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مركز أنوار العلماء للدراسات 


الأجداة الذككر و ؤواع ابو لقاب سح تي سس سكي لا 


كتات اللقيط 
وهو فَعيل من الأقط والالتقاط. بمعنول مفعول“» ومعناه: العثور على 
النَّىَءِ مُصادفة من غيرٍ طَلَّب ولا قَصّده قال الرَّاجِزٌ" يضف ماء آجناً: 


ل € م د 3 
ومَنهل وَرَدَتّه التقاطا” ‏ أخضّرَ ثل الزّيتِ لما شاطا 


)١(‏ وهوالملقوط» وهو اللقى» أو الأخذ والرفع بمعنى الملقوط» وهو المأخوذ والمرفوع 
عادة؛ لما أنه يؤخذ فيرفع» وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى» أو 
الطفل المأخوذ والمرفوع عادة» فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لاله يلقط عادة» أي: 
يؤخذ ویرفع» كما في البدائع”: ۱۹۷. 

وشرعاً: ما يلتقطء وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فراراً عن 
تهمة الزنية» مضيعه آثم ومحرزه غانم؛ لما في إحرازه منإحياء النفس» وتمامه في المستصفئ 
ق ۱۸۳/ ب-185/أ. 

(؟) نسبه صاحب اللسان۷: "۹٤‏ لنقادة الأسديء ويقال: نقادة بن عبد الله 
صحابي» وهو معدودٌ في أهل الحجازء سكن البادية» روئ عنه زيد بن أسلمء وأبنه 
سعد بن نقادة» كا في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠١١١:٤‏ . 

(۳) تتمت البيت الأول: لر الق إذ وردته فراطاًء كما في اللسان۷: .٠۹۲‏ 


...ددس ستبذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ع ب رور 5 a‏ 5 2 ت ىه 3 ا ع 
أي: وَرَدتَه من غير طلب ولا قصدء شاط الزيت إذا نضجَ حت 
ا 5 41 و ر 
احترق» وكذلك اللقيط يوجدمن غير طلب. 


والتقاطً صغار بني آدم مَفروضٌ إن عَلِم أله يلك إن لر يأخذه. بأن 
كان في مَغازةٍ أو بئر أو مَسْبَعة" دفعاً للهلاك عنه» فإن عَلَّبَ على ظته عدمُ 
الهلاك بأن كان في مصر أو َرَيةٍ فأخذه مندوبٌ”؛ لما فيه من السّعي في إحياء 


نفس ححترية» قال ا اا أشن الاي يها 
[المائدة: ۲ء وعن علي ذه آنه قال للملتقط: «لأن اکن رولیت سم ا 


ولیت انث كان أن إل من كذا وكذا)©2. 


و ٠‏ ۶ 2504 ف ييا 
(ونفقته” ني بیت المال)؛ لما روي عن سنين أب جميلة قال:«وجدت 


والشطره الثاني من البيت الثاني ذكر أصفر بدل اخضرء وصدر البيت: أوردته قلائصاً 
أعلاطاء كا في اللسان۷: ۳۳۸. 

.١ 5/8 كثيرة السباع» كا في اللسان۸:‎ )١( 

E AR AE ED‏ و 
خوفٍ ضياعهاء وهذا إذا أمن علك نفسه. وإلا فالترك أول» كا في منح الغفّار 
0 

(۳) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: ۲۷۸. 

() المرادُ بنفقته: كل ما يحتاح إليه من الطّعام والكسوة والسّكنئ والدّواء وغير ذلك 
حتئ المهر إذا زَوّجّه السّلطان؛ كا في البحره: 55-١08‏ ١كء‏ وإِنَّا كان في بيت المال؛ 
لأنَّ اللّقيط مسل عاجرٌ عن التَكسّبء ولا مال له ولا قرابة» فأشبه المقعدّ الذي لا مال 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ١‏ 

و عل ا أى لق 1 فأتيت 0 و الطاب فان فقال ف عسوئل 
گرو د ۶ : 

الغوير أوسا" نفقته عليناء وهو حُرٌ)". وهذا مثل يقال عند التهمة» قال 


له» وقد ثبت في مصتّف عبد الرزاق ۷: :٤ :٩ ٤٠١‏ عن على ه: «أنّه أنفق عل 
اللقيط من بيت المال»» وكذا روي في الموطّأ؟ : ۱ ومسند الشَّافِعِيَ ١‏ : ۰ وغيرهاأ 


عن عمر ذه وذكرٌ في تنوير الأبصار ص۷١١‏ وقود أن N E‏ قر ليق 
فإن كان له مال أو قرابةٌ فنفقتُةُ في ماله أو قرابته. كما في العمدة۲: 86. 

)١(‏ الغوير تصغير غارء والأبؤس جمع بؤس» وهو الشدة» وهو مثل يضرب لكل من 
دخل في أمر لا يعرف عاقبته» وأصله أنه كان أناس في غار فأتاهم عدو فقتلهم في 
ومعنی تمثيل عمر ذه به أنه اهمه أن يكون اللقيط ولده» فأتى به ووضعه ليأخذه عل 
هيئة اللقيط؛ ليفرض له عطاء من بيت المال» كما في تعليق البغا على البخاري۳: 1175. 
(۲) قال أبو جميلة: «وجدت منبوذا فلا رآني عمر ذه قال: عسى الغوير أبؤساء كأنّه 
يتهمني» قال عريفي: إنه رجل صالح» قال: كذاك اذهب وعلينا نفقته» في صحيح 
البخاري": ۱۷١‏ معلقاً. 

وعن سنين أبي جميلة - رجل من بني سليم ‏ أنه وجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب 
ا 0 
وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» إِنَّه رجل صالح» فقال عمر: 
كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر بن الخطاب 5ه: «اذهب فهو حرء ولك ولاؤه؛ وعلينا 
نفقته» في موطأ مالك 5: 2٠١78‏ وشرح مشكل الآثار ۷: 0٠١‏ والسنن الكبرئ 
للبيهقي 5: ۳۳۲ وغيرها. 


ابن الأعرابي: احا فرعو انال ا ال قدا ةم حر ق يذائله 


سر سروك سر 


ريت باه وادعیته» سهد له جماعةٌ با خير فتركه. 

قال: (وميراه لبيتِ المال» وجنايئه عليه» ودينه له وولاؤه)؛ ليكون 
العْرّمُ بالغتم. 

ولو قَتِل عَمّداً فإن شاء الإمامُ اقتصّء وإن شاء صالح عل الدّية. 

وقال أبو يوسف ه: تجب الدَّيةٌ في مال القاتل لا غير؛ لاحتمال الوَّلٌ 
راا 35 

وهما: قوله ي: «السَلّطان ولي مَن لا ولي له»؛ لأنَّ الول الذي لا 
يُعرفٌ» ولا ينتفع برأيه کالعدم» فلا اعتبارٌ به. 

وليس له أن يعفر بالإجماع؛ لأنَّ فيه إبطالّ حَقّ جماعة المسلمين. 


و م 


ا ع e‏ ہے 
وححد قاذف اللقيط» ولا حد قاذذ ف امه؛ روا يعرف 


ع 2 ىم 2 و 
أبوه» فكانت تبّمة الزّنا قائمة كالملاعنة. 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: «أي) امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء فنكاحها 
باطل ‏ ثلاث مرات . فإن دخل ماء فالمهر لما با أصاب منهاء فإن تشاجرواء 
فالسلطان ول من لا ول الها ی سكن أن داود :4۲۲۹ وسن الترعدي 57 ۹٩‏ 


وصحيح ابن حبان٩ .۳۸٤:‏ 


لاطعا الذاككور لعا ا لقا سلس ج ت 

قال: (والْلَْقِطُ وى به من غيره)؛ لَب بده عليه كاُباحات؛ فإن سأل 
القاضى أن يقبلّه إن شاء قبلّه وإن شاء لا؛ لاحتال أنه ولده ففق عليه من 
بث المال: 

وكذلك إن عَلِمَ آنه لقيطً؛ لاه التزم حفظه وتَربِيته فإن ENE‏ 
إلى آخر ليس له أن يَستردّه؛ لاله رضي باط ده 

قال: (وهو مع في الإنفاق عليه)؛ لعدم الولاية» (إلا أنّْ يأذن له 
القاضي بشّرْط الرّجوع)؛ لعُموم ولايته» فإن اَن له ولريشُترط الرّجوعء ذكرٌ 
الطّحاويٌ: أنه يرجم عليه بعد البُلُوغ؛ لأنّه ّى حَقَاً عليه» واجباً بأمر 
القاضى» فصار كقضاء دينه ا 


NE 


والأصحٌ أنه لا يَرَجِعَ؛ لأنّه أمره بقضاءِ حق واجب بغيرٍ عِوَضء؛ 
ترَغيباً له في إتهام ما شّرَعَ فيه من الترّع» فصار كا إذا قال له: أذ عنّي رّكاةً 
مالي فإنّه لايَرَجِعٌ» إلا بالَّرطِء بخلاف الدّين؛ لاله وَجَبَ عليه بووض. 

ولو إر يأذن له القاضي» لكن صَدَّقه اللّقِيطُ بعد بُلُوغِهِه فله الرُجوع 
ET‏ 


)١(‏ أي: إذا بلغ اللقيط وصدق الملتقط فيا ادعى من الإنفاق عليه رجع عليه بذلك» 
وإن كذبه كان القول قول اللقيطء وعلن الملتقط البينة» كأنه يدعى ديناً لنفسه عل 
اللقيط» وهو ينكرء كما في المحيط9: .۳۸٤‏ 


۴ ددس تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


قال: (ومن ادّعى أنه ابه قبت تسه منه)؛ لما فيه من نفع الصّغير؛ لأنَّ 
لتاس يتشرّفون بالأنساب ويُعّرون بعديهاء وإذا تَبَتَ نسبه ترئّب عليه 
أخدم فطل يد الفط 

(وإن ادّعاه اثنان معا بت منهما)؛ لعدم الأولويّةء (إلا أن يذكر أحدّهما 
علامة فى جسده) فيكون اول بشهادة الظاهر أو ع ف العوئ؛ لاله 
تَبَتَ نسبّه منه في زمانٍ لا يُنازعه فيه غيره» إلا إذا أقام الآخر البيّنة؛ لأتها 
أقوئ . 

قال: (والمسلمٌ أولى من الذَّمِي)» ومعناه إذا اذَّعى نسبّه مسلمٌ وذمىٌ 
فالمسلمٌ أولى من الدّمِيّ؛ لأنَّ ذلك أنفع له. 

(وإن ادّعاه ذم فهو ابنه)؛ لما مر (وهو مُسْلمٌ)؛ لأن الإسلام تَبَتَ له 
بالدّا وإبطاله إضرارٌ به» وليس من ضرورة كونٍ الأب كافراً كفرٌ الولد؛ 

و 

لاحتمال إسلام الام. 

قال: (إلا أن يَلْمَقِطّه من بيعةٍ أو گنیس أو قَرِيةِ من قراهم فيكون ذميًاً)؛ 
لأنَ الظّاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذَّمَّقَ 
مكزلك الیک ف ذاه الوا انعر الاد دون ا اا 


)١(‏ لأنّ الظاهرٌ شاهدٌ له؛ لموافقة العلامة كلامه» ولو سبقت دعوة أحدهماء فهو ابنه؛ 
لألّه ثبت في زمان لا منازع له فيهء إلا إذا أقام الآخر البيّنة؛ لأنَّ البيّنة أقوئ» كما في 
اهداب 1198 


الأ طكاة الذاكو و افوا ابو ت ا 
إذا وَجَدَّه مسلمٌ في دار الحرب. 


وروی أبو سشليان" عن عمد كه أنه اعتير الوانجد دون المكان؛ لأن 
اليك أقوع. 


وفي رواية: اعتبر الإسلام نظراً للصَّغير". 

ولو التقطه مسلمٌ فادَّعئ تَصَراننٌ آنه ابه فهو ابنه» وهو مسلهٌ؛ لما 

وإن كان عليه زي التصاری كالصّليب والرّنار فهو تَصَرانيٌ؛ لأن 
الظّاهِرٌَ ته ولد على فراشه» ولا اعتبار بالمكان. 


)١(‏ وهو موس بن سليان ا جور جان» أبو سليمان» أخذ الفقه عن حمّد» من مؤلفاته: 
«السير الصغير». و«كتاب الصلاة»» و«كتاب الرهن»» توفي بعد المئتين ينظر: 
الجواهر: 014-01, والفوائد ص٤‏ 50 ". 

(؟) المسألة في الحاصل علل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يجده مسل في مكان المسلمين: كالمسجد ونحوه» فيكون محكوماً له 
بالإسلام. 

والثاني: أن يجده كافرٌ في مكان أهل الكفر: كالبيعة والكنيسة» فيكون محكوماً له بالكفر 
لا يصلّ عليه إذا مات. 

والثالث: أن يجدّه كافرٌ في مكان المسلمين. 

والرابع: أن يده مسلمٌ في مكان الكافرين» ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية. ففي 
كتاب اللقيط يقول: العبرة للمكان في الفصلين جميعاً. وني رواية ابن سماعة عن محمد 
عل أن الهزة لوا جه لفغي EN E ea‏ 


6 دلبب ب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


قال: (وإذا كان على اللقبط ال مَشْدودٌ فهو له) عملا لهي 
(ويُنفق عليه منه بأمر القاضى)؛ لعموم ولايته ويُصِدَّق عليه في نفقة مثله. 

وقيل: لا يحتاج إل أمر القاضي؛ لأنّ المالّ له» مينم عليه منه» وله 
ولايةٌ ذلك فِيَشْئرَي له ما يحتاج إليه من الكِسّوة والطَّعام وغيرهما. 


م عي 


قال: (ويَقْبَلَ له الهبة)؛ لأنّه تفع محضء (ويُسَلَّمُه في صناعة)؛ لأنه من 
باب التثقيف» وفيه منفعتّة (ولا يُروّجُه)؛ لأنّه لا وَلاية له عليه» وولاية 
الترويج والبَيّع والشّراء للشّلطان؛ لعموم ولايته» فإن رَوّجه السّلطان ولا 
مال له» فالمهر من بیت المال. 

وني «التّوادر»: إذا أمر اللقط بختان الصّبِيٌ فهّلّك صَمِن؛ لأنّه ليس 
لد ا 

قال: (ولا يُؤاجِرٌه)» وهو الأصحٌ"؛ لأله لا يَمْلِكُ إتلافٌ منافعه 

0 ع 7 

كالحَبٌ بخلاف الأمٌ؛ لأتها تلك ذلك وهمذا كان ها إجارثه لنفقتها 


)١(‏ قال صاحب الهداية5: 111: «في الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره في 
الكراهية» وهو الأصح؛ لألّه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الأم» هذا 
وفي رواية القدوريّ: يؤاجره؛ لأنّه يرجع إلى تثقيفه»؛ لأا تملك إتلاف منافعه. 
فنا تملك استخدام ولدها وإجارته» كا في العناية”: .١١1/‏ 


٦‏ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


و 
كتابُ اللقطة 

وهي كاللقيط في الاشتقاقٍ والمعنى» وهي بِضّمّ اللام وفتح القاف: 
اسم للمال الَلقَوط» ا اسم الْلتقط كالضْحَكَة والمُمّزة» فَأما 
لمال الملْقٌُوط» فهو بشكون القاف» والأوّل أَصحٌ. 

قال: (وأخذها أفضلٌ)؛ لغلا تصل إليها يد خائنةء (وإن خاف ضياعها 
فواجبٌ) صيانة لحن اناس عن الضّياع. 

وإن كان يخافٌ عل نفيه الطَّمَعَ فيها ودرك التعريف والرَّدّ فالرّك 
ول صيانة له عن الوقوع ني المُحَرّم. 

واللّقطة": ما يوجد مطروحاً علل الأرض ما سوئ الحتيوان من 
الأموال لا حافظ له. 


والصالة: الدَّبَه تضل الطَّرِيقٌ إلى مَرْبطِها 


(۱) اللقطة: وهو عبارةٌ عن مال يوجد ضائعاً لا یعرف مالکه» ولیس له بمباح» كما في 


لأا" و توا الى ا ت ج > ست 1 
وأخدّها أفضل؛ لأنّ الغالبَ في رّماننا الصياع» فإن أخدّها وأَشْهَدَ 
وعَرّفها ثم رَدّها إلى موضعها إر يَضَمَنْء وذكر الحاكم في ١مختصره):‏ أو ردّها 
بعدما حَوَّها ضَمِن؛ لأن بالحويل التزم الحفظء فالبرّدٌ صا ا ولا 
كذلك قبل التحويل. 
قال: (وهي أمانة إذا أَشْهدَ أنه يأخذها ليردَّها على صاحبها)» وهو أن 
شود عند الأخٍ أنه يأخذّها لار أو يقول لاسي ا E‏ 


عل (فإن ل يَشْهَدْ يَشْهَدُ صونها)» خلافاً لأي يوسف هه إذا ادع أنه ادها 
للرَّد؛ أن ال حاله اة لا ا مخصية. 


وفك أن لاسا انكر مُتَصرْفٍ عاقل إا يتصرف لنفسه. 
اعترف بِالأخَذٍ الذي هو سَبَبُ الضَّمان ثم الور 50 


ا 


لىسە . 


وإن قال: أخذثه لنفسي ضَيِن م بإقراره» وإن تصادقا أنه 
أخذها ليردّها إريَضْمَنَ بالإجماع؛ لأن تصادقهما كالبيّة. 

قال: (ويعرفها مد يَغْلِبُ على ظّه أنّ صاحبها لا يَطلبَها بعد ذلك)» 
هو المختار"؛ لأنّ ذلك يختلف بقلَّة الملل وكثرته. 


)١(‏ وقيل: الصحيح أن اشرما هف اه المقادير ليس بلازم» ويفوّض إلى رأي الملتقطل 
يُعرّفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبّها لا يطلبها بعد ذلك» ثم يتصدق به..الخ» قال 
الشارح: وهذا اختاره شمس الأئمة» قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص٤ ٠0-1١‏ ": 


۸م مذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وعن أبي حنيفة ه: إن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أيّاما 
TT‏ 
eT‏ 

وجه الأوّل: لو ضيه قال: «وجدت مئة دينار 
عل عهد رسول الله #4 فسألته عنهاء فقال: عرفها حو لا والعشرة وما 


«قال في «الينابيع»: وعليه الفتوئ» وقال في «الجواهر»: والأصح أن الد قن 
لازم» والصّحيح أن التقدير في مدة التعريف غير لازم بل مفوض إلى رأي الملتقطء 
وقال الإمام المحبوبي: وعرّفَت مذَّةَ لا تطلب بعدها في الصحيح» وفي المضمرات: 
وعليه الفتوئ»» وني الجوهرة١:‏ 7057: «وعليه الفتوئ»» وهو خلاف ظاهر الرواية من 
التقدير با حول في القليل والكثير» كما ذكره الإسبيجاي» كذا في البحره: ٤١٠١ء‏ قال ابن 
عابدين في رد المحتار#: :۳٠١‏ «والمتون علل قول السّرَخسيء والظاهر أله رواية أو 
تخصيص لظاهر الرواية بالكثير». 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال له وسئل عن اللقطةء فقال: «لا تحل اللقطة» من التقط 
شيعا فليعرفه سنةٌ» فإن جاءه صاحبها قليردها إليه» وإن إريأت صاحبها فليتصدق اء 
وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له» في سنن الدارقطني 0: 777. 

وعن زيد بن خالد ي قال: «جاء رجل إلى رسول الله يه فسأله عن اللقطة» فقال: 
اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبّها وإلا فشأنك بها» في صحيح 


الأهداة الذاككور طتائم او لقا س > 
فوقها في معناها من حيث وجوب القطع في سَرقةٍ واستباحة القَرِج بهاء ولا 
كذلك ما دوا 


ورَوّى الْحَسَن عن أبي حنيفة ظقه: a‏ 
يُعرّفْها حول وفوق العَشرة ضر درم شهراًء وفي العَشّرةٍ جع وق ثلاثة 
دراهم ثلاثة أيّام وفي درهم يو يومأء وإن كانت رة ونحوّها تَصِدَّقَ بها 
مكانهاء وإن كان محتاجاً أكلّها مكانهاء قَدَّرَ لكل لقطة عل قَدَرّهاء فكأنه 


والأوّل سواءٌ. 
والتّعريف: أن يُنادئ في الأسواق والشَّوارع والمساجد: مَن ضاع له 
شىء فليطلب عندي. 


قال: (فإن جاء صاحبها وإلا تَصَدَّق بها إن شاء) إيصالاً للحقٌّ إلى 
CAN OO‏ بد الس A‏ ومع ناذا 
كعد الو تله الدع وهو ارات 


)١(‏ فعن سويد بن غفلة» قال: «لقيت أبي بن كعب ذه فقال: «أخذت صرة مائة 
دينارء فأتيت النبي كه فقال: عرفها حولاًء فعرفتها حولآ فلم أجد مَن يعرفهاء ثم 
أتيته» فقال: عرفها حولاء فعرفتهاء فلم أجد. ثم أتيته ثلاثاء فقال: احفظ وعاءها 
وعددها ووكاءهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع بهاء فاستمتعت» فلقيته بعد بمكة» 
فقال: لا أدري اذ أحوال» أو عرلا رحد في صحيح البخاري۳۳: 2155 
وصحيح مسلم: 36 . 
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مس ا و 5% 0 ا ل ا T3‏ 
الصدقة فله ثوابه)؛ لآنه ماله (وإلا له أن يضمنه أو يضمن المسكين او 


يتأخذها إن كانت باقية). 


أا تضمينه؛ فلانه سَلّم ماله إلى غيره بغيره أمّره» وإذن الشَّرعَ في ذلك 


لايَمَنعُ امان كأكل مال الغير حال الخمصة. 


اله 


وأمّا تضمين المسكين؛ فلأنّه قبض ماله بغير أمره. 

ع و ا عد - 

وأمّا أخذها؛ فلآنه وجد عين ماله. 

5 عي > ته و 1 

قال: (وآ) ضمن لا يرجع على أحدٍ). 

5 ا و O‏ ت 39 3 5 3 “انج ا 
أمّا الملتقط؛ فلأنه ملكها من وقت التصدق بالضان» فظهرَ أنه تَصَدق 


وأا الق فلا ةع مها وصن اله 
5 م م 00 7 ۶٤‏ 
قال: (ولا يَتَصَدَقَ بها على غني)؛ لقوله يَل: «فإن إريأت صاحبها 


)١(‏ فعن أبى هريرة د قال : «لا تحل اللقطةء من التقط شيئاً فليعرّفه سنةء فإن 
جاءه صاحبها فليردها إليه» وإن إريأت صاحبها فليتصدق بهاء وإن جاءه فليخيره بين 


٠. 
3 


الأجر وبين الذي له» في سنن الذارقطني٤:‏ ١۸ء‏ والمعجم الصغير١:‏ ۲٦ء‏ والمعجم 
الأوسط5: ٠۳‏ وضَعّفه ابن حجر في الدراية؟: »١5٠‏ ولكن له شواهد أخرئ» كا 
لطعي لحرن ؟ A PTR‏ 


لا ال وز علا او لقا سح تس ا 
والصدةة لأتكون عا الف كال اجات 
7 2 > و ا 
قال: (وينتفع بها إن كان فقيرا): كغيره من الفقراء» ويعطيها أهلّه إن 
NS‏ 
و کات كينا لا يَبْقَى): كاللْخُّم واللَبّن والقواكه الرّطبة 
01 چس ر و s7‏ 
ونحوهاء (عَرَّفه إلى أن يخاف فساده )» ثم يتَصدق به ححوَفا من القساد» وفيه 
2 
نظر لصاحبها بالثواب دُنيا وأخرئ. 
(ويُعرّفها في مكان الالتقاط وتجامع النّاس)» فهو أجدرٌ أن يصلّ 
صاحبهاء وسأل رجل علا ذه فقال: «اذهب حيث وجلتهاء فإن وجدت 
فا خا ا و ان ا ن هوا هه فنا موك لاخر 
والقيمة)". 


وعن عياض بن حار 5ه قال #: «مَن التقط لقطة فليشهد ذا عدل» أو قال: ذوي 
عدلء ثم لا یکتم ولا يغير» فإن جاء صاحبها فهو أحق بهاء وإلآ فال الله كك يؤتيه مَن 
يشاء» في مشكل الآثارلا: ٠١١‏ ومعرفة السنن :١٠١‏ 2746 ومسند الطيالسبى١: .١55‏ 
)١(‏ فعن عبد الله بن عمرو د قال: «لا تحل الصدقة لغني» في سنن الترمذي": 247 
وسنن أبي داود١: ١5‏ 5 وسنن النسائي الكبرىل؟: 4 0. 

(۲) الحاصل أن أقارب الملتقط وأصوله وفروعه وزوجته كالأجنبي؛ لأنّ الجواز للفقر 
وهو موجودفي الكلء كا في البحره: ا/ا١.‏ 

ES EI يقال‎ )6 


۴ دل تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


قال: (وإن كانت حَقيرةً كالنَوَى وقُشُور الرّمَانٍ 
تعر ت ن زعا إنائعة للا دولا 

قال ولات أخذ)4 لذن الإباحة A TN e‏ 
فووا ر و ا للمُلتقِط الانتفاع به. 

قال: (والستبل بعد المصاد إذا عَمَعَه فهو له خاصّة) بدلالة الحال» 
وعليه جميعٌ النّاس في جميع البلاد. 

الا E‏ 
وجلدها ودبّه فهو له» فإن جاء صاحبّهاء فله أخذ الضُوف وال جلد» وعليه 
ما زاد الدّباعٌ كالغاصب. 


م ر 


غريبٌ مات في دان وس ليس له وارٹ معروف» ولف مالآ 
وصاحب المنزل فقن » فله الانتفاعٌ به بمنزلة الْقَطقٍ. 

قال: (ويجورٌ التقاط الإبل والبقر والعّنم وسائر الَيواناتِ)؛ لأنه مال 
يتوم د ياعه» فيُسَتَحَبٌ أخدّه ليردّه على صاحبه صيانةٌ لأموال النَّاسء وما 
روي أنه #: «سئل عن ضالة الإبل» فقال: ما لك وطاء عليها جذاؤهاء 
ومعها سقاؤهاء تَرِدُ الما وترعئ الشّجرء وسّكِل يك عن ضالة الغنم فقال: 
هي لك أو لأخيك أو للذئب)”. 


)افع زيد و غاد اميتي :هله رن الي 8ه سآله ل ع اللقطة تقال + اغرك 
وكاءهاء أو قال: وعاءها وعفاصهاء ثم عرّفها سنة ثم استمتع بهاء فإن جاء رّها فادها 
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فجوايةُ: أن ذلك كان في رمن التي ل حين كان اللتوف من الافتراس 
لا من أخذ الناس» أمَا اليوم كر المّسادُ والخيانةٌ وقَلّت الآديان والأمانة: 
فكان اده اد زا 

قال: (وهو مُتَِعٌ فيا أثفق عليها)؛ لعدم ولايتِه عل مالكها إلا أن 
يأذن له القاضي» فيكون ديناً على صاحبها؛ لعُموم ولايته» وني ذلك نَظَرٌ 
للمالك. 

قال: (فإن كان ها متفغة آجرها بإذن الحاكم وأ عليها)؛ لن فيه 
بقاء الملك علل مالكه من غير أن يلزمّه دين. 

(وإن لم يكن ها منفعة باعها إن كان أصلح). وإن كان الأَصلحٌ 
الإنفاق عليها أَمَرَ بذلك» وجعلها َيناً عل مالكها؛ لأنَّ ولايته نظريّة. 

وللقاضي أن يمره بالتفقة عليها يومين وثلائةء رَجاءَ جيء صاحبهاء 
وبعد ذلك يَبيعها؛ لثلا تستاً تَسَتأْصلّها التّفقةٌ فلا تَظَرَ حينئلٍ في حَقَه. 

قال: (فإن جاء صاحبّهاء فله حبشها حتى يعطيه التّفقةً)؛ لأنّه استفاد 
الك من جهته؛ لأنّه صار هالكاً معنى» وقد أحياه بنفقته» فصار كالبائع» 
(فإن امتنع بيعت في التفقة): كالرّهن؛ لأن أمرٌ القاضي كأمرِهِه فصار كألّه 
أنفق عليها وحَبْسَها بِأَمْرِه. 


إليهء قال: فضالة الإيل؟ فغضب حتيل احمرت وجنتاه» أو قال: احمر وجهه. فقال: وما 
لك وما معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها راء قال: 
فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب» في صحيح البخاري١:‏ 57. 


د د ههذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


(فإن مَلَكّت بعد الْحَبْس سَقَطَتْ التّمقة): كالرّهن» (وقَبْلَ الس لا)؛ 
لاا 

قال: (وليس في رَد اللّقّطة والضَّالةٍ والصَبِىٌ ا لحر شىء واجبٌ)؛ لأنه 
مُتبرّعٌ في الوّدّ فإن أعطاه المالك شيعا فَحَسَن. 

وعن الكرخيٌ 5ه في اللقطة: إذا قال: ١مَن‏ وجدّها فله كذا» فله جر 
مثله؛ لأمها إجارة فاسدة. 

وعن أبي يوسف #: لو ضاعَتٌ اللّقّطة فوجدها آخر لا يكون الأول 
حصا فيها؛ لأنهما سواءٌ في الالتقاط» وليس كالُستودع؛ لأنَّ حفظ الرديعة 
غليةة فله أخيذها: 

قال: (ومن ادَّعى اللّقّطة يحتاج إلى البّنة)؛ لأنها دعوئء (فإن أَعْطَى 
علامتها جاز له أن يدفعها إليه. ولا تُجير)؛ لجواز أنه عَرَّفَها من صاحبها أو 
راسا عدو لان البو انلك فا : س َسْتَحَق إلا بِبيَّةٍ كالملكء إلا أنه يجوز 
له الدّفعٌ عند العلامة؛ لقوله E‏ «فإن جاء صاحبهاء ذ فَعَرَفَ عفاصها 


)١(‏ العفاص: الوعاء فيه النفقة جلدأء أو خرقة» وغلاف القارورة والجلد يغطى به 
رأسها- والوكاء: رباط القربة وغيرهاء وو هاو اركاها عله وكن فا در تة 
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فادفعها إليه»”, فحَمّلناه عل الإباحة جمعاً بينه وبين الحديث المشهور: «البينة 
عن المدّعى)”. 

ولو صَدَّقَه ودفعها إليه بغير قَضاءء ثم جاءَ آخر وأَقامَ البيّندَ فله أن 
يضمن أب شاء ولا يرجعٌ القابض عل الدّافع» وإن دفعها بقَضاءِء فهو 
بور فيرّحِمَ علل القابض لا غير. 

قال: (ولقطة الجل وَالخَرّم سواءً)؛ لقوله #: «اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سنةً»” مُطلقاً ولات لقطةء وف التصدق بعد سنة إيصامًا 
إلى مالكها بقدر الوسع علل ما تَقَدَّم فيشْرعٌ» وتأويل قوله ل في الحرم: «لا 


من وعاء ونحوه وكاءً» كذا في «القاموس»» وظاهر مفهوم الشرط أنه لو إريبين علامتها 
لا يحل الدفع» وهو محمول علل ما إذا إر يصدقه» فإن صدقه حل الدفع» كا في منحة 
الخالق0: 159. 

)١(‏ فعن زيد بن خالد ذيه: «أنْ أعرابياً سأل النبي 4 عن اللقطةء قال: «عرفها سنة» 
فإن جاء أحد يخبرك بعفاصهاء ووكائهاء وإلا فاستنفق بها» في صحيح البخاري": 
۷ 

. ٠٠١١ :٤يراخبلا سبقه تخريجه عن ابن عباس اد في صحيح‎ )١( 

(۳) فعن زيد بن خالد #: يقول: سئل رسول الله 4 عن اللقطة» الذهبء أو 
الورق؟فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنة) في صحيح مسلم”: 59 17. 


لل لل تايب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


تيل لقطثه إلا لِنْشْدِ): أي لمعرّفٍء والتّخصيصٌ بالحرم؛ لثلا بوهم 
ل EE‏ 


)١(‏ فعن ابن عباس د قال 44: «لا يعضد عضاهاء ولا يُنفرُ صيذهاء ولا تحل لقطتها 
إلالمنشب. ولايختل خلاها» في صحيح البُخاري ۲: 285/8 وصحيح مسلم۲: ۹۸۸ . 
(۲) أي: أن مكة شرّفها الله كك مكان الغرباء؛ لأن الناس يأتون إليها من كل فج 
عميق» ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر أَنَّا للغرباء لا يظن عودهم في 
سنة وأكثر» فينبغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة» فأزال رسول الله # ذلك الوهم 
بقوله: «لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرّفهاه. كا هو الحكم في غيرها من البلاد» كما في 
TTA N ak‏ 


الها الكو وما ابو ا م ت 


كتاتب المفقود 
ا N A‏ وي نم ار مح ê‏ ل 
المفقود: دروا الشيء: إذا طلبته فلم تجده» قال الله تعالى: 

(كَالُوا تَفْقِدّصُوَاعَ الملِكِ) [يوسف: [VY‏ : أي طلّبناه فلم تَجِدّهء فقد: : عدم. 

وفي ا الذي غاب عن أهله وبلده أو ا العدو دك 
هو ام ميت ولا يُعَلَمُ له مكان ومَغئ على ذلك زمانٌ» فهو مدوم بهذا 
الاعتبار. 

0 7 ر ۶ 4 

(وحکمه: آله حي في حَق نفيسه) لا تنزوّج امرأثه ولا يُقسمٌُ ماله ولا 
تُفسخ إجارته؛ لأن ملگه كان ثابتاً في ماله وزوجته ومنافع ما استأجره 
وغيبوبته لا تُوجبُ الفرقة» والموت مُْتَمَلُ فلا يرول الثَابتٌ باليقين 
بالاحتمال» وقال كل في امرأة المفقود: «هى امرأته حت يأتيها البيان»”» رواه 


)١(‏ المفقود اصطلاحاً: الغائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا موته» کا في 
شرح السراجية ص »١5١‏ والفوائد البهية ص٤٠‏ . 
(۲) فعن المغيرة بن شعبة ذه قال # في امرأة المفقود: (إِنََّا امرأته حتى يأتيها البيان» 
أخرجه الدارقطني» كما في نصب الراية٤: :۳۸1-۳۸١‏ وهو حديث ضعيف بمحمد 
بن شرحبيل» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه يروي عن المغيرة مناكير أباطيل. وقال ابن 
القطان: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه. 


»دل تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


لمغيرةٌ بن شعبة يه وعن عل ه: «إئها امرأةٌ ابتليت» فلتَصيِرٌ حتئ يأتيها 
ء 3 و وء ع مه 1 
موت أو طلاق»)”» وروی عبد الرحمن بن أبي ليل 4# أن عمر #ه كان يقول: 
«يفرق بينه وبين امرآته إذا مَصَّت أربع سنين» ثمّ رجع إلى قول عل 5ه)””. 
قال: (و)هو (ميتٌ في حقٌ غيره) لا يرث من مات حال غيبته؛ لأن 
الحكمٌ ببقايِه بناء عل استصحاب الحالء وأنه يصلح للدّفع لا للاستحقاق. 


)١(‏ فعن عل ذه: «امرأة ابتليت فلتصبر حتئ يأتيها موت أو طلاق» في مصنف عبد 
الرزاق۷: »4٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۷: »4٠‏ وسنن البيهقي الكبرئ 5: 2168 ۷: 
7؛ وقال البيهقي: هو عن علي 4ه مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه 
وهو منقطع» وينظر: تلخيص الحبير ۳: 2771 وفي رواية عنه: «تتربص حتى تعلم 
أحي هو أم ميت» في مصنف عبد الرزاق۷: .٠١‏ 

وعن ابن جريج ك قال: «بلغني أنَّ ابنَ مسعود 5ه وافق علياً 5 علك أتَّا تنتظره 
أبداً» في مصنف عبد الرزاق۷: .٠١‏ 

وعن أب قلابة طروي لو الس لكي I O‏ اليس لها أن تتزوّجَ 
حتول يتب موته» في مصنف ابن أبي شيبة۳: ٥۲۱‏ . 

وقال ابن الهمام فتح القدير :١ 57 :٦‏ «الحاصل: أن المسألة مختلفة بين الصحابة ... 
والشأن في الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجّحاً لا مثبتاً بالأصالة» وما ذكر من 
موافقته ابن مسعود #ه رجح آخر). 

(۲) فعن عمر 4 قال: «أي| امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع 
سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل» في الموطاً٤‏ : ۸۲۸. 

وأما رجوعه إلى قول علّ 4ء قال خرجو «اهداية» إرنجده؛ وقال ابن قطلوبغا: الذي 
رأيناه خلافه» ا في الإخبار؟: ۲۸۸. 


ا ل ا ا 

قال: (ويّقِيمُ القاضي من يحفظٌ ماله ويّستوفي غلاته فيه| لا وکیل له فيه 
وتبيع من أموالهِ ما تحاف عليه الخَلاك)؛ لأن القاضي نُصَّبَ لمصالح المسلمين 
نَظراً كن عجز عن التّصِرّف بنفسه» كما قلنا في الصَّبيّ واكّجنون. 

والمفقودُ عاجرٌ بنفسهء فيتصرّفٌ له القاضي» والنّظرٌ له فيا ذكرنا 
فيَقبضٌ دينا أَقرّ به الغريم ولا تخاصم؛ لأنّه وکيل في القَبّضٍ من جهته» وأنّه 
لايَمَلِكُ المصومة بالإجماع؛ لأنَّ القاضي يلي الحَفْظ دون الصومة» ولا يبع 
ما لا خاف عليه الحلاك لا في نفقةٍ ولا غيرها؛ إذ لا نَظَرّ في ذلك. 


قال: (وينفق من ماله على من تجب عليه نفقته حال حضوره بغير 
قضاء): كزوجته وأولاده وأبويه؛ لأنّه إعانة هم وکل مَن لا شتكنها 
تحضرئة إلأقضاءة فإثه لا حمق غل كالخ ال ت ونحوهما؛ لاله 
قضاءً علل الغائب”". 


(1) الأصل: أنَّ كل من يستحقٌ النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي ينفق 
غا قن ا غ لآن ا انهه وكل كن لا ا 
عطواقة إلك ب الفساء لذ وق عله من طالة اق فيه لكأن ا سا قي بالا 
والقضاء علل الغائب لا جوز فمن الأول الأولاد الصغار والإناث من أولاده الكبار 
والزمنئ من الذكور الكبار» ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة» كا في 
(الجوهرة١: )١٠١‏ 


وإلاة EEO A O‏ وا بسحتو به 
المطعوم وا مشروب والملبوس. 

ولو كان له من جنس ما يستحقونه دفعه إليهم. 

وإن كان فال ديناً أو انف فإن اعترف المديوق اودع بالمال 
والرّوجية والنّسَب أَنْقَقَ عليهم منه. 

وإن كان ذلك ثابتاً عند القاضي» فلا حاجة إلى اعترافهم» وإن ثبت 
عند القاضي بعض ذلك د ل يُشترطٌ اعترافهم) بالباقي. 

ولو أنفق المديون والمودَعٌ عليهم بغير إِذنِ القاضي صَوناًء لأتهها ما 
ا 

قال: (فإن مَضَى له من العُمُر ما لا يَعيش أقرانه حم بموته)» وهو 
الأقيس عل قول أبي حنيفة د؛ لاختلاف الأعمال باختلاف الأزمان» 
وروئ الْحَسَنّ عن أبي حنيفة ط: أنه قدرّه بمئة بمئة وعشرين» وعن أبي يوسف 
a E‏ وعوا ف را ها E‏ ي إليه أعمار أهل زماننا في 


)١(‏ يعني: الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول» فأماما سوئ ذلك من الدور والعقار 
والحيوان فلا يباع إلا الأب. فإنّهِ يبيع ا منقول في النفقة عند أبي حنيفة 4 ولا يبيع غير 
المنقول» وعندهما لا يبيع شيئاء كما في الجوهرة١: .٠٠١‏ 


كلذكو و قتاع أو لقانم سيم ب و ع بم عي أ 
الأعمٌ الأغلب» وهو الأرفق؛ لأنْ في التقَحُص عن موت الأقران حَرّجاً". 
وباقى مسائل المفقود تأت في الفراقض إن شاء الله تعالك. 


(۱) حمق صاحبُ رذ المحتار۳: ۳۳١‏ بأنّه لا غالفة بين قول التقدير وبين ظاهر 
الرّواية» بل هو تفسيرٌ لظاهر الرّواية» وهو موت الأقران» لكن اختلفوا فمنهم مَن 
اعتبر أطول ما يعيش إليه الأقران غالباًء ثم اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة 
وعشرونء ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا الغالب من الأعمار» أي: أكثرٌ ما يعيش إليه 
الأقران غالباً لا أطوله فقدّروه بستّين؛ لان من يعيش فوقّها نادر» والحكم للغالب» كما 
في العمدة۲: 897. 

والفتوى في المسألة عبن قول مالكء قال ابن عابدين في رد المحتار: ٠4‏ 0:«في زوجة 
المفقود حيث قيل: إنه يفت بقول مالك إنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين». 


الأ هكاة الك و فعاف ا لقان سس م ا تس 1717 


كتاب الخنثى 

وهو مُشْتقٌ من التََنث» وهو التَكسّرء يُقال: اطَو الوب عل أَنحنائه: 
eel yy Ed‏ 
E A O RT‏ 

وقال عمر النَّسَفَى له : أو ليس له هذا ولا هذاء ويخرج حدثه من 
دبره أو من سرَّتّه. 

وذكر في «المنتقى»: قال أبو حنيفة وأبو يوسف #: إذا حرج البَوَلُ من 
ولس فيل ولادكة لا أذرئ ما تقول ف هذ 

(إذا كان له آلة الرّجل والمرأة فإن بال من أحدهما اعتبر به» فإن بال 
من الذّكر فهو غلا وإن بال من القَرج فهو أنتى»؛ لأنَّ ذلك ل عا أن 


)١(‏ وهو عمر بن محمد بن أحمد النَّسَفِيٌ السَّمَرقَدديّ الحنفي» أبو حفص» نجم الدين» 
مفتى الثقلين» قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً حدثاً مفسراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في 
التفسير والحديث والشروطء من مؤلفاته: «العقائد النسفية»» و«التيسير في التفسير»» 

و«نظم الجامع الصغير»» (5717-551ه). ينظر: الجواهر؟: ٦٦٠-٦٥۹‏ ومرآة 
الجنان”: ۲۹۸. 


۴۴ ذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


الله التي يحرج منها هي الأصل» واا عت وسیل E‏ عله كيف 
يُوَدَتْ ؟ فقال: امن حيث يبول" ومثله عن عل 5 ا ھا كان ج 
في الجاهلية فأقرّه الإسلام. 


قال: (وإن بال منهما اعت بأسبقهم))”؟؛ لأنَّه دلالة على أنه العضو 
الاصل: 

(فإن بال منهها معاً فهو خُنثى» ولا مُعتير بالكثرة)» وقالا: يعتبر 
أكتزهما لاء لأن للأكثر حكم الكل ولأثه علامة أخرئ: غلن الأضالة 


(۱) فعن ابن عباس #: في الرّجل يكون له قبل ودبر» قال #: «يورّث من حيث يبول» 
في معرفة السنن ٤١١:1١‏ . 

(۲) فعن علي ه: «آنّه وَرّثْ خنثى ذكراً من حيث يبول» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 
۸ 

وعن علي #ه: «سئل عن المولود لا يدرئ أرجل أم امرأة؟ فقال: يُورّث من حيث 
يبول» في سنن البيهقي الكبير": .51١‏ 

() لأنَّ السب من أسباب الترجيح» فدلّ السبق علك أله هو المجرئ الأصليء 
وخروجه بعد ذلك من موضع آخرٌ انصرافٌ عن المجرئ لعلَّةِ أو عارضء فلا يلتفتٌ 
إليه» «غاية البيان»؛ فعن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج» فأرسلوا إليه 
يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: تسجنونني وتستفتونني» ثم قال: انظروا من 
حيث يبول» فورثه منه» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: «فإن بال منهما 
جميعاءً» قلت: لا أدري» فقال سعيد: «يورث من حيث يسبق» في السنن الكبرى 
للبيهقي ٤٩٤۷:٦‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 3 
والقوة. 

وله: أن الكثرة تكون لاتساع المُخرج» ولا دلالة فيه علل الأصالوه 
فإن استويا في القَدّرهِ فهو مشكل بالإجماع؛ لعدم الرجُح. 

قال: (فإذا بَلَعَ فظهَرّت له أماراتٌ الرّجالء فهو رجل)» وذلك 
كاللّحية ومجامعة الساء والاحتلام من الذّكر؛ لأنّ هذه علامةٌ تحص 
الرجال. 

(وإن ظهر تله أماراثةالشساءة فهو ارا كال وال ووز 
الثدي واللْبّنِ فيه وال جاع في المَرج؛ لأن هذه علاماتٌ تخص التساء. 

قال: (فإن لم نَظهَرُْ الأمارتان أو تعارضتاء فهو حُنثى مُشْكِل)» قال 
الّحاويٌ ه: قال محمد 5ه: الإشكال قبل البُلوغ» فإذا بلغ فلا إشكال. 


قال النسفيٌ: وليس يخلو إذا بَلَعْ من بعض هذه العلائم. 


)١1(‏ ولأن كثرة الخروج ليس تدل علن القوة؛ لاله قد يكون لانّساع في أحدهما وضيقٍ 
في الآخرء كا في الهداية٤: ۲٠٠‏ قال في التصحيح: «ورجّح دليل الإمام في الحداية 
والشروح» واعتمده المحبوبي والنسفى وصدر الشريعة)» كا في اللباب١‏ : 6١‏ 


۴ لد تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ال سن 

(ويَقِفٌ بين صف الرّجال والنّساء في الصّلاة)؛ لأنّه إن كان رجلا لا 
وز ؤقوفة فصت الات لفلا تسد ااه ولو كان افرزاة لا وز 
وقوفها في صف الرّجال؛ لئلا تَفُسّدٌ صلائهم» فيقف بينهما. 

قال: (وإن صلی في صف التّساء أَعَاد)؛ لجواز أن يكون رَجلاً. 

ولو ص قات ال حال تعد عه عن و اة ون ا 
بحذائه)؛ لاحتمال ا ار 

قال: (ويْصلٍ بقناع)؛ لاحتمال آنه امرأةٌ ويجلس كم تجلس المرأة. 

م ا - ع و 

(ولا يَلبَسَ الح والحرير)؛ لاحتمال آنه رجل. 

(ولا يخلو به غير رم رَجل ولا امرأةٌ ولا يُسافر بغير كحَرّم)؛ احتياطاً. 

وان ضما لا قحو كان انهل عل وللمراة 


الأهداة الك و سس ا 
وعن أبي حنيفة له ا يزوج امرأمٌ فإن كان رَجُلاَ صح النكاح» 
Me eI US‏ 
النظرٌ إلى فرج المرأة للضرورة. 
3 ع مترسي ب 2 
واوارضي مل نا N‏ اتوي اك 
فولدت خّئى فله خمسمئة احتياطاًء إلا أن يمين غير ذلك. 
f‏ ع 
وإن قتلّه قاتل حَطأء وقال: إِنّه أن نثى» فالقول قَوَلّه لإنكاره الزياديَ ولا 
ولو رتد لا لول يدخل ف القسامة: 
ولا تُقوّر عليه الجزية لو كان كافراً. 
ف 2 علد ع 
ولو أسر لا يقتل؛ لاحتمال أنه أنثوا. 
ولا ند قاذفه؛ لته إن كان رجلا فهو كا ّجبوب, وإن كان | ل 
كالرَ تقاء» ولا حد الوا الاي اقيم بقع قي 
حس لدعي نار شت مره 
(وإذا مات ولم شتبن حاله يكم ثم يُكقّن)؛ لأنه لا يجوز غسله 
للرّجال ولا للنساء احتياطاًء فقد تعد غسله فيك وإذا اجتمعت اتات 
جعِلَت جنازتّه بين جنازة الرّجل والمرأة؛ لمامَرٌ في الصلاة في حياته. 
(ويْذْقَنُ كالجارية) احتياطاً. 


sC 


اذهك الك روعاف ا لقان سس م ع ب تيع 1 


كتاب الوقف 


الرَقفُ في اللغة0”: انك 3 يقال: فت الدائة إذا حبستها على 
نكاما تومته ا لمر قت لآن الناس يوقفوق فيه: أى فيشون للخسات. 


وني الشّرع": حبس شيءِ معلوم بصفة معلومة عل ما ثيه إن شاء الله 
خان 


EEN ON E N TN 
للموقوف: وَقفٌ تسميةً بالملصدر؛ ولذا جمع علن أوقاف» قالوا: ولا يُقال: أوقفه إلا في‎ 
لغة رديّة. وقيل: يُقال: وقفّه في حبس باليدء وأوقفه في لا حبس بهاء كا في المغرب7:‎ 
0 

(۲) اصطلاحاً: حبس العين على حكم ملك الله لاء أو حبس العين عن التمليك 
والتصدق بالمفعة عند أي يوسفنا ومد ي 

وعند أبي حنيفة #: حبس العين عن ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة» كا في التبيين١:‏ 
0 

وشر وط الوقف: 

وهي نوعان: شروط صحة»ء وشروط نفاذ: 

ا 


وهي ما يتوقف عليه انعقاد الوقف من الاعتبارات بعد وجود أركانه المتقدمة؛ إذ لا 
فرق ق باب الوققن ين الانتقاذ والضحة؛ أو بين البطلان والفساذ؛ لأن باط الوقك 
وفاسده واحد» وتفصيلها كالآتي: 

١.أن‏ تكون صيغة الوقف جازمة بالعقد» فلا ينعقد بالوعد. ولا يكون الوعد فيه 
ملزماًء ولا يصح الوقف مع خيار الشرط عند محمد؛ لعدم التنجيز. 

E No A GSE سد فل‎ NSS 
التمليكات.‎ 

.أن لا يكون في صيغة الوقف شرطٌ يؤثر في أصل الوقف. ويّنافي مقتضاه. بأن يقول: 
أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ علك أن لي أصلّهاء فيبطل الوقف» وهذا في القياسء 
واستحساناً: يصح الوقف ويلزم وتبطل الشّروط المنافية له. 

أن تكو الضيغة مقيدة التأبيه للوقف» وعد أى بوسق عه ل يشرط دات أن 
دلالة الوقف تدل علل التأبيد» وعليه الفتوئ. 

ه. أن يكون الواقف عاقلا فلا يصح وقف المجنون والمعتوه والصغير غير المميز. 

5. أن يكون الواقف بالغ فلا يصح وقف الصغير المميز» ولو مأذوناً من وليه؛ لاله لا 
يملك أن يتبرع من ماله بشيء. 

.أن يكون غير حجور لسفه» فلا يصح وقف المحجور لسفه» ولو أجازه وصيه؛ لأنّه 
۸.أن لا يرتد عن الإسلام بعد الوقف. فلو ارتد بطل وقفه. ولو عاد إلى الإسلام لا 
ندال رتف زلا عند خريدة لن الو قف فى مضي القرية الات لله قعالم 

4. أن يكون الموقوف مالآ متقوماً: بأن يكون متتفعٌ به شرعاً. 

٠.أن‏ يكون الموقوف مملوكاً في ذاته» فلا يصح وقف المباحات قبل إحرازهاء وأما 


الأكا الذكون نانع او ت ی سح و سه تت الل 


كونه مملوكاً للواقف فمن شرائط النفاذء وإن وقف ما لا يملك ثم ملكه لا يصح. 
١ن‏ يكون الموقوف معلوماً حين الوقف. فلا يصح وقف الشيء المجهول» كقوله: 
وقفت شيئاً من مالي. 

أن يكون الموقرف عقارا أومتقولاً تغارف الئاس وقفه. 
.أن يكون الموقوف متميّزاً غير مشاع إذا كان مسجداً أو مقيرةً 
صحة وقف الحصة الشائعة إلا في المسجد فيتفق مع أبي حنيفة ومحمد في صحّة 

وقف المشاع؛ لأنَّ مسجد يجب أن يكون خخ الصا لله تعال. 

٤‏ .أن يكون الموقوف عليه قربة في نظر الشرع ونظر الواقف. فلا يصح الوقف 
بالمنكرات والمحرمات: كالميسر ونوادي الفحش والنواح والغناء وفنون اللهو 
والمبتدعين والحربيين. 

.٥‏ أن تكون جهة البر في الموقوف عليه دائمة الوجود: كالفقراء» وإن وقف علل قوم 
محصورين لا يصح الوقف؛ لأئَّم ينقطعون» وعلل قول أبي يوسف #ه: يصح ويجعل 
بعدهم للفقراء. 

ثانياً: شرائط النفاذ: 

وهو ما يتوقف عليه اعتبار الوقف مما ماضياً غير محتاج إلى إجازة أحد ورضاه» وهما 
يرجعان إلى الواقف والمال الموقوف» وتفصيلها كالآتي: 

١.أن‏ لا يكون الواقف محجوراً عليه لِدّين» فلا يصح أن يتصرف في ماله أيّ تصرّف 
نض تغرماتة» ومن ذلك القرعات: كالرقف: 

أما الّدين الذي إر يحجر عليه قضاءء ففي أصل المذهب وقفه صحيح» لكن أفتى أبو 
السعود باه لا يصح ولا يلزم» والقضاة منوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار 
ما شغل بالدين» ومعنئ هذا: أن المدين يعتبر محجوراً عن الوقف من نفسه بالأمر 


“فأبو يوشفة يرق 


د تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


السلطاني» دون حاجة إلى حجر قضائي فيا يعادل الدَّين من أمواله غير ما وقفه منها 
وَفْرٌ يفي بالدَّينَ» نفد الوقف. وإلا توقف عاك إجازة الدائنين» وهذا ما استقرت عليه 
فتاوي المتأخرين من الفقهاء. 

”.أن يكون الواقف غير مريض مرض الموت. فالمريض الدين ينفذ الوقف فيم| يزيد 
عن ماله من الدين» والمريض غير الّدين وقفه مقيد نفاذه بثلث ماله» وفيا زاد عن ذلك 
يتوقف علل إجازة الورثة كالوصية» وإن وقف المريض علل وارث لا يجوزء ولو كان 
يخرج من ثلث المال إلا بإجازة باقي الورثة. 

".أن يكون الواقف غير مرتد عن الإسلام فإنَّه متوقف. فإذا عاد إلى الإسلام نفذ 
وقفه. 

.أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين الوقف» فوقف الفضولي صحيح موقوف. 
ويشترط: لض الوقف أن: بكرن الو اق مالك للموقواف عند الوقفت» فان ملك 
الواقفتة المر قرف رعق أن و ف ا د وة عو لذ رن ما ومن ا أرضا 
بخيار شرط للبائع ووقفها المشتري ثم أمضى البائع البيع كان الوقف باطلاً. 

.أن ليكو الى قۇ ف مرهونا لا فكاك له فان الراهى إذا كان لمال آخر يمكن وقاء 
الدين منه» ينفذ وقفه في المرهون» ويجبر قضاءً على وفاء الدين» ويفك المرهون 
الموقوف. 

:أن لا يكو ن الموقوف محخجوزا قضاء لوفاء حى فلا ينفذ فيه الوقف» ولو كان للالك 
EE E a aE od‏ 
فعزلته عن سلطة ماله لوفاء الحق الذي عليه» كما في أحكام الأوقاف للزرقا ص7/١-‏ 
01 


الأهكاة الك قفا الو لق سي حي عت يت ی ا 
(وهو حَبْسٌ العين على ملكِ الواقفي والتَّصدَّقٍ بالمنفعق ولا يَلْرَُ إلا 
أن يحكم به حاكمٌ. أو يقول: إذا ممت فقد وَكَمْتَه). 
وأجمعت الأمة عن جّواز صل الوّقف؛ لم روي آنه كل: «١نَصَدَّقّ‏ بسبع 
لك لان وكذلك الصّحابة ك وقفوا”. والخليل صلوات الله 
عليه و قف وقوفاً هي باقية جارية إلى ب و 


)١(‏ هذا الحوائط من مخيريق النضريّ الإسراتيلٌ» من بني النضير» أسلم واستشهد 
بأحد. وكان وص بها للنبيّ 4# وهي سبع حوائط: الميثبء والضّائفة» والذلال» 
وحسنئ» وبرقة» والأعواف» ومشربة أم إبراهيم» فجعلها المي يل صدقة» كا في 
الإصابة 55:5. 

(۲) فعن عبد الله بن كعب بن مالك #5 قال: «(سمعت عمر بن عبد العزيز 5ه يقول 
في خلافته بختّاصرة» سمعتٌ بالمدينة والنّاس بها يومئذ كثيد من مشيخة من المهاجرين 
والأنصار: أنَّ حوائط رسول الله ي السّبعة التي وقف من أموال حَيّريق» وقال: إن 
أت فآنوال لحد يضعها خت أراء الله تعال» ول يوم أجده فقال رسول الل كذ 
ريق خير يبود» في الطبقات الكبرئ :50١ :١‏ ومغازي الواقدي :١‏ 757. 

(۳) فعن أنس ذلكه: ١قَِمَ‏ النبي ب المدينة» وأمر ببناء المسجد. فقال: يا بني النجارء 
ثامنوني» فقالوا: لا نطلب ثمنه» إلا إلى الله» في صحيح البخاري7: 27١‏ وصحيح 
وه 

وعن عثمان 4 قال 4: «مَن حفر بئر رومة فله الجنة» قال: فحفرتها» في صحيح 
البخاري5: ٠١‏ معلقاء وسنن الدارقطني5: .٠١‏ وفي رواية: «لا قدم المهاجرون 
المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة» وكان يبيع منها 
القربة بِمُدٌّ فقال له النبي #: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا 


دلبب ب ههيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وَإِنَّا اختلفوا في كيفية جوازه: 
5 1 اھ ت 4 - 01 53 
قال أبو حنيفة وزفر : شَرّط جُوازه أن يكون مُوصول به» أو يقول: 
إذا مِتَ فقد وقفته» حت لو إريوص به لا يصحً, ویبقی علل ملكه يجوز ببعه 
8 ر ا 2 > 
ويورث عنه. إلا أن حيرّه الورثة» فيصر جائزا ويتأبد. 


ولو قَمَ القاضي بلزومِه لزم ول له قضاءٌ في مجتهد. وار يكن 
لغيره إبطاله. 


| ۶ . 2ه ا 5 . 
قال أبو يوسف ومحمّد #د: لا يشترط لجوازه شىءٌ من ذلك”". 


وهذا بناءَ على أن الوقف عنده حبس العين على ملكه عَمَلاً بمقتضى 
5 57 © مي ET‏ و 
قوله: وقفت» والتصدق بثمرته وغلته المعدومة على المساكين» ولا يصح 


لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثان ذه فاشتراها بخمسة وثلاثين آلف درهم ثم أتى النبي 
يلد فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال وَل: نعم» قال: جعلتها للمسلمين» في المعجم 
الكبير؟: .5١‏ 

)١(‏ قال في «التدمة»: والمعول والفتوئ علل قوهماء حقائق» كا في الشلبي۳: ۲٠١‏ وني 
شرح الوقاية :١‏ 141: «وعليه الفتوئ»؛ قال في التصحيح ص۲۸۸: (إنَّ الفتوى في 
جواز الوقف علل قول أبي يوسف ومحمد#د. وقال في «الحقائق»: قال في «التتمة» 
و«العون»: أنَّ الفتوئ علن قوهماء وقال في «مختارات النوازل»: والفتوئ اليوم عل 
إمضائه» وقال في الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقوهماء وقال في منية المفتي: الفتوى 


في الوقف علل قول أي يوسف ومحمد د 


الأ مداه لذ وسقاع أو 0 س ع تبت سسب تس تست 
ادق بالكعدوم إلا بالوصيّة. 

وعندهما: هو إزالة العين عن ملكي إلى الله تعلل» وجعلّه تحبوساً على 
حكم ملك الله تعلق علل وجو يصل نفعه إلى عباده» فوّجَبَ أن يخر عن 
ملكه ويخلص لله تعال» ويصير محرّراً عن التمليك؛ ليَستديم نفعْه» ويستمرٌ 
رفقَهُ للعباد. 


هما: أن الحاجة ماسَة إلى لزوم الوَقَفي”؛ ليصل ثوابه إليه علن الدَّوام 
واک بإسقاط ملكة و ا ك اهن ل 


قال النسفيٌ #ه: وكان أبو يوسف 4 يقول بقول أبي حنيفة ه حت 
دخل بغداد فسَمِعَ حديث عمر #5 فرجع عنه» وقال: لو بَلَّعَ هذا أبا حنيفة 
15 0 452 1 7 ا 
هه لرجع إليه"» وهو ما رواه محمد بن الحسن عن صخر بن جويرية عن نافع 


)١(‏ قال الطرابلسي في الإسعاف ص”: «الوقف جائز عند علماثنا الثلاثة وأصحابهم» 
وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة ك لا يجيز الوقف. فأخذ بعض الناس بظاهر هذا 
اللفظ وقال: لا يجوز الوقف عنده» والصحيح آنه جائز عند الكلء وإِنَّا الخلاف بينهم 
في اللزوم وعدمه. فعنده يجوز جواز الإعارة» فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء 
العين عبن حكم ملك الواقف» ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة» ويورث 
عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضيء أو يخرجه مخرج الوصية» 
وعندهما: يلزم بدون ذلك» وهو الصحيح» وهو قول عامة العلماء». 

(۲) هذا محل نظرء وليس الخلافٌ بينهم في لزوم الوقف راجمٌ للأثر» وإنَّ) للعرف؛ لان 


٦ع‏ ق ذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ا 


عن ابن عمر د أن عمر : «كان له أرضٌ تدعئ ثمغ"» وكانت نخلاً 
نفيسأء فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالآ تفيساً أفأتصدق به؟ فقال 
رسول الله : تَصدّق بأصلهِ لا يباع ولا يوهت ولا يُورتُ» ولكن فق 
ثمرثّه على المساكين» فتَصَدَّق به عمر 4ه في سبيل الله وفي الرّقاب والمساكين 
وابن السّبيل وذوي القربى» ولا جناح ع من وليه أن يأكل منه با معروف أو 
يُوكلٌ صَديقاً له غير متأثل”007. 


أحاديث الوقف كثيرة» ومثلها لا يخفئ علل عار فكيف عل إمام مجتهد مطلق كأبي 
حنيفة» وكذلك فإن أوقاف الصحابة #: كانت مشهورة ومنتشرةً» كا يظهر لمن يراجع 
«الاسعاف» للطَّرابلسي» ومثلها لا يمكن أن يخفى عن أبي حنيفة » وقد حب خمسين 
حجةًء وكذلك فإن أبا حنيفة 4 قال: بلزوم الوقف إن قَكَى به قاضء وهذا يدل على 
معرفته بلزوم الوقف عند بعض العلماء» ولا شك أن لهم أدلّتهم في ذلكء وبالتالي لر 
يقل أبو حنيفة ج بلزومه؛ لأن SS‏ 
لأنه عبارة عن فكرة في التصدق» وممكن أن تنتشر في مجتمع ولا تنتشر في غيره» فعندما 
كان النّاس يطلقون الوقف في الكوفة فإنهم يريدون به التصدق بالمنفعة فقط لا العين» 
ولما تعورف التصدق بالعين في الكوفة في زمن الصَّاحبِين قالوا: بلزومه؛ لأنّا لا نستطيع 
أن نقول القائل ما لا يقصد. والله أعلم. 

:٤ ثمغ: هي صَيّعَةٌ لعْمَرَ بن الحتطَاب 5ه صَدَقَةٌ مَوقوفةٌ بالمدينقه كا في العين‎ )١( 
ERE NOTE 

(۲) أي: غير متخذ مالا کا في معا ر السنن٤:‏ 85. 


ولأبي حنيفة ظك: قوله #: «لا حبس عن فرائض الله)» وعن شُریح 
طلانه : «جاء حمد 4 ببيع | 0 Rl‏ 

وعن عبد الله بن زيدء أنه تَصَدَّقٌ بصيعة له » قشّكاه أبوه إلى الي يل 
فقال له: «ارجع في صَدَّقيِك)*» ولأنّ شرائط الواقف تُراعئ فيه. 

ولو ال غ ملكة لر تراع كانًّسجدء ولأنّهيحتاح إل التَصِدّق بِالعَلَةٍ 
دائأ» ولا ذلك إلا ببقاء العَيّن على ملكه. 


۾ س 3 يي ات 01 و 
ثم عند مُحمَّدِ لصحة الوّقف أربعة شرائط : 


(۱) فعن ابن عمر #: «آن عمرّ بن الخطّاب 5ه أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبيّ عل 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله» إتي أصبت أرضاً بخيبر إر أصب مالا قط أنفس 
عندي منه» فم تأمر به؟ قال #: إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بهاء قال: فتصدق 
بها عمر د أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدّق بها في الفقراء» وفي القربى وفي 
الرقاب» وني سبيل الله وابن السّبيل» والصيف لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها 
بالمعروف» ويطعم غير متمول» قال: فحدثت به ابن سيرين» فقال: غير متأثل مالاً في 
صحيح البخاري7: ۰۱۹۸ وصحيح مسلم۳: ۱۲۵۵ .. 

() فعن ابن عباس #: في السنن الكبرئ للبيهقي : ۲٦۸‏ وسنن الدارقطني 2١١9 :٥‏ 
وفي مصنف ابن أبي شيبة :١١‏ 00 قال علي 4: «لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان 
من سلاح أو كراع». 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ٥١ :١١‏ . 

(5) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: ۲۹۸. 


بدددددل ‏ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


TO 

ا 

۳.وألا يشرط لنفسِه شيئاً من منافع الوّقف. 

اواك يكوك 2 كيدا أن فيل زوا لما روئ عن عر زابن 
عالق ركذ ايم قالوا: لم 
الماك حقيقة من الله اك لذ صر لاله عالق الأشياءة ون ت 
جت اليم إل ابد كركاف ولا ys‏ 

وقال أبو يو سف #5ك: : شي ء من فك ذلك لش دل ا 


(۱) فعن الڙهري» قال: «تصدّق رجل بمائة دينار عل ابنه وهما شريكانء والمال في يدي 
ابنه» قال: لا يجوز حت يحوزهاء قضوا أبو بكر وعمر د : إن إريحز فلا شىء له» في 
a‏ سانا 

ولدي» لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد» في مصنف ابن أبي شيبة .07١ :٠١‏ 
وعن ابن عباس ده قال: «لا تجوز الصدقة حت تقبض» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١‏ : 
0۲. 


الأهداة الذك وفيا ار لقي سس يسح ت 
N e‏ > 3 1 2 3 5 
وأخذ مَشايخ خراسان بقول أبي يوسف هه ترُغيباً للناس في 
E‏ 
قال الصاف 4ه ": ذكرٌ الوق ذكرٌ للتأبيد عند أ يوسف ا 


وعند محمد #5ه: لا بذ من ذكره. 


E‏ قول آي يوصف ٠‏ ذه أقوئ لمقاربة بين الوقفي 


و E‏ 0-8 ع 
وقول خمد 4# أقربٌ إلى موافقة الآثار وبه أخذ مُشايخ بُخارئ. 


(۱) مشايخ بلخ اختاروا قول أبي يوسف #ه. ومشايخ بخارئ اختاروا قول محمد ذه 
قال في «المحيط»: ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف #ه؛ ترغيباً للناس» وقال صاحب 
«التجنيس): ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف ه. ومشايخ بخارئ أخذوا بقول 
محمد ذيه. وبه يفتى» ثم قال: وقول محمد #ه هو المختار للفتوئ» وقال في «الخلاصة»: 
ثم إن أبا يوسف 5ه في قوله الأول ضيّق غاية التضييق كا هو قول أبي حنيفة د وني 
قوله الآخر وسّع غاية التوسعة» ومحمد له توسط بينهماء ولهذا أخذ عامة المشايخ 
بقوله» ک| في التصحيح ص‌۲۸۷. 

(۲) وهو أحمد بن عمرو السَيْبَانَ الختصّافء أبو بکر» وإنما اشتهر بِالحتَضَّاف؛ لأنه كان 
يأكل من صنعته» قال الحلواني: الخضّاف رجل كبيٌ في العلم» وهو من يصح الاقتداء 
به» من مؤلفاته: «أدب القاضي»» و«النفقات علل الأقارب»ء و«أحكام الوقف).. 
(«ت١15ه).‏ وقد قارب الثانين. ينظر: الجواهر١: 2777-511٠‏ وسير أعلام 
TENT‏ 


0 و ڪڪ بابب ڪڪ ن الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


قال: (ولا يجوز رقف الشاع) عند مُحَمّدٍ ذه لما ذكرنا مالا ولان 
المَبّض عنده رط ويجوز عند أبي يوسف ذيه؛ لأنّ القِسَمةٌ من تام القَبضِء 
ولش رط عتدة : ۰ 

(وإن حَكَمَ به جاز) بالإجماع؛ لا مرّء وإن طَلَّبَ الشَّرِيكَ القسمة 
يُقَسَمُ؛ لأا إفرارٌ» وإن كان فيها معنى البادلة إلا آنا غَلّنا جهة الإفراز نظراً 
اي 
يُقاسمّه القاضي؛ للا يتونّ الطّرفين. 

E‏ الدّراهم لوقك أنه يفو نيعا ارقت ووز أن 
يُعطيه دراهم من الوقف؛ لأنّه يَصِيرُ مُشترياً للوّقف. 

رن سير ب a‏ سوا EBE‏ 
واهبة. 

ap‏ الشّيوع في الَسّجِدٍ والمقبرة بالإجماع؛ لأن الشركة تناني 
الخلوص لله تعاللء والتهايؤ فيها قبي بأن يْصلٍ فيه يَوْماً ويسكن يما 
ويَدَفْنُ فيه شَهرأء ويَزْرِعٌ شهرأًء بخلاف غير هما من الوقوف؛ لأن الاستغلالٌ 

قال: (ولا يجوز حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبداً»» وقال أبو 
مون قف كوو CN‏ :عاك وله مص بنعية 
تقطع. 


EET‏ ا الملك بدون التمليك وذلك بالتأبيد فإذا لر 
يتأبد إريئَوَفْر عليه مُو جب ولهذا يُبَطلّه التّوقیت» كا بطل الم . 

م قبل ال د تر عل بالإجماعء إلا أن عمد عه اغتراط .كدي لاا 
ضيف اى وال ود کون نيا تأ ويكون مُوْبّدأَء كما في الوّصيّة ولا 
يتعيّن التأبيد إلا بالتتصيص . 

وعند أبي يوسف د: لا يحتاج إلى ذكره؛ لأر وك الو دفي ا 
كما ذكره الخصاف 45ه. 

فال ( وو وقق الان ام عن النصوصن :والاثان, 

(ولا تجوز وقف المنقول)؛ وقال أبو يوسف #: إذا وقف ضيعة 
ببقرهاء جاز لاتَبْعيّةه وكذلك وقفف الدّولاب ومعه سانيثه وعليها حبل 
5 

ولو وَقَف بَينآً فيه كُوّارة عَسَّل جاز» وصار انَل تابعاً للعَسَّل. 

ل لأنْ من 

ريوع پر 
الأحكام 2 ةلود كالشرب في بيع الأرض والبناء 
في الشفعة. 

(وعن خمد 5: جَوارٌ وقف ما جَرَّى فيه التعامل كالفأس والقَدُوم 
والنشار والقِدْر والجنازة واكّصاحف والكتب)؛ لوجود التّعامل في هذه 
الأشياء» وبالتّعامل يرك القياس» كا في الاستصناعء قال 45: «ما رآه 


ا 
( كلاق سا ا ا شراط الو قب 
الابيد کےا 8 ر کتاه ی السّلاح والكراع” بالَّص ”» وفيا جَرَئلم فيه 
التعامل بالتعامل» فف اورا غل الأضبل؛ 
0 2 کک ل 
«حالد ر 00 ضيه وقف 0 الله E‏ 0 الله ل 
وجعل رجل ناقته في سبيل الله فأراد آخر أن يحجّ عليها فسأل رسول الله كل 


:4 سبقه تخريجه عن ابن مسعودٍ ه موقوفاً في المستدرك: ۸۳ والمعجم الكبير‎ )١( 
۲ 

(؟) الكراع: ما دون الكعب من الدواب» وما دون الركبة من الإنسان» ثمّ سمّي به 
الخيل خاصة» كما في المغرب ص/* 5 . 

(۳) قال التي : «وأمًا خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» في صحيح 
البخاري ۲: 070 معلقاً. 

(4) وعن نصير بن يحبئ 5د: أله وقف كتبه إلحاقاً ها بالملصاحف» وهذا صحيح؛ لأنَّ 
كل واحد يمسك للدّين تعليياً وتعلياً وقراء»» وأكثر فقهاء الأمصار على قول خد كله 
وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه» كا في العناية5: .7١1/-1 1١5‏ 

(5) سبق تخريجه قبل أسطر. 


عن ذلك فقال: «المحج في سبيل الله)”". 

ت عي ال راكع بوكر اعد و سه 801 أى تله الال 
كالخيل؛ لأن العرب تقاتل عليهاء وتحمل عليها السّلاح. 

قال ولا 
ولا ا ا مو ارقف ك 


قال: (ويّبدأ من ارتفاع" لوقف 172111111111( 


بيْعُ لوقف ولا مَلِيكٌه)؛ لما مر من حديث غمر ذه ”» 


)١(‏ سبق تخريجه عن أم معقل رضي الله عنها: قالت: «تجهز رسول الله #5 للحج» وأمر 
الناس أن يتجهزوا معه» قالت: وخرج رسول الله 4 وخرج الناس معه» فلا قدم 
جئته» فقال: ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟» قلت: يا رسول الله 
لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة» فهلك أبو معقل معقل وأصابني منها سقم» وكان لنا حمل 
نريد أن نخرج عليه» فأوصی به أبو معقل في سبيل الله قال 4: فهلا خرجت عليه؛ إن 
الح في سبيل الله» في صحيح ابن حبان٤: ۷١‏ والمعجم الكبير75: 2155 والسنن 
الكبرى٦:‏ 8/8 5» والآحاد والمثاني”: 5/8» ومعرفة السنن9: ١۸ء‏ وغيرها. 

(۲) قال المخرجون: لن نجده. كما في الإخبار؟: ۲۹۹. 

(۳) سبق تخريجه. وهو قول النبي يِل لعمر بن الخطاب ذه حين أراد وقف أرض له: 
«تصدق بأصلهاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب» في صحيح البخاري": 2٠١117‏ 
وصحيح مسلم”: ۱۲۲٣‏ . 

(6) أي: غلاته التي تحصل منه» وهو من إطلاقات العُموم» وحيث يُسمون ما يحصل 
من الررع ارتفاعاء يُريدون بذلك الحاصل بالرّفاع» وهو رفع الررع إل البيدر بعد 
الحصاد. كما في الدر المنتقئن ١ : ١‏ 75. 


و A mm‏ 
بعمارته" وان 0 يشر طها الواقف) تحصيلاً لمقصوده فإِنْ قصدّه وُصول 
الاب لوصول الغ أو الع إل الموقوف عليه علك الدَّوام وذلك 

E 
+ 3 his ت غ2 دهم‎ 3 
(فإن كان الوّقف على غني عَمْرَه من ماله)؛ ليكون الغنم بالغرم؛ لانه‎ 
كد حك سال‎ 
و ال د و‎ ٠ 2 
(وإن كان على فقراء فلا تقدر عليهم)ء وغلة الوقف أقرب امواهم»‎ 
NE NOE EBE Es 
الحتراج بالضَّمان كنفقة الجمل الموصى بخدمته‎ 
84 ع‎ ۶ 
Nl ENE 
ا د ت ا فرت‎ 
000 
وو 22 ا ك‎ 355 
ثم المستحق من العمارة بقدر ما يبقى ا موقوف علل ما كان عليه.‎ 
أي: أنه يصرف الارتفاعٌ إلى تعمير الموقوني إذا احتيجّ إليه؛ ليبق ما كان على ما‎ )١( 


كان» ولا تجوز الزيادة عليه» وعليه فيمنعٌ من الصّرف إلى البياض والحمرة علك الحيطانٍ 
ونحو ذلكء إن إريكن فَعَلَهُ الواقف» وإن فعله هو فلا منع» کا في البحره: 77. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج  0٥‏ 

وكذلك لو خرب يبي ك كان؛ لأن بتلك الصّفة كانت غلته مصروفة 
إلى الموقوفٍ عليه فلا حاجة فيه إلى الزيادة. 

ومن له السكنى لا يجوز إجارثّه؛ لعدم مالكيّته. 

قال: (وما اندم من بناء الوقفي وآلتو صرف في عمارته)» مثل الآجر 
وَالْمَشّبٍ والقار“ والأحجار؛ ليبقئ عل التَأبيد (فإن استغنيّ عنه حبس 
رجحاما ره لأنّه لا بذ من العارة» فيحبسه كيلا يتَعَذْرْ 1 

(وإن تَعَذرَ إعادة عينه بيع ويرف لثمن إلى عمارته) صَرَّفاً إلى 
مَصرف ال (ولا يقسمه بين مُستحقي الوقف)؛ لن الع حى الله 
تعلل» وهذا منهاء فلا يُصِرّفُ إليهم غير حقهم. 

قال: (ويجوز أن يِمِعَلَ الواقفٌ غَلَةً لوقف أو بعضّها أو الولاية إليه)» 
وقد و ف و ا ننه 

5 201 ٠ 2 آذه‎ 0 ٠ ٠ 

(فإن كان غير مامونٍ نزعه القاضي عنه وول غيرّه) نظرا للفقراء: 
كإخراج الوَّصِيٌ نظراً للصّخير» وإن رط أن ليس للقاضي عزلّه» فالشَّرطٌ 

14 قله 2 


0 القار: وهو الزفت» كا في المغرب7: ١‏ 77. 


:تددس تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وإن مات القَيّّم في حياةٍ الواقف تَصَّبَ غيرّه؛ لأن الولاية له» ووصيّه 
0 - 1-0 لد 2704 
بمنزلته؛ لآن ولايته للوّقي نظريّة» وهی فيا ذَكَرّناء فإن كان ر يوص إل 
أحَدٍ فالرًّأي للقاضي» ولا مجعل القيم من الأجانب ما دام يجد من أهل بيتِ 
+ - 1 1 عس ‏ 52 5 ع له هو و 
الواقف مَن يصلح لذلك إمّا لانه أشفق» أو لأن من قصد الواقف نسبة 
ê e 75 5 57‏ و %6 ر ره 7# 0 
الوقف إليهء وذلك فيما ذكرناء فإن إريجد فمن الأجانب من يَصلح. فإن أقامَ 
۶ سا پچ س ا 1 ۰ 
أجنبيًا ثمّ صارٌ من وله مَّن يَصَلْح صرفة إليه» كا في حقيقةٍ الملك. 
أربابُ الوقف المعدودون إذا تَصَّبوا مُتَولياً بدون رأي القاضي صح إذا 
3 ا ا 
كانوا من آهل الصلاح» كما إذا اجتمع آهل مَسْجِدٍ على تصب متول جاز؛ 
لآن الحقّ هم. 
5 75 0224 مه 2 ر و 2 
قال: (ومن بنى مَسجدا لم بزل ملکه عنه حتى يُفرزّه عن ملكه 
بطريقه)؛ لأنّه ر يلص لله تعاك إلا به. 
قال: (ويَأذن بالصَّلاة فيه) عند أبي حنيفة وحمّد د؛ لأنّه تَسَلِيمٌ وهو 
2 3 
شر ط عندهماء وعند أبي يوسف #ه: يصير مَسجدا بمجرد قوله: «جعلته 
مسجدا»؛ لأن التسليم لين بشرط. 
3 3 و ع عه م - 
والتسليم أن يُصلي فيه جماعة في رواية الْحَسَن ذيد؛ لأن الساجد بنِيت 
للا 
25 0 ع 3 9 و 2 
ولو صلل فيه واحد أو جماعة وحداناً في رواية لا يصح. وهو فول 


3 


2 ت یں“ ۰ 5 31 43 رم 3 
محمد ؛ لما بيناء وفي رواية: يصح؛ لأنه من خصائص المساجد, وما يَتحرّرْ عن 


الأ هكاة اذك فعا او لقان م س ا 
كتوق الاه ف ا وآن ااج له) [الجن: ۸ أضاقها إلى 
الا اا ل O‏ نه 
الإمام» ولا من يُصلٍ فيه بخلاف غير الساجد حيث بَقِي تمل وكا ينتفع 
كسائر المملوكات سكنى وزراعة» حتى لو إر لَص المسجد لله تعلق ا كان 
لتكية وات 0و در حويةة او كك و قتط وازاه مهدا و اذل ا س 
بالدعؤل و الكاؤة هه خض سعدا ررق عض كذ وا الس داف اد 
العُلو لصالح المسجد أو كانا وَقَفاً عليه. 


وعن محمّد د أنه ذا دحل الرَّيّ أجاز ذلك بكل حال لضيق النازل. 
ع و 2 ا 
- و 5 به 3 0 و 
ولو خرب ما حول المشجد وتفرَّقٌ الناس عنه يَعُودُ ملكأ ويُورّث عنه 
عند محمد ذه خلافاً لبي يو سف ذه ". 


ين ذه مع أبي يوسف 5ه وبعضهم مع 


:١طيسولا السرداب: بناء تحت الأرض يلجأ إليه من حَرٌ الصّيفء كما في المعجم‎ )١( 
i 

(0) أي: لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف 4ء فيباع نقضه بإذن القاضي» 
ويصرف ثمنه إلى بعض المساجدء وهذا بناءً عل اث شتراط التسليم عند محمد ذه ابتداءً» 
فكذا بقائه وعدمه عند أبي يوسف هه مطلقاًء ىا في الإسعاف ص69١.‏ 


محمد تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


قال : (ومن د سِقاية” للمسلمين أو خانا» لأبناء اليل أو رباطاً” 

ا مَقبرة أو طريقاً للنّآس)» فعند أبي 
ذه (لا لدم 6 Ee‏ مرب نعل ما تللم مر 

أصله؛ لأنه لر ينقطِعَ حَقه ع حَقَه عنه» حت جاز له أن يَسَتقي ويَشْكُن ويَذفن 
ويَشْرب من الحوضء بخلاف المسجد؛ لأنه ريب له ی 

وعند أبي يوسف #: يزم بالقول لما قَدّم؛ إذ التسليم ليس بِمَشْروطٍ. 

وعند محمد ذه: يُشترط التسليم» وهو الاستقاءٌ من السّقاية والبئن 
والدّفن في المقبرة» والتزول في الخان والرّباط» والشّرب من الحوض» 
ويكتفي فيه بفعل لواحد؛ لتعَذر الجنس. 

ولو تت له شرل وشكم لبد جار لاه ناف عن الموقوت عا 

وكذلك إن سَلْم مسجد إل مُتول يقومُ بمصالحه يجوز وإن لريْصَلٌ 
فيه هو الصحيح*. 

ويستوي في ذلك الفقراء والأغنياء عُرفاً لحاجة الكل إلى ذلك. 


.7/١ص السقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس» كما في المصباح‎ )١( 
. 1/85 الخان: وهو ما ينزل به المسافرون» كما في المصباح ص‎ )۲( 
.3" ٠ الأصح أنه يجوز؛ لآن المسجد قد يكون له خادم يكنسء كما في التبيين”7:‎ )( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳ 
قال : (والوقف في الُرض وج صِيةٌ)؛ صِيََ)؛ لأنّه تبرّعٌ» فصار كسائر الترٌعات. 
قال: (رباطً استغني عنه يُصِرَفٌ وقفه إلى فرب رباط إليه)؛ لأنه 

عع 
رباطٌ عاك بابه قنطرةٌ ولا ينتفع بالرّباط إلا بالعُبور عليها وليس ها 

وقفٌ يجوز أن عكر بها قَضْل من وَقفٍ الرّباط؛ لأتها مَصلحة العامّة. 
(ولو ضاق المسجدٌ وبجنه طَريقٌ العامة يُوسّع منه الَسْجد)؛ لأنَّ 

كليهم| للمُسلمين» نص عليه محمد ذيه. 
(ولو ضاق الطريق وُسّعَ من المسجدٍ) عَمَلاً بالأصلح. 
ويجوز القَضاءٌ بالشَّهادةٍ القائمة على الوق من غيرٍ دَعَو؛ لأنّه من 

حقوق الله تعلل فلا تحتاج إلى مُدَّع؛ وهو مجتهدٌ فيه فينَقَذُ بالإجماع. 


= 
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فصل 

وَقتَ على الفقّراء وله بنْتٌ فَقِيرةٌ صغيرة إن وَقَفَ في صِحَيهِ يجوز 
الصَّرَفٌ إليهاء وني مَرَضِهِ لا؛ لأنّه بوترلة الحبة. 

اشترئ المَيّمْ تَوباً وأعطئ الساكين لا يجوز؛ لأنَّ حقّهم في الدّراهم. 

إذا عرس القَيّم في المسّجدء فهو للمَسَجِدٍ كالبناء. 

وإن عرس عل تبر العامّة فهو له» وله أن يَرَفَعَه؛ لأنّه ليس له ولاية 
علل العامّة. 

ولا يجوز الوّقفُ علك الأغنياء وحدهم؛ لأنه ليس بقربة» ولا 
ES‏ 

ولو وَقّفَ علل الأغنياء وهم تحصون. ثمّ من بعدهم عل الفقراء جاز» 
ویون كنا قرط 4 لاله فربة فى الجهلة يأ انرك الأغنياء. 

لوال ارخ وده اة موقردة عل المقراء يدح فا فاه 
وأولاده» وصَرْفٌ العَلَة إليهم أولى من صَرفِها إلى الأجانب؛ لأنّه صدقة 
وصلة» ثم الصَّرّفٌ إل وله أفضل؛ لأن الصَّلةَ في حقه أوجبُ وأجُزل» ثم 


الأ ضدا الذاككور عات ابو لقا اس > تس ا 
إل قرابتهء ثم إلى مواليه» ثم إلى جيرانه» ثمّ إلى آهل مِصره» أَقرئهم مَنْزْلاً إلى 
الواقف» هكذا ذكره هلال بن يحيئ الرّازئ”. 

وقفي أذ الک ف م ا قات لاله إذا صرف الكل إليهم 
دائ وقَدّمَ العَهَدُ ربا اتخذوه يلكا لأنفيهم. 

E E,‏ اهدق ا ت الرّكاة. 

ولا يكره ذلك إذا قال: علل فقراء قرابته؛ لأنّه كالوّصيّة. 

وإذا وقف على وله وولدٍ وله يذخل فيه ولد صلبه وولد ولده 
الموجودين يوم الوّقف وبعده» ويَّشترك البَطنان في الَلَةء ولا يدخل مَن كان 
امش ع دين لطي ا هرا ل كه 

وني دخول أولاد البّنات روايتان تذكر في الوّصايا إن شاء الله تعال. 

ولوقان a E‏ 
سَفْلُواء الأقربُ والأبعدٌ فيه سواء؛ لأنّه ذَكَرَ أولادهم عل العُمُوم. 


)١(‏ وهو هلال بن يحيئ بن مسلم البصري» لقب بالرأي لسعة علمه» وكثرة فقهه. 
أخذ عن أبي يوسف وزفرء قال حاجي خليفة: أول من آلف في الشروط والسجلات» 
ومن مؤلفاته: «الشروط)»ء و«أحكام الوقف»» ولعبد الله بن الحسين الناصحي كتاب 
«الجمع بين وقفي هلال والخصاف)»» اختصر به كتابيهما وأضاف إليهما زيادات» 
(ت55١1ه).‏ ينظر: الجواهر »٥۷۲-٥۷۱ : ١‏ والأعلام8: .٩۲‏ 
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ES‏ 1خ وم او E‏ اسم الأولاد 
ولكن يُقدّم البَطَنُ الأول فإذا انقرض فالثَاني» ثمّ ن بعدهم يَشترك جميع 
البُطون فيه علك السَّواء قَرييُهم وبَعيدُهم؛ لأنَ اراد صله أولاده وبرّهم 
والإنسان يقصدُ صله ولده لصلبه؛ لأنّ خدمته إيّاه أكثر» وهم إليه أقرب» 
فكان عليه استحقاقه أرجحء ثم النافلة قد يخدمون الجدّء فكان قصدٌ صلتهم 
أكثر» ومن عدا هذين كَل ما يدرك الرّجل خدمتهم» فيكون قصده برهم 
وصلتهم لنسبتهم إليه» لا لخدمتهم له. وهم في النُسبةٍ إليه سوا فاستووا في 
غلّة الاستحقاق 


3 


و عراف تورف وو اعد راد ولح اتير ا 
فاك و الي غل القرانة أن يفشروها لا تقبل الشهادة؛ ٤‏ القرابة 
واختلافهاء کا إذا شهدوا لاروك ا 
وال عل الفقر لا تشع ما لريقل الشهودة إله فق مغد انع ك نا 
MU u E‏ 
هذا الوقف: كالولدٍ الصَّغير ونحوه؛ لأتّيم يأخذون التّفقة» فيصيرون بها 
أغنياء. 

ومن لا يم بق التق إلا نكا ۽ كالإخوة ونحوهم له حَظٌ في هذا 
الوقف» والقَضاء بن بفقرهِ في الوق لا يكون قضاءً بفقره في حى الدّينء 
والقضاء لفقره في حقٌّ الدّين قَضاءٌ بفقره في حنٌّ الوقف؛ لأنَّ من له مَسَكرٌ 
وخادمٌ وعروض الكفاية فقي في حق الوقف دون الدّين. 


لهك الذاككور وات و ت ت ت 
ولو قال: عن أقرب قرابتى» فبنت بنت البنت أوى من الأخت 
لأبوين؛ لأئهامن صلبهء والأحث من صلب أبيه» ولا يعتير الإرث. 
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فصل 

لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدّة التي شَّرَطَّها الواقف؛ لأنّه يجب 
اعتبار رط الواقف؛ لاله ملکه أخرجه بشرط معلوم» ولا يخرج إلا بَِرّطِهِ 
فإن ر يشرط مد فالمتقدمون من أصحابنا قالوا: يجوز إجارته أي مدّة 
كانت» والمتأخرون قالوا: لا يجوز أكثر من سنة؛ لئلا يتخذ ملكا بطول المد 
تدرش م لري ولت ب ال لكر الطلمة ف ا 
وتغلبهم واستحلالهم. 

وقيل: يجوز في الضياع ثلاث سنين» وفي غير الضياع سنة» وهو 
المختار”؛ لأنّه لا يثرغب في الضّياع أقل من ذلك. 


)١(‏ فعن أبي حفص البخاري: أنه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين» فإن أجر أكثر 
من ثلاث سنين» اختلفوا فيه» قال أكثر مشايخ بلخ: لا يجوزء وقال غيرُهم: يرفع الأمر 
إلى القاضى حت يبطله» وبه أخذ الفقيه أبو الليثء كما في الإسعاف ص9 5 .١‏ 

وقال شارح «المجمع): ويختار للفتوئ أن تؤجر الضياع ثلاث سنين؛ لآن رغبة 
المستأجر لا تتوفر في أقل من هذه المدة» ويؤجر غير الضياع سنة» وهو قول الإمام أي 
جعفر الكبير» كما في الشرنبلالية۲: .٠١۸‏ 
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ولا تجوز إجارثُه إلا بأجر الل دفعاً لاصرر عن الفقراء» فلو آجره 
ثلاث سنين بأجرة المثل» ثم ازدادت؛ لكثرة الرّغبات لا تنقض الإجارة؛ لأنْ 
المعتبر أَجَرٌ المثل يوم العقد. 

وليس للموقوف عليه إجارة الوّقف إلا أن يكون وَليَاً من جهة 
الواقف أو نائباً عن القاضي. 

وإذا آجره القاضي أو نائبه أو الول لا تَنْمَسحْ الإجارةٌ بموته؛ لأنه 
كالوّكيل عن الموقوفٍ عليهم» والعقوذ لا مَخ بموتٍ الوكيل. 

ولو سَكَنّه الموقوفٌ عليه إن شَرَط الواقفٌ السَّكَنى له فله ذلك» وإن 
قط الغلة لب قذلة لبون له تللفة :وقيل ل لآن له أن سک ارک 
بالإجارة فهو اول والأحوط أن يُوْجُرها الب قو ويُعطيه الأجرةً. 

اوغا ا و ل اطا خالا 

ولا يصح رهنه» فإن سكته تمن يجب عليه أجرٌ مثله. 

وكذا لو باع الول مَنزلاً موقوفا فَسَكَنَه المشتريء ثم قَسَحٌ البيع» فعَن 
المشتري أَجِرٌ مثله» والفتوئ في عَضّبٍ عَقار الوّقفٍ وإتلافٍ منافعه وجُوبُ 
الغَدَاك را لل ف وهو لحار 

ولو استدان القيّمُ للخراج وال جبايات إن أمره الواقفٌ بذلك جازء 


(۱) والفتوئ عل أنه يجب أجر المثل» كما في الإسعاف ص .١6١‏ 
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وإن لريأمره» فالأصح”" آنه إن إريكن له بُدّ من ذلك يَرَقَعَ الأمرّ إلى القاضي 
حتئ يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة. 
قيّمٌ اشترى من غلَة المسجِدٍ حانوتاً للمسجد يجوز بِيعٌُه عند الحاجة؛ 
لأته من غلَّة الوقف وليس بوقف؛ لأن صحة الوقف تعتمدٌ الشّرائط ولر 
توجد فيه. 
رجل وَقَّفَ علل ساكني مدرسة كذا من طلبة العلم» فسگتها مْتَعَلَّةٌ لا 
بيت فيها جاز له ذلك إن كان يأوي في بيتِ من بيوتهاء وله فيه آله السُكنن؛ 
ليه يكن ساك فة 
ولو اشتغل بالليل بالحراسة وبالتهار يُقَصّرُ في التّعليم» فإن كان 
مُشتغلاً بعمل آخر لا يعد به من طلبةٍ العلم لا يحل له ذلك وإن إريشتغلء 
وهو يعد من طلبةٍ العلم حَل. 
a‏ ا 0 
ولو وَقف علل ساكني مدرسة كذا ولر يقل من طلبة العلم» فهو 
ڪس 1 ا 5 7 و 
SY EAE gE E‏ 
ES‏ يتعلم» فله الوظر متعلم 
وإن كتبَ لغيره باج رة لا يل له. 
)١(‏ قال الصدر الشهيد: والمختار ما قاله الفقيه أبو الليث إنه إذا لر يكن من الاستدانة 


بد يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة؛ لآن للقاضي هذه 
الولاية» كا في المحيط5: .١5/‏ 


[الأجكاة الكو و موا ابو ا ت ت ج ج ا 

وإن حرج من المصر مَسيرة ثلاثة يام فصاعداً لا وظيفة له؛ لأنْه لر يبق 
ساكتاًء وإن حَرَجَ ما دون ذلك إلى بعض القرئ وأقام خمسة عَشَرَ يوماًء فلا 
وظيفة له» فإن أقام أقلّ من ذلك فإن كان لا بد له منه كطّلّب القّوت 


ونحوه» فله الوظيفة» وإن حرج لزه لا يجل له. 


للاأستاذ الدكتور صلاح س 


و 0 
كتات اطبة 
وهي“ ال الخالية عن 0 الاستحقاق» يقال: وهبته ووت 


ا 


58 قال ف ا e‏ يشاء إن E‏ و ا الذكور)[الشورى: 
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.4١ اصطلاحا: تمليك العين بلا عوض» كا في الكنز والتبيين0:‎ )١( 

وشروط اطبة: 

١.أن‏ لا تكون معلّقة با له خطرٌ الوجود والعدم؛ من دخول زيدٍ وقدوم خالد 
والرقبئ ونحو ذلك» ولا مضافة إلى وقتء بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غداً أو 
أن شين كدان لأن اها ليك الخو لا وانه لا ع ا و 
إلى الوقت» كالبيع. 

”.أن يكون الواهب من يملك التبرع. 

.أن یکوت آلو هوت مر چودا رقت هة فلا غور هة سا لسن بمو جرد رقت العقل: 
5 أنكرن مرت بالا وا قاذ کر ما ن ال اضيا کار وا 

.أن يكون الموهوب مملوكاً في نفسه» فلا تجوز هبة المباحات. 

”.أن يكون الموهوبٌ ملوكاً للواهب» فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه. 

.أن يكون الموهوب محوزاًء فلا تجوز هبة المشاع فيا يقسم. 

#7أذكوة الموسوب مقو ضا ولةشروط: 

أن يكوة الهو رذق اذكه لآن الان باقن قرط لصيس الفرهن: 
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5 والاتهاب: تبول المبةء وهذا شط فيها القَبْض؛ لأن تام الإعطاء 
بالدّفع والتسليم. 
وهو 0 مندوث» وصَنيع يو حُبوب» قال : «تهادوا تحابوا)» 


وفي رواية: لتهابوا»”. 


ب.أن لا يكون الموهوب متصلا با ليس بموهوب اتصال الأجزاء. 

ج.أن يكون أهلاً للقبض» بأن يكون عاقلاً. 

د.الولاية في أحد نوعي القبضء فإن لر يكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريق النيابة 
فيقبض للصبي وليه أومن كان الصبي في حجره. 

ه.أن لا يكون الموهوب مشغولاً بها ليس بموهوب؛ لأنَّ معنئ القبض وهو التمكن 
من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغلء كما إذا وهب دارا فيها متاع الواهب 
وسَلَّم الدار إليه» كما في البدائع3: 179-117. 

)١(‏ فعن عطاء بن عبد الله الخراساني ي قال 4: «تصافحوا يذهب الغْلء وتهادوا 
یواوه الاق ا طا ا 

وعن عائشة رضي لله عنهاء قال 4#5: «تبادوا تحابواء وهاجروا تورثوا أولادكم مجداًء 
وأقيلوا الكرام عثراتهم» في المعجم الأوسط۷: .١19١‏ 

وعن أبي هريرة ليه قال 4: «تبادوا تحابوا» في الأدب المفرد للبخاري١: 7١8‏ » وسنن 
البيهقي الكبيرا : . 

اسع لكاي اريف ار 


للأستاذ « > ا 
ا فاا 9 
وقبوها سنة» فإنه #5: «قبل هدية العبد“”» وقال في حديث بريرة 
5 1 2 2 ب ا ا 7 
رضي الله عنها: «هو لها صَدقة ولنا هدية)”» وقال #: «ولو أهدي إليّ طعامٌ 
0 و 0 
لقبلت» ولو دُعيتٌ لل كراع لاجبت)27. 


وإليها الإشارة بقوله تعال: لقان طبن كم عن هَيءِ من تفسا) 
[النساء: 5]: أي طابت نفوسهنٌ بشيءٍ من ذلك فوهيته منكم: كلوه مين 

وهي نوعان: تمليك» وإسقاط وعليها الإجماع. 

قال: (وتصِحٌ بالإيجاب والقبول والقَبْض). 

آم الاعات و القت ارفاك عند غلك ولا تن مدهي 


)١(‏ فعن سلان #ه. قال: «أتيت النبي # بطعام وأنا ملوك فقلت: هذه صدقة» فأمر 
أصحابه فأكلوا ول ريأكلء ثم أتيته بطعام فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بهاء فإني 
رأيتك لا تأكل الصدقة» فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم) في مسند أحمدة7: /111. 
(۲) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري۲: ٠۲۸‏ . 

(۳) فعن أبي هريرة كيده قال ##: الو دُعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إلي گراع 
لقبلت» في صحيح البخاري۷: ۲١‏ . 

(5) أي ركنها: هو الإيجاب والقبولء كما في التبيين0: »4١‏ وفي البدائع: :١١7‏ «ركن 
الهبة هو الإيجاب من الواهبء فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا 
والقياس: أن يكون ركناً وهو قول زفر ه)». قال الأتقاني: وأما ركنهاء فقد اختلف 
المشايخ فيه: قال خواهر زاده في «مبسوطه»: هو مجرد إيجاب الواهب؛ وهذا قال 
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وأا المَبّض؛ فلن الملكٌ لو تبت بدونه للزم ابرع شيء لريَأترَم» وهو 
التسليم» بخلاف الوّصيّة؛ لأنّه لا إلزامَ للميت؛ لعدم الأهليّة ولا للوارث؛ 
لعدم الملك» ولأن املك بِالتَّرّع ضَعيفٌ لا يلرم وملك الواهب كان قوياً 
فلا يَلزْمُ بالسّبب الصعيف» وقد رُوِي عن جماعةٍ من الصّحابة # مَرفوعاً 
ومر قو فا ألا ور اط وَالصّدقة إلا مقبوضة عرز والمراذ املك لآن 
ا ا 


علماؤنا: إذا حلف لا يهب فوهب وار يقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب 
«التحفة»: وركنها الإيجاب والقبول؛ لأنَّ المبة عقد والعقد هو الإيجاب والقبول» كما في 
O‏ 

(۱) قال السبط في الايثار ص :۲۸٠‏ «هذا حديث غريب»» وقال ابن قطلوبغا ف في 
الإخبار؟: :۳٠١‏ «لر يجده المخرجون مرفوعاً أصلاً لا عن جماعة ولا عن فردء وأمًا 
الموقوفات فَتَقَدَم منها ما ذكره عن عمر وابن عباس ومُعاذ ن . 

فعن عمر ذك: اع إلا اق جار هه ق صف عة رى , وعنه 
أيضاً ذيه: «الإنحال ميراث مالريقبض» في السنن الصغری ۲: .٠۳۸‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إنَّ أبا بكر الصدّيق 5ه كان نحلها جَادّ عشرين 
Oa‏ قل O‏ لقال بوائله باب عا سن الاق اعد اد إن 
غننٌ بعدي منك» ولا أعز عل فقراً بعدي منك» وٳتي كنت نحلتك جاد عشرين 
وسقأء فلو كنت جددتيه كان لك وإنَّا هو اليومٌ مال وارثء وإِنَّا هما أخواك وأختاك 


الأهداة لذ رقيات القن سس ی ق 

قال: (فإن قَبَضَها في المجلس بغير إِذْنِهِ جازء وبعد الافتراق يَفَْقِرٌ إلى 
اجون 1 1ن لا هودق لحني EE‏ 
الواهب؛ لبقاء ملكِه قبل القَبْض. 

وجه الاستحسان: أن التّمليك بالهبة تَسَلِيِطٌ على القَبّض وإذن له 
فصار الموهوبٌ له مأذوناً في القَبْضٍ ضمناً للإيجاب واقتضاء والإيجابُ 
يقتص عل المجلس» فكذاما تَبَتّ ضمُنا له» وكذلك الصَدَّفة» بخلاف ما إذا 
هاه عن القَبْضٍ في الجلس؛ لأن الثابت ضِمّناً لا يُعارض الصّريح» أو نقول: 
التي رجوعٌ وَالقَبّضُ كالقَبُول» وأنّه يمك الرّجوع قبل القبول. 

قال: (وإن كانت في يدِهِ) كالمودع والُستعيرٍ والمستأجرٍ والغاصب 
CS‏ مز إنكان 
ضَماناء فهو أقوئ من قبضي المبة» والأقوئ ينوب عن الأدنى. 

ولو وَهَبَ من رَجل تَوْبا فقال: قَبَضنّه صار قابضاً عند أبي حنيفة ظا 
وجل تكن من ابض كالتّخلية في البيع. 


وقال أبو يوسف د: لا بُدّ من القَبْضٍ بيده. 


فاقتسموه عن كتاب الله» قالت عائشة رضى الله عنها: فقلت: يا أبت» والله لو كان كذا 
وكذا لر کته إا هي أسماء قَمَنِ الأخرئ؟ قال ذو طن رفت خارجة أزاها ججارية 
فَوَلَدَتَ جارية» في الموطأ؟: ۷٠۲‏ وال جذ في الأصل: القطع. ومنه جد النخل صرمه» 
أي: قطع ثمره جداداء فهو جاد. کا في المغرب ص 5 1 . 


ولو قَبَضَ الموهوبٌ له الهبةَ ولريقل: قَبلتُ صت الهبة. 

قال: (وهبة الأب لابنه الصغبر تتم بمجرد العَقْد)؛ لأتها في يدٍ الأب 
وهو الذي يقبض له؛ فكان قبضّه كقبضهء وکل مَن يعوله في هذا كالأب. 

ولو وم هَبَ لابه الكبير» وهو في عيالِه فلا بد من قبضه؛ لاله لا ولاية 
له عليه» فلا قيش ل 
ا ا 

وكذا إذا كان في حجر أَجنبِيٌ بُربیه كاللّقيط» وقد بِينّاه. 

والأمّ لما ولاية حفظه» وهذا منه؛ لأنه لا بقاء له بدون الالء 
فاخا خا وا اوغا 

وأمّا قبضه بنفسه» فمعناه إذا كان عاقلاً؛ لأنّه د صرف نافمٌ» وهو من 
أهله. 


ا 


ونجوز ق, قبض الرّوج لزوجته الصّغيرة بعدما ردت إليه؛ أن الأب 
اش انرما یہ وفك بعد لقف ۷آ حت يله بحضرة الاب 


قال : (وتنعقد تنعقد الهبة بقوله: وَهَبْتَ)؛ لاه صَريحٌ فيه. 


لاجا لذ كرو عنام او لقاب ست تت متتس سس 1/8 

(وتَحَلْتٌ)؛ لكثرة استع اها فيه قال اکل وَلَدِكَ تله 
هكذا؟)0. 

(وأَعغطيتٌُ) صريحٌ أيضاً. 

(وأَطْعميُك هذا الطّعام) لأنَّ الإطعام صريمٌ في البة إذا ضيف إلى 
الطعوم؛ لأنّه لا يَطْعمُه إلا بالأكلء ولا أكل إلا بالملك. 

ولو قال: أَطْعَمتّك هذه الأرض» فهو عارية؛ لأثها لا تُطْعَمُ. 

) 37 عُمَرتّك) هذا اللّيء» ولت هة رار لك عمّرئ”». قال 6: 
١مَن‏ أعمرٌ عُمّرىء فهي للمُعَمَّر له ولورثته من بعده)". 

(وعمَلَتُكَ على هذه الدَّابّة إذا وى ال اطبة)”؛ 0 0 ا الا كات 


)١(‏ فعن النعمان بن بشير ذه. آنه قال: «إن أباه أت به رسول الله يِه فقال: إني نحلت 
ابنى هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله : أكل ولدك نحلته مثل هذا؟. فقال: له 
a E AD‏ 
فصح التمليك» وبطل الشرط؛ لأنَّ المبة لا تبطل بالشروط الفاسدة كما في التبيين ه: 
۳. 

(۳) فعن جابر ك قال 45: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنّه من أعمر 
عمرئ فهي للذي أعمرها حياً وميتاً وَلِعَقبه» في صحيح مسلم": ۱۲٤١‏ . 


5 دح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


(وكسوئّك هذا التوب)» قال تعالك: أو كِسَوَميُمَ) [المائدة: »]۸٩‏ أراد 
قلیگهم الكسوةء ويُقال: كساه ثوباً إذا وهَبّه. 

ولو قال: منحتّك هذه الذّار» فهي عارية إلا أن ينوي البة. 

ولو قال ذلك فيا لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبة: 
كالدّراهم والدَّنانير واكّطعوم والّشروب. 

قال: (وهبةٌ شاع" فیا لا يُقسمٌ جائزة وفيا يُفْسَمُ لا تجوز)”؛ لان 
لقص شرط في المبة؛ لما رَوَيناء وأنّه غيدُ مكن في اشاع» ولو جوّزناه لكان 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: «أنَّ عمر ڪه حمل علن فرس في سبيل الله جل فأعطاه رسول الله 
يل رجلا فوافقه عمر له يبيعه» فقال عمر #: يا رسول الله أبتاع الفرس الذي حملت 
عليه؟ قال: لا تبتاعه» ولا ترجع في صدقتك» في مستخرج أبي عوانة١١: ٠٠۲‏ 
ومسند أحمد؟: »٠١7‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين, والمنتقى ١‏ : 
۹. 

(۲) العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقدء حتى لو وهب مشاعاً وسَلَّم 
و عر ركلا لو وهب تعبت الدار ول سل لم وه النصف او 
جازت الحبة» أو وهب ترا في نخل أو زرعاً في أرض ثمّ سَلَّم بعد ذلك مفرزاً يجوز ى) 
في البناية۷: ./١/‏ 

(۳) ومعنين قوله: لا تجوز؛ أي لا يثبت الملك فيها؛ لأا في نفسها وقعت جائزة لكن 
برت نيان قل ريده TS‏ رمشو ان 
الجوهرة١:777.‏ 


(الأهجاة لذ كر ونام او الات ت حت تسا 1 
له إجبارٌ الواهب علل القسمة وإر يلتزمه فيكون إضراراً به وما لا يقسم 
الممكن فيه القبض التّاقصء فيكتفي به ضرورة ولا يلزم ضر الإجبار عل 
القسمة ببقاءِ الإجبار علك المهايأة» قلنا المهايأة في النافع ولر يرع بها؛ أن 
المبة صادفت العين لا المنافع. 

قال: (فإن َم وسَلَم O E‏ شیو ولك 
كشي دار و)مثله (اللَبَنُ في الضَّرْع والصوف على الظهر والتمر على 
التخل والزرع في الأرض)؛ لآن اتصال هذه الأشباء کاو يت انه 
يَمُتعٌ القبْض» وكذلك لو وَكَبَه من شريكه لا يجوز؛ لعدم إمكان القبض. 

قال: (ولو وََبَه تقيقاً في جنطة» أو سَمْناً في لبَنِء أو دنا في يمسم 
ار ير ار اماو ري 
فيطل العقذ فيَحتاج إلى عقدٍ جديدء آم اشاع» فمحل اللّمليك» حت جاز 
بيعه دون ذلك. 

قال: (ولو وَمَبَ اثنان من واحدٍ جازء وبالعكس لا يجوز. أمّا الأوّل؛ 
فلأئها سَلَّاهاء والموهوبٌ له قبضّها جملة ولا شيوع ولا Ne‏ 
فمذهب أبي حنيفة خلب وقالا: ب يَصِحّ أيضاً؛ لكنا يا راسد اليك 
ا 

ولأبي حنيفة 5 د انه ومين 9 والحمن ينين ا انيت 
ره Ae‏ ألا تر 0000007 


»مدلل لح ههيب الا ختيار لتعليل المختار للموصلي 
أحدّهما صم في النصف. فكان تمليكاً للنّصنيء وأنّه شائمٌ» وأمّا الرّهنء 
فَاْسَتَحَق فيه احبسش ويثبت لكل واحدٍ كمَلاَه وتمامُه مر في الرّهن. 

قال: (ولو تَصَدَّقَ على فقيرين جاز )» وكذلك لو وهب لماء (وعلى 
غنيين لا جوز)» وقالا : تجوز في العَنيين أيضاً؛ لامر 

وَالمَرّقُ لأبي حنيفة 4: أن إعطاءً الفقير يُرادُ به وجه الله تعال» فهو 
E NEL EES‏ دوهي :كان افقار EG‏ 
أكثر» والإعطاءً الع یراد به وجه العنيء وها اتان فان شاعا 
والصَّدّقة على العَنِي هبة؛ لأنه ليس من أهل الصّدقة. 

قال : (ومَن وََبَ ناقة إلا عمْلّها صحّت البةٌ وبَطَّلَ الاستثناء) لما تقدّم 
أن الاستثناء إا يعمل فيا يَعْمَل فيه العقدء والمبة لا تصحٌ في الْحَمّل فكذا 
الاستثناء» فكان َر طا OS‏ بالشروط الفاسدة؛ لاه ل 
أجاز العمْرى وأبطل رط الْعَمّر» بخلافِ البّيع» فإنه يَفْسَدُ بالشروط 
الفاسدة؛ لأنه #4 ١ب‏ عن بَيّع وشَّرّط)”". 


)١(‏ سبق ما يدل علل ذلك» فعن جابر هه قال: «قضول رسول الله يي في امرأة من 
الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخلء فياتت» فقال ابنها: إنا أعطيتها حياتها وله 
إخوة» فقال رسول الله يَلِ: هي لها حياتها وموتهاء قال: كنت تصدقت بها عليهاء قال: 
ذلك أبعد لك» في سنن أبي داود": ٥‏ وسنن الكبرئ للبيقهي": .۲٨۸‏ 

(۲) سبق تخر يجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظ4ه: ١نهئ‏ #5 عن بيع وشرط) 


لأا 301 روات و لقان تسج :ب يب ی سي 1 

ولو وََبّه داراً عل أن يَرُدَّ عليه شيكاً منها أو يُحَوّضَه عنها شيئاء فاهبة 
جائزةٌ والدََّطٌ باطل؛ لأنها شروط تالف مُقتضي' العٌقدء فكانت فاسدة 
ا الم ات 


في مسند أبي حنيفة ص 215١‏ والمعجم الأوسط: : .٠٠١‏ 


7 ج س س س ڪڪ ڪا الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


صر 
المعاني المانعة من الرّجوع في المبة": المحرميّة من القرابة» والرّوجية 
والقاوضة رعو وام ملك ی وت الرزادة إن و 
عا ونوت الو اھ ا هوت عا ا ونا ا 


)١(‏ العوارض المانعة من الرجوع: 

١.هلاك‏ الموهوب؛ لأنّه لا سبيل إلى الرجوع في امالك ولا سبيل إلى الرّجوع في 
قيمته؛ لأنََّا ليست بموهوبة؛ لانعدام ورود العقد عليها. 

؟.خروج الموهوب من ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة وال موت 
وتخوهاء لآن الملل جف دة الاي 

۳.الزيادة في الموهوب زيادة متصلة. 

4.العوض؛ لأنَّ التعويض دليل عاك أنَّ مقصود الواهب هو الوصول إلى العوض. فإذا 
وصل فقد حصل مقصوده» فيمنع الرجوع. 

ما هو في معن العوضء وهو ثلاثة أنواع : 

١.صلة‏ الرحم المحرم» فلا رجوع في الهبة لذي رحم محرم من الواهب, لأنَّ صلة 
الرحم عوض معنئ؛ لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إلى 
استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوئ من المال. 


الها الذاككر عا او الوا ع 6ر1 101 
قال: (ويجوز الرُّجوع فيا يبه للأجنبيّ)؛ لقوله 5: «الواهب 
أحق بيبته مالْريكمنهاة: أي ما لريعوض عنها. 
(وتكترة) دلت لأند هو عات التساسة ادنا وقال #5: «العائد في 
هبته: كالكلب يعود في ئها" هه له اة التعن:«ووناءة 0 
وتأويل قوله 4: «لا 2 للواهب أن يرجعٌ في هبته إلا الوالد فيا يب 
لولده»”: أي لايل له الّجوع من غير قُضاء ولا رضى إلا الوالد فال بر 


".الرّوجية» فلا يرجع كل واحد من الزوجين في وهبه لصاحبه؛ لأن صلة الزوجية 
تجري مجرى صلة القرابة الكاملة. 

۳.الثواب» فلا رجوع في الحبة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَّ المبةً من الفقير صدقة؛ لله 
يطلب بها الثّواب كالصدقةء ولا رجوع في الصدقة علل الفقير بعد قبضها؛ الحصول 
الثواب الذي هو في معن العوض بوعد الله مل كما في البدائع 5: ٠١١-۱۲۸‏ . 

(۱) فعن عمر وابن E‏ «الواغب ادق عمال اني 
المكدرك 53-9 وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين» وسنن الدارقطني": 
۳ وسنن ابن ماجه۲: /1لاء وسنن البيهقیٌ الكبير": ۱۸١‏ . 

(؟) فعن ابن عَبّاس ده قال : «العائدٌ في هبه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» في 
صحيح البخاري۳: /15» وصحيح مسلم۳: .١75١‏ 

(۳) فعن ابن عمر وابن عباس ده قال ي: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع 
فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده وَمَكَلُ الذي يعطي العطية : ثمّ يرجعٌ فيها كمثل الكلب 
أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» في سنن الترمذي٤:‏ 57 5» وقال: حسن صحيح» 
وصحيح ابن حبان١١:‏ 5 07» والمستدرك ۲: .٥۳‏ وصححه» وسنن النسائي٤: .١7 ١‏ 


ددس تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ك عقل ا فين لمم أول معاي ا 
قال: (فإن عوّضه أو زادت زيادة متصلة) ق نفسهاء (أو مات أحدهماء 
أو خرجت عن ملك الموهوب له فلا رجوع». أمّا إذا عَوضه» فلم رَوّينا من 
الحديث”» ولان المقصوة من الهبة الّتععويض عادةٌ وقد حصل. 
وأمّا الزيادة كالسّمّن والكبّر والبناء والعرس والصّبغ والخياطة؛ فلأنّه 
لا يُمكن الرّجوع بدون الزّيادة. ولا سبيل إلى الرّجوع مع الزّيادة؛ لأن العقد 
ما ور عليها. 
م موث الواهبء فلا سبيل للوارث عليها؛ إذ هو أجنبي من العقد. 
وأا موت الموهوب له ان إلى ورثته» والتّمليك لر پوجد منه. 
وصار كما إذا انتقل منه حال حياتِه 
وأا إذا حرجت من ملك الموهوب له. فلأنه إن أخرجها بتسليطه 
ونقصان الموهوب لا يمنع يَمْنَعٌ الرجوع» بأن انتقصت قيمته أو انهدم 
البنا إلا آنه لا يرجم فيهاء حت يَسَتَغني عنها ولدّها. 
قال: (ولا رُجوعَ فيا يبه لذي رَحْمٍ حرم منه. أو زوجة» أو زوج)؛ 
لان العو فدلا حو راض الللفتتون: زر موق الا تدوع ارده 


لهك الذاككو و عاق او لش سس ل ا 
الرّحم والألفة» لأئّها تورث الوَحشة والنفرةء فلا يجوز صيانة للرّحم عن 
القطيعةء وإبقاءً للرّوجية عل الألفة والمودة» وفي الحديث: «إذا كانت الهبة 
لذي رحم ڪرم م يرجع فيها)”, وسواء كان ا ال 8 أو كافراً؛ 
ولو وَهَبّها ثم أبانها إرير جع. 
ولو وَهَبَ أجنييّة» ثم تزوّجها له الرجوع» والمعتير المقصود وقت 
العقد. 
قال: (ولو قال الموهوب له: حل هذا بدلاً عن هبتك» أو عِوَّضهاء أو 
مقابلهاء أو عَوََضْه أ مُتردعا فقبضه ظط الرجوع)؛ إن هذه الألفاظ 
وكذلك لو قال :خد هذا مكان هفك أو ت اا منهاء أو كافاتك يه 
أو جازيتك عليه أو ابتك أو تَحَلْتّك هذا عل هيك أو تَصَدَّقتٌ به عليك 
بدلاً عن هبتك فهذا کله عِوَضْء وحكمه حم الهبة» يصح با تَصِحّ به 
ا و رر قو 5 أ 1 
المبةء ويبطل با تبطل به. ويتوقف الملك فيه على القَبّض» ولا يكون في معنى 
المعائضة اأص 


)١(‏ فعن سمرة ذه قال #5: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لر يرجع فيها» في 
المستدرك ؟: ٠١‏ وصححه. وسنن البيقهى الكبيرا: ۰ 


ل لدبب ب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وإن لريْضِف العِرّض إل المبة بأن أَعَطاه شيئاء ولر يقل عِوّضاً عن 
هبتك لا يكون عِوَضأء ولكل واحدٍ منهما الرّجوع. 

E yT‏ کا ا و لع و 

فإن عَوّضَه عن جميع المبة بَطَلٌ الرّجوعٌ في الجميع قل العِوَض أو كر 
وإن عَوَّضَه عن نصفهاء فله الرُجوع فيا بَقِي؛ لأن المانع التعويض» فَيتَقَدَرُ 
بقدره. 

قال ولق اش حِنَّ صف الهبة رَجَحَ) بزصف العِوّض؛ E‏ 
ذا العرّض» لالخ ل جيم الموهوب» وار يَسَلَّم إلا ار فرّجع 


ص 


بنصف ما عوصّه. 


(وإن اسْسّحِنّ بعص العوّض لا يرجم بشيء منه)» وقال رُكَر ظله: 
يَرّجِعٌ بحصت من ا موهوب اعتباراً بالعوّض الآخر. 
ولا أله ا امد Ty‏ اماع مه ضّه إلا بالباقي» وهو يَصَّلّحُ 


رت 


عِوّضاً عن الكل فلا يَرّجِمُ إلا أن يرد الباقي» ثم يَرّجع؛ لأنّه ما أَسْقَطَ حَقَه 
في الرجوع بقبُول العِوّض الل للضي بع العوّضء وريَسَلّم فله رَدْه » 
وإذا رده بطل التعويض» فعاد حق الرّجوع. 
قال: (وإن استحِقّ جميعٌ العِوّض رَجَعَ بالجبة)؛ لما بينا. 
قال: (والهبةٌ بشرط العِوّض يُراعى فيها حُكْم المبة قَبْلَ القَئْض)» فلا 
يصح في المشاع» (و)حكمْ (البَيْع بعده) رعايةً للفظ والمعنى. 


و مستفه كوءا» فلكرن راحن متها 
الامتناع ما لر يتقابضاء كا في الحبة» فإذا تقابضاء صار بمَنزلةٍ البَيع يَرَدَان 
بالعيب وتجب الشفعة» وإن اسَتْحِقّ ما في يد أحدهما رَجَعَّ بِعَوضِهِ إن كان 
قائ وبقيمته إن كان هالكاً. 

قال: (ولا يصح الرّجِوعٌ إلا بتراضيه] أو بُحكم الحاكم)؛ لأنّه فصل 
مجتهدٌ فيه» حتفب بين العلماء» فله الامتناع » وولاية الإلزام للقاضي » وإن 
تراضيا فقد أبطل حقه فيجوز. 

تر 5 و 50 ة ا ملعاال 
(وإن ملكت في يده بعد الحكم) بالرّدَ ( لم يَضمَن)؛ لانه أمانة في 


5 سح تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


1 5 1 ر قو 
(العُمُرى جائزة للمُعْمَر حال حياته ولورثته) من (بعد مماته)» ويبطل 
الشَّرطء (وهي أن يجعلٌ دارّه له عمرّه. فإذا مات ترد عليه)؛ لما تدم من 
الت ولما روي E‏ العمُرّى E‏ شر ط ال ولو قال: 
داوق لك عمرئ سكنول» أو تحار سكو ا ا 
2 ف الوا عر 2 3 يه يس و 
عارية» أو عارية هبة. أو هبة سكنول» أو سكنيل هبة» فهي عارية؛ لان دک 
النفعةء وهي السكنى حقيقةٌ في العارية؛ لأن العارية تمليك التفعة» وتحتمل 
الهبة» وا لحمل علا الحقيقة أولل. 
رل و ها ف NETS OS‏ 
وتنبية عل المقصود» وليس بتفسير» بخلاف قوله: سكنن. 
5 58 0 / 
قال: (والرقبى باطلة. وهي ان تقول:) داري لك رقبی» ومعناه (إن 


)١(‏ سبق تخريجه عن جابر د قال وَل: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنَّه 
من أعمر عمرئ فهي للذي أعمرها حياً وميا وَلِحَقِبها في صحيح مسلم": ٠۲٤١‏ . 


لامكا الذككوو وا او الوا ج ت 
مٿ فهي لي» وإن مت فهي لك) كأن كل واحدٍ منهماء يرقبُ موت الآخر؛ لما 
رَوّیٰ شريحٌ :أن الي و أجارٌ العمُرّى ورد الرقبين»”» ومراده الرّقبى 
e‏ 
حديف. جار ک4 «أن الى 4# أجارٌ العُمّرى وال قبى»”» إلا أنه تمل و 
52 نيت الهبة بالسَّكُ فتكون عارية. 


وقال أي يوسف نه : الرّقبى جائزة؛ حر جابر ا وَلأن 
قولّه : «داري لك» TIE ٤‏ ارقي قرط فاع لا ل افيد 


وهما: حديث شريح 4 ولأنْه تعليق الملك بالخطرء فلا يصح وإذا 
إريصح يكون عارية عندهما؛ لأنّه يقتضي إطلاق الانتفاع به. 

ولو قال: جميع مالي أو كل شيءٍ أملكه أو جميعٌ ما أملكه لفلان» فهو 
فا لان هلكه لاضن لقره الا SE‏ 


)١(‏ فعن شريح ذد: «أن رسول الله يي أجاز العمرئ» ورد الرّقبى» في الأصل لمحمد 
و ا 

وعن طاووس ذفن قال #5: «لا تحل الرقبئ» فمن أرقب رقبئ فهو بسبيل ميراث» في 
ستو الشاق ر 

(؟) فعن جابر 45 قال : «العمرئ جائزة لأهلهاء والرقبئ جائزة لأهلها» في سنن 
الع E‏ 


6----.. سح هيب الا ختيار لتعليل المختار للموصلي 


وخر ما لىإ اج زر لفون قير الوا راواه 
کرو للخل لهو وهو ق يو للق يعو يده وسنت إليهز 

قال: (والصدقة كايهبة) في جميع al‏ رزلا انلا 
رجوع فيها)؛ لأنَّ المقصود منها النّواب» وقد حَصَل. 

وكذا المبة للفقير؛ لأنَّ المقصوة الثواب» وكذا لو تَصدّق عل غَنِيّ؛ 
اا يطل مت اكرات بان ب عاد ال ف لكترة غيالةه زيزل ذلك أنه 

قال: (ومن تدر أن يدق باله» فهو على جنس مال الرّكاة)؛ لان 
إيجات العبد معتيرٌ بإيجاب الله تعال» وإيجات الله تعالى المضافة إلى 
امال اول أموال: ال كاف قال" اله فال خد يِن أَمْوَاهِم صَدَقَة 
تَطْهُرّهُمُ] [التوبة E CE ٠۳‏ 
وعروض التجارة والسّوائم والكلة بو السجورة ]لمق الارضي شري 
خلافاً لُحمّد ذيه؛ لأنّ الغالب في العُمّر معنى العبادة» حتى لا تجب على 
الكافر» فكانت في معنا معنيل الرّكاة ولا يتعدن و و اا لاا 
لسك أموا ١‏ الركاة. 


)١(‏ فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنى وثياب البدن والأثاث والعروض التي لا 
يقصد بها التجارة والعوامل وأرض الخراج؛ لأنّه لا زكاة فيهاء ولا فرق بين مقدار 
النصاب وما دونه؛ لأنّه مال الزكاة» ألا ترئ أنه إذا انضم إليه غيره تجب فيه الزكاة» 
ويعتبر فيه الجنس لا القدر» كا في البدائع 0: ۸۸. 


للا عاد الد رزاع او الا ب > س 

5 5 ا 7 4 

وقال زفر #: يتناول جميعَ مالِهء وهو القياسٌ عملا بعموم اللفظ 
وجوابه مامرٌ. 

(و)لو 0 أن يَتَصَدَّقَ (بملكك > فهو على على الجميع)» ودک الحاكم 
الشَّهِيدٌ ه: آته والأوّل سوآء في الاستحسان؛ لأن ذكر المال والملك سواء 
وكذلك ذكر النَّسَفَيَ هه عنهما. 

قال : وأبو يو سف طفك: فرق بينهماء وقال : لفظة الملك أعم عرّفاً. 

والأوّل أَصحّ؛ أن الشَّرعَ إا أضاف الصدقة إلى المال لا إلى الملك» 
وذلك يُوجِبٌ تخصيصٌ المال» فبقى الملك علل عمُومه. 

وإن لريكن سوئ مال الركاة لزمه التصدق بالكل بالإجماع. 

(ويُمْسِكُ ما فة حتى يكتسبء ثم يَتَصِدَّقْ بمثل ما أَمُسك)؛ لأنّه 
لو تَصِدَّقٌ با جميع احتاج أن يُسأل أو يموت جُوعاء وأنّه صر فاحشٌء 
فاك قد خا ج ذفعا لر ر عله ول تقدرةيثياة؛ أن الئاس لفون 
في ذلك باختلانٍ أَحواهم في التَمقات» فالحاصل أنه يمك مقدار كفايته في 
نفقيه إلى أن يَقَدِرَ عل أداء مثله. 

ولو قال: داري في الّساكين صدقةٌ فعليه أن يَتَصَدَّقّ بباء وإن تَصَدَّقٌ 
بقيمتها أجزأه. 

3 7 2 و 1 1 

ولو قال الآخر: كل ما يَصِل إل من مالك فعلنّ أن 

فوهَبه شيئا» فعليه أن يَتَصَدَّقٌ به. 


5 
ل أنَصَد 


تصّدق به» 


ولو ار له ان مائ ن لمان لا يتصق و لان انا لا ل 
إلا بالأكل» وبعد الأكل لا يمن التصدق به. 
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كتاب العارية 

وهی“ 02 التعاور: وهر التّداول والتاوتة يقال: تخاو ونا 
الكلام بيننا: أي تداولناه. 

وسمّئ العقد به؛ لأثّهم يتتداولون العَيّن ويتداقعو نما من يَدِ إلى يد أو 
من العريّة» وهي العَطِية إلا أن العريّةَ اخمَصّت بالأعيان» والعارية باكّنافع» 
وسُویت به؛ لِتَعَرّيه عن العِوّض. 

وهي عقد مسد ت لعا سورت 0 نمام عا 
المسلم» وقد نَدَبَ الشَّرعٌ إليه» قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا على الْبرٌ وَالتّقَوَى) 
[المائدة: ۲]ء وقال 44: «لا يرال الله في عون المسلم ما دام في عَوَنٍ أخيه)”. 


1209« مفكتة يح العا و إلبة ووزنها فعلية؛ لأنّ طلبّها عار» كما في التبيين0: 
۸۳ 

(۲) فعن أبي هريرة ظ4 قال ي: قال #: من تمس عن مؤمن كربةٌ من كرب الدّنياء 
مس الل عنه گزبةً من كرب يوم القيامة» ومن يَسّرَ عل مُعْسِرِء يسر اله عليه في الدّنيا 
والآخرة) ومن شير مل سره الل ق الا والآخرف واه ف عون الغيد ها كان العيد 
في عون آخيه» في صحيح مسلم٤:‏ ۷€ 


هد تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ودم تعلل على منعهء فقال: ([ِوَيمْتَعُونَ امُاعون)[الماعون: ۷]: أي 
العواري من القدر والفأس ونحوه» وقال ۶ : «العارية و و«استعار 
# دروعاً من صفوان 4" ولأن التّمليك نوعان: بعوّض» وغير 


)١(‏ فعن أبي أمامة الباهلي 4ء قال: سمعت رسول الله 4# يقول في خطبته عام حجّة 
الوداع: إن الله قد أعطئ لكل ذي حقٌّ حقه» فلا وصية لوراث» الولد للفراش 
وللعاهر الحجرء وحسابهم علل الله كك ومن ادعئ إلى غير أبيه أو انتم إلى غير مواليه 
فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة» لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجهاء 
قيل: يا رسول الله» ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء ثم قال: العارية مؤداة 
والمنحةٌ مردودةٌ والدّين مَقضي والرّعيم غارم» في سنن الترمذي٤: ٤١۳‏ وسنن أبي 
داود؟: 171» وسنن النسائي الكبرئ٤:‏ ۷ »٠١‏ وغيرها. 

(۲) هو صفوان بن آمية بن خلف بن وهب الجمحيّ القرشي المكيّء أبو وهب» 
صحابي» فصيح جواد» كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وكان من المؤلفة 
قلومهم» وأسلم بعد الفتح لما رأى من كثرة ما أعطاه رسول الله #5 فقال: والله ما طابت 
بهذا إلا نفس نبي» فأسلم» وحسن إسلامه» وشهد اليرموكء له في كتب الحديث (۱۳) 
حديثاًء ومات بمكة سنة (١4ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: ٠٠٠‏ وأسد الغابة 057:7 5. 
Jai E Ss a E‏ 
عندك من سلاح؟)» قال: عور أم غصباء قال: «لاء بل عور» فأعاره ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين درعاء وغزا رسول الله #4 حُنيناء فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان 
ففقد منها أدراعاًء فقال رسول الله ي لصفوان: (إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً. فهل 
نغرم لك؟» قال: لاء يا رسول الله لأنّ في قلبي اليوم مار يكن يومئذء في سنن أبي داود 
۳ 547 وقال أبو داود: «وكان أعاره قبل أن يسلم» ثم أسلم»» وشرح مشكل الآثار 
0١‏ والمعجم الكبير للطبراني ۸: ٠‏ 5» وسئن الدارقطني ۳: 51 5» وغيرها. 


الأجداة الدككر رفوا او لا م سه ا 
عِوّضء والأعيان قابلة للتوعين بالبّيع والبة» فكذا النافع بالإجارة 
والإعارة. 

قال: (وهي هِبةٌ المنافع)» وقال الكرخيّ ذله: إباحة انافع حتى لا 
يَمْلِكُ المستعينُ إجارةً ما استعار» ولو مَك النافع لملك إجارتهاء والأوّل 
اصح "؛ لان المستعير له أن يُعير. 

- ر 2 0 

ولو كانت إباحة لما مَلْكَ ذلك» كمّن أبيح له الطعام ليس له أن يُبِيحَه 
لوه نولان العاررة ملف مو الكرية وه الفط ب )1ل هد الجهانة 
لأنها تهليك موقت ينقطم حقه عنها إلى انتهاء المدّة» والعارية تمليك علل وجو 
لا ينقطع عنها متى شاء» فلو جازت الإجارةٌ يلزم الُعِيدُ من الشَّرر ما إر 
يلتزمف ولا رَضى به فلا جوز» 5 نقول: الاجارة قوئ وألزم من الإعارة. 
والشَّىَءٌ لا يَستتبع ما هو أقوول منه. 

قال: (ولا تكون إلا فيم| ينتفع به مع بقاء عینه). 

اعلم أن الإعارةً نوعان: حقيقة: ومجار. 

فالحقيقة: إعارةٌ الأعيان التي يُمكن الانتفاع بها مع بُقاء عينها: 
کارت والداووالدانة: 

واكّجازٌ: إعارةٌ مالا يُمكن الانتفاعٌ به إلا باستهلاكه كالدّراهم 


أ 


.YA* والوقاية والتبيين0: ”287 والبحر۷:‎ ٠١۳:١١ اختاره في المبسوط‎ )١( 


دلبب ب ههيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


0 1 ۲ 5 ص 3 4 0 1 
والدنانير والمكيل والموزونٍ والعَدّدي لمتقارب» فيكون إعارة صورة قَرَضأ 
مَعنى؛ لاه رضي باستهلاكه ببدل» فكان لیا ببدل» وهو القَرّض. 

ولو استعارٌ دراهم؛ لِيُعاير مها مِیزاته» أو زین بها حانوته» ليس له أن 
يتعدّئ ما سى من النفعة» ولا يكون قَرٌّضاً كاستعارة ال حل 

قال: (وهي أمانة) لا يضمنها من عير تعل"» قال 6 لن علل 
الي غر ا طن نابو كله ف ولك لذ علد و امعان 
لأن اللفظ يقتضي تمليك المنافع بغير عِوَض لغة وشرعاً؛ لما بينَاه فلم يكن 
وك 

¢ ع O:‏ - ا ٍ 

وتأويل ما رَوي: «أنه ك استعار دروعاً من صّفوان» فقال: أغعصباأ 
تأخذّها يا حُْمّد؟ فقال: لاء بل عارية مُودَاةٌ مضمونة»”: أي واجبة ار 


-4 
5 


مضمونة بمثونة ال توفيقا بين الحديئين بار الممكن. 


)١(‏ ولو بشرط الضمان. فإلّه شرط باطلء كما في المحيط» وني التبيين9: 85: «العارية 
إذا افرط فا الان تمن عاي رواب ورضاح الجوهرة تجزم بان العارية 
تصير مضمونة بشرط الضمان ولريقل في رواية» وفي البرازيّة: أعرني هذا عل أنه إن 
ضاع فأنا ضامنٌ وضاع إريضمن. كا في مجمع الأخبر؟: 517 7. 

(۲) سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه في سنن الدارقطني٣:‏ 
0. 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطر أول الكتاب. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 40 
قال: (وتصحٌ بقوله: أَعَرْنُك)؛ لأنّه صرح فيه. 
(وَأَطْعَمْتُكَ هذه الأرض)؛ للاستعمال فيه. 
(وأخدمثك هذا الحمل)؛ لأن متفعة الحمل استخدامه» .وقد أن له 

في استخدامه. 
(ومَتَحْدُك هذا النّوب". 
وحملتك على هذه الدَّابّة إذا لم يرد مه المبة)؛ لامر في المبة. 
(وداري لك شکنی)؛ لأن معناه شكناها لك. 
(أو سُكنى عُمْرَى)"؛ أي سُكناها لك عمّرَك. 
قال: (وللمُسْتعير أن يُعيرها إن لم يختلفْ باختلافٍ الْسْتَمْولِين 

وليس له إجارها)؛ لأنه مَلَكَ الكنافع» فَيُمَلَّكُها غيره كالوصى له بالخدّمة» 

بخلاف الإجارة على ما مر 


)١(‏ معناه: إذا إريّرد به الهبة؛ لأنّ المنح لتمليك العين عرفأ وعند عدم إرادته يحمل علل 
ETI 7 6 7 0 “|. 5‏ ه |« 1 5 س 

تمليك المنافع» وأصله أن يعطي الرجل ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب 
درهاء ثم كثر ذلك حت قيل في كل من أعطى شيئاً منح» وإذا أراد به الحبة أفاد ملك 
العين» وإلا بقي علل أصل وضعه. كما في شرح الوقاية؛: 09 7» والتبيين9: .۸٤‏ 

(؟) فعمري مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أعمرتها لك عمري» والعمرئ جعل 
الدار لأحد مدّة عمره» وسكنى تهييز» كما في شرح الوقاية 4: 109. 


5 دل تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ثم العارية علل أربعة أَوَّجه: 

أحدّها: أن تكون مُطلقة في الوّقتِ والانتفاع» كمّن استعار دابّةَ أو 
و وإ نوفا معلوماء ولا عن من یله قله أن مله ف أي 
وقتٍ شاء في أي منفعة شاءء ويْرَكِبُ ويس غيره عملاً بالإطلاق» فلو 
رَكِبَ هوء أو لبس ليس له أن يُركب غيره ولا يُلبِسَه. 

o ار‎ 

ولان أن کون م كذ قتي سآن ان ونور E‏ 
فليس له أن کت غيرّه ولا ا عرّه؟ لاختلاف ذلك باختلاف 
لفان و أن برها ل ولا ارت 

وكذا له أن يُعيرَ الدَارَ؛ لعدم التفاوت. 

والكَالتُ: إذا كانت مُطلقةً في الوقت مُقيِّدة في الانتفاع بأن استعارّها؛ 
ليحمل عليها جنطة» فله أن يحمل الجنطة متى شا 

والرَّابمٌ: إذا كانت مُقيّدةَ في الوّقتِ مُطلقة في الانتفاع» بأن استعارٌ 
د انر م NE E EEE‏ 

فإن أَمْسَكَها بعد الوقتِ ضَمِنَ إن انتفع بها في اليوم التَاني. 


اا ا ا ابو لقا سج سه س ا 
نه مسك مال الغير بغير إذنه 


ع 


وقيل: يَضْمَنُ بمجرد الإمساك؛ لأ 
وهو الصّحيح”". 

وإن اختلفا في الوقتٍ والمكانء وما محَمَل عليهاء فالقول قول المُعير 
مع يمينه؛ لأنْ الإذنَ منه يُستفاد فيَثبْتُ بقَدّر ما أقرّ به» وما زادَ فالمستعيد 
مستعمل في رودن له فيَضْمّن. 

قال: (فإن آجرهاء فهَلحّت ضَيِن)؛ لأنه مُتَعَلّ حيث صرف في ملك 
ا فان غاا ولل أن 0 ا و 
يَرجِعٌ على الُستأجر)؛ لأنّه َي آنه آجره ملگه» وله أن يُضَمّنَ الْمستأجرَ؛ لأنّه 
قب ماله بغير أمره» (ويَرْجمٌ على الُستعير) إذا ر يعلم أئه عاريةٌ دفعاً لضرر 
الغرر عنه» بخلافي ما إذا عَلِم. 

قال: (فإن قيّدّها بوقتء أو منفعةء أو مكانِ ضَمن بالمُخالفةٍ إلا إلى 
حَيْر) وقد بیتاه بتهامه في الإجارة. 

(وعند الإطلاق له أن يَنْتَفِعَ بها في جميع أنواع منفعتها ما شاء ما لم 
يُطالبه بالرّدٌ) عَمَلاً بالإطلاق. 

قال: (ولو أعار أرضّه للبناء والعَرْس فله أن يَرْجِعَ)؛ لاه عَفَدٌ غيد 
لازم» وهذا؛ لأن النافع توجدٌ شيعا فشيكاء تملك كذلكء فا إريوجد بعدلر 
يقب» فله الرجوع فيه» وقال وَيِ: «العارية مردودة)". 


.01 : ١ وصححه في الشلبى 0: 4 ومجمع الضمانات‎ )١( 


دل تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (ويكلقه قلعهما)؛ لاا صح الرجوع بقى المستعير شاغلاً 
ملك المعير» فعليه تفريغهاء فإن إريكن وقت فلا شىء عليه؛ لأن ما أصاب 
المستعير إا أصابه بفعل نفيىه. 
(وإن وَقَتَ وأخدّها قبل الوقتِ كُره له ذلك)؛ لأنّه أخلّف وعد 
(ويَضْمَنٌ للمُستعير قیمته ويَمْلِكٌه) نَظراً للجانبين. 
وقال زُفر ذفه: لا صان عليه؛ لأنْه نّا عَلِم أن له ولاية الأخذ فقد 
رَضى بذلك. 
ولنا: آنه غَرّه بالنَّقيتِ؛ إذ الظّاهر الوفاء بِالوَعَدء برجم إليه إذا 
E NEE EN‏ 
(وللمسشتعہ ل (إلا أن يكون فيه صَررٌ کشر 
04 و و چ 0 0 
بالآأرض)» فيخيّر المعير؛ لآن الأصل له» وهو راجع علل التبع» (فإن قلعهما 
ES‏ دكي للقي او يفتكن لحو اقفن 
بالقَلّم؛ لأنه حَدَعَه حيث صََمِن له الوفاء إلى آخر الوقت الذي وقَنّهِ وأريفٍ 
له. 
قال: (فإن أعارها للزّراعةٍ فليس له أخذها قبل حَصِيِن وإن م 
9 سه > ع ¢ 7 00 
يوقت) فتبقی بالا جرة؛ لآن فيه مراعاة او وكا لرن عن اله 


(۱) سبق تخر حه قبل صفحات . 


لاا الذ ك را ابو الام سح ج 
ومراعاءً حت الُعير؛ لأنْ بقاءه مُّدةَ قليلة» بخلاف العَرّس والبناء؛ لأنّه لا 
عهاية اء فيَقلَمُ دَفعاً لضرر ا معير. 
A‏ یں 5 سب ) س ٠‏ 4 0 ۰ 2 
دحل الحّام» واستعمل قصاعً الََّمّيء فانكسرت أو أخذ كوز 
الفقاع*؛ ليشرب فانكسرء أو دحل مَنزل رجل بإذنه فأخذ منه إناءً بغير إذنه؛ 
3 ور 1 92 ع ع 
لينظر إليه أو لِيشّرب فوقع من يده» فانكسر فلا ضَمان عليه؛ لأنه مأذون في 
ذلك دلالة. 
استعار كتاباً؛ ليقرأ فيه» فوّجَدٌَ فيه خطأء إن عَلِم أن صاحبّه لا یکره 
إضلاكه آل ولا قاذ والطاه آنه لا کے قاذ باش به 
5 3 2 4# 0 ع 
الد غل وام ال 
5 د و 0 0 ت 2 هو 
(و)أجرة رَد (المستأجرٌ على الآجر)؛ لأن منفعة القَبّض حصلت لهه 
م رو ٍ و 
وا قله ا واا غا الا فا الا 


)١(‏ الفْقَاع: شراب يصنع من العسلء وأكثر ما يصنع من الزبيب» كا في عمدة 
القاري١؟: .17١‏ 

(۲) الأصل: أنَّ مؤنة الردّ ‏ تجب على مَن وقع القبض له فالمستعيد قبضه لمنفعة نفسه 
والرد واجب عليه؛ وهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولريردّها 
حت هلكت ضَمِنَ» كما في التبيين 9 : .۸٩‏ 

EN‏ تمه كان شط EES eR A‏ تقول را 


ب سا ا اا 

قال: (وإذا رَد الدَابة إلى اصطبل مالكها برئ) استحساناًء والقياس 
0 0 
أنه لا يرا لعدم الرَّدّ إلى المالك. 

وجل الا تان أن العادة جرت الاصطسل» فته ل 
سَلْمَها إليه رَدّها إلى الاصطبلء» والمعتادُ كالمنصوض عليه. 

(وكذا رد الثوب إلى داره)؛ لما بِينًا. 

(و)لو رَد العارية (مع مَن في عِياله» أو أجيره الخاصٌ برئ)؛ لأتها 
اا قفارت کا و 

وكذا لو رَدَّها إلى من في عياله برئ؛ لأن المالك يحفظها ببؤلاء عادةً. 

وذكر في «المنتقئ»: لو كانت العارية شيئاً فيساً: كا جؤهر وتَّحُوه لا 
يبأ بالرّدٌ إلى هؤلاء؛ لأنّه إر تجر العادةٌ بطرحه في الدَّارِه وتسليه إلى غلمانه. 


5 0 8 و 
وسناج نود الین | اداه وكا 


حصل له منفعة» وهي عرض يفنى» وما حصل للمؤجر عين تبقئ» فكان هو 
بالوجوب أوك. كما في التبيين9: .۸٩‏ 
ان م لش ع E‏ الغرا م ويد مفقلي E‏ 


مؤنة ردها عليه» كما في التبيين0: .۸٩‏ 


وفي الغصب لا يبرا في الجميع إلا بالرّدٌ إلى مالكه”؛ لأن صان 
E NAE AC TE‏ ادف 


العارية؛ ل غيرٌ مضمونة. 


(1) لأنَّ الغاصبّ يجب عليه نسخ فعله» وذلك بردّها وإعادتها إلى يد مالكها كا كانت؛ 
لأنّه هو الذي أزال يده متعدياء ففى ردّها براءة ذمّته» فيكون عليه مؤنة ردّها دفعاً 
للضرر عن المالك» كا في التبيين٥: .۸٩‏ 


كتاب الغصب 

e‏ طلا عَصَبتَهُ منه» وعغصبتة عليه 
بمعتی» قال تعالل: ال EC‏ سَفِيبَةٍ غَصَبًا) [الكهف: 79]: أي ل 
ما في كل ليا 0 وض ول وروجته. 
واشترط جه emS‏ 
عاو تق ا و ا رط ذلك عمد ى ويَظهَرُ في 
عَصَبٍ العَقارٍ على ما ينه إن شاء الله تعالل. 

فلو استخدم ملوك غيره ب E?‏ ازمله فى شاف أو ردكت 
دابّته أو مَل عليها أو ساقّها فَمَلَكَتّ کان BRE E‏ 
المفوتة. 

ولو جَلَسَ عل بساط العَير أو هَبّت الرّيح بثوب إنسانٍ فألقته في 
حجُره لا يكون غاصباً ما يتفه أو يُمْسِكه. 


)١(‏ لغة: أخذ الشيء ظلاً وقهراًء كما في المغرب ص١‏ 5 ؟. 


وهو تصرف منهیٌ عنه حراءٌ؛ لکونه ر َصَرّفاً في مال الغيرٍ بغر رضاهء 
قال الله تعالن: لا اكلا أ مَوَالَكُمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِل إ الا 
َرَاضٍ سكُمْ) [النساء: 4 ولأن حرمة مال المسلم كحُرّمة ديو قال 4 
«كل المسلم علل المسلم حرام دمه وعرضة وماله)”, وقال 4: «لا يل مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”. 

وعك حرمت الإجماع» وهو من الْحرّمات عَقَلاَهِ أن الظَلم حرام 
عَقَلاً عل ما عرف في الأصول. 

والعٌصبٌ على صَرّبِين: 

أحذهنا :لا بعل به إن وهو ما وق عن جل كمن أثلف مان 
العيزة وهو يط أنه لحه أو ملک ميقن ف يدوو ته E‏ 
ثمّ ظَهَرَ أنه لغير ذلك فلا إِثمَ عليه قال #: «رفع عن أمتي اطا 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذف قال #: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم علل بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره التقوئ هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرّات «بحسب 
E‏ مات طاو الباق Sa E‏ 
صحيح مسلم٤: ۱۹۸٩‏ . 

(۲) فعن عمرو بن يثربي 4# قال ول: «ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء, إلا 
بطيب نفس منه) في مسند أحمد؛ ۳: 2055 وشرح مشكل الآثارلا: .٠٠۲‏ 


والنسيان»» ال حديث» معناه الإثم. 


ع 
2 


والثاني: يَتَعَلَقّ به الإثم» وهو ما يأخذه عل وجه التّعدّيء فاه يأثم 
بأخذه وإمساكه. 

قال: (ومّن عَصَبَ شیاه فعليه رده في مكان غَضْبهِ)؛ لقوله 4: «علل 
اليد ما أخذت حتئ ترد»"» وقال 4#: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادًا 
ولا لاعباًء فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه»”» ولأنّه يجب عليه 
رفع الظّلم» وذلك بها ذكرنا. 

يد 2 مکان عَصَبهِ؛ٍ ن القيمة تتفاوت: تفاوت الأماكن» 
والأعدل ما ذَّكّرنا. 

قال: (فإن هَلَكٌَء وهو مل فعليه مِثْلّه). قال تعالى: [فَاعتَدُواً عليه 


ع 


بمثل ما اعتدی عَلَيَكُم) [البقرة: REE‏ ولان المثل أعدل؛ لوجود المالية 


)١(‏ فعن أبي ذر الغفاري ذه قال وَلِ: «إن الله قد تجاورٌ عن أمتي الخطأء والتسيان» وما 
استكرهوا عليه» في سنن ابن ماجة :١‏ 504» وصحيح ابن حبان5١: .7١7‏ 

(؟) فعن سمرة د قال #: «علن اليد ما أخذت حتى تؤدّي» في سنن الترمذي": 
5 وسين أن اود :14 

)۳( فعن عبد الله بن السائ عن أبيه عن جده طن قال 2 : «لا يأخذن أحدكم متاع 
أخيه لا لاعباً ولا جاداًء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» في المعجم الکبير۲۲: 
۱ وسنن أبى داود۲: ۷۱۹» والآحاد والمثان0: ٠١‏ وسنن البيهقى الكبير": 
۳ 


ان ١‏ 31111 ت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


2 0 وود و 

(وإن لم يكن مثلياً»: كالحَيُوان والعَدّدي المتفاوت والمزروع» (فعليه 
قيمثه يوم غَضْبه)؛ أن اة 23 تقوم مَقام العيّن من حيث الاليّة عند عدر 
المماثلة دفعاً للظّلم وإيصالاً للحقٌ إلى مستحقه بقدر الإمكان» وسواءٌ عجز 
عن رده بفعله أو فعل غيره أو بافةٍ س أوية؛ له بالعَّصَب صار مُتعدّياً 
ووجب عليه الرده وقد امتنع» فيَحِبٌ الال وتحجِبٌ القيمة يوم العَصَب؛ 
لآنْه السّببٌء وبه يدخل في ضَانه. 

(وإن نَقَصضَ ضَمِن النتقصان) اعتباراً للجُزء بالكل. 

(و)أمًا المثنّ (إذا انقطع تجب قيمته يوم القضاء) عند أبي حنيفة ذله. 
وقال ا يوسف نه : يوم الغصب» وقال نحل طيانه : يوم الانقطاع؛ لأن 
الواجب المدلء وينتَفل إلى القيمة بالانقطاع فيُعْتَرُ يومئز. 

ولأبي يوسف ه: أنه نا انقطح التحق بذوات القيم» فَتعَتَيرُ قيمته؛ إذ 
هو السب الموجب. 
يتخاصماء حتئ عاد المثل وَجَبَء فإذا قَهَن القاضى تعتبّر القيمة عند 
بخلاف ذوات القيم؛ لاله مطالبٌ بها من وقتِ وجود السّبب» 
الخصب تحر قرمته عدن السّيت: 


الأهداة 410 وؤقاع ابو القاء ‏ س ج ج ا 

قال: (وإن اذعى الهلاكَ حَبَسَهُ حَبَسَهُ الحاكمٌ م مُذَةَ يَعْلَمُ انها لو كانت باقية 
أظهرهاء ثم يقضي عليه 4 أن 'الطاه بقاؤهاء. وقد اذعن اذد 
ا الو يا 
المدةٌ المذكورةٌ قَصَىِ عليه بالبَدّل؛ لمامَرٌ 

قال: (وَالقَوْلُ في القيمة قول الغاصب مع يَمينِه)؛ لأنّه نكر بالرّيادة 
وإن أقام امالك البيّنةَ علل الريادة قضِي بها؛ لأثها حجة ملزمة 

قال: (فإذا تَصَى عليه بالقيمة مَلّكه مُستنداً إلى وقتِ القصب)؛ لأنّه 
قابل 'التفل من ملك إل ملكء وقد مَلَكَ المالك بدلّهء فيَمّلك الغاصبٌ 
المبدلٌ؛ لثلا يجتممَ البدل والمبدل في ملك واحدٍ دَفعاً للمّرر عنه» (وتَسْلَمُ له 
الأكسابُ)؛ للتبعية. 

(ولا تَسْلَمْ له الأولاد)؛ لأن تبعيتهم فوق تبعيّة الأكساب. 

قال: (فإذا ظَهَرَت العينُ وقيمتها أكثر. وقد ضَمئَها بنكوله أو بِالبَيّةٍ 
أو بقول المالك» سَلِمَت للغاصب)؛ لأنه مَلَكّها برضى المالك» حيث ادَّعى 
هذا القدر. 

(وإن ضَمئها بيمينه» فالمالك إن شاء ا الضان» وإن شاء أخذ 
العين ورد العوّض»؛ لأنّه ما رضي به» وإِنّْ)ا أخذه لعجزه عن الوصول إلى 
کا کک 


۸إ لون لأ رالتاز رصل 

وكذا لو ظَهَرَ وقيمته ثل ما ضَيِن أو أقل؛ لأنّه إر يَرّصضَ حيث إر 
عه ما اذغاه فقت له الضار: 

قال: (ويَضمَنْ ما تَقَص العقار بفعله ولا يَضَمنه لو مَلَّكَ). 

وقال محمد #: يَصَمَنٌ العقار بالقصب. 

وصورته: أنه من سَكَنَ دارٌ غيره أو زرَّعَ أرض غيره بغير إِذنه» ثمّ 
خربت الدّار أو عَرِقٌ العقار. 

لُحمّد #5د: آنه تحقَقّت اليد العادية» ويلزم من ذلك روال يد المالك؛ 
لأنّ اجتماعَ اليدين في حل واحدٍ من زمانٍ واحدٍ محالٌ» فتحمّق العٌّصبء 
ولان كل حكم يعلق بالتّهل فيا يُنقل يعلق بالخلية فيا لا مَل كدخول 
المبيع في صان المشتري. 

وهی ": قوله 44: اَن عَصَبَ شِبْراً من أرض طوَّقه الله تعلل من سَبّع 
أرضين)» التي يي ذكر ال جزاء في غصب العقار ولر يذكر الصَّمانء ولو 
وجب لذكره» ولأن هذا تصرف في المالك؛ لأنْ العقارٌ إريّزل عن مكانه الذي 


() قال في التصحيح: والصحيح قولمه| واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة 

ل 1 3 5 5 5 
والموصلي» اه. لكن في القهستايّ: والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف. 
كا في العمادي وغيره» وفي الدر: وبه يفتئ في الوقف» ذكره العيني» كما في اللباب :١‏ 
° 


كانت يد المالك ثابتة عليه» والتَّصِدّف في المالك لا يوجبٌ الضَّمانء كما لو 
صان الغصب كالحرٌ. 

وأا إذا هَدَمَ البناة وحَمَرَ الأرض فيَضْمَنْ؛ لأنه وج منه النقل 
وا ويَضْمَنُ بالإتلافٍ ما لا يَضْمَنُ بالعٌصب كاخُرٌ 
وإِنَّا انهدم بسكناه فقد تَلِفَ بفعله» والعقارٌ يُضْمَنُ بالإتلافٍ وإن إر يضمن 

(فإن تمص بالزّراعة يضمن التقصان)؛ لا مَرّء (ويأخذ رأسّ ماله 

4 و 4 3 59 
ويتصدق بالفضل)» معناه يأخذ من الزرع ما أخرج عليه من البذر وغيره 
ويَتصَدق بالفضل. 

(وكذا المودّع والمستعير إذا تصرّفا وربحا تصدّقا بالقَضْل)» وقال أبو 
يوسف ذه: يطيب له المَضْل؛ لأنّه حص في ضانه لملكه الأصل ظاهراًء فان 
المضمونات تملك بأداءٍ لضان مُستنداً عن ما تَقَدّم. 

ولهما: آله حصل بسبب خبيثء وهو التَّصِرّفٌ في ملك الغير» والفرَع 
غفل غ ف الأضل و الل ات شيل ا صد 


ارف يوم القيامة» في صحيح مسلم”: ,»157١‏ وني رواية البخاري7: 1 امن 
ظلم من الأرض شيئا طوّقه من سبع أرضين». 


ولو صَرَفَه في حاجة نفسه جازء ثمٌّ إن كان عَنِياً تَصَدَّق بمثله» وإن 
کان ففرا لا يتصدف: 

ولو لقي المالك الغاصب في غير بل القصب» فطالبّه بالخصوب. فإن 
كان دراهم أو دنانير دفعها إليه؛ لأئّها ثمنٌ في جميع البلادء وإن كانت عينا 
وهي قائمةٌ في يده أمرابتسليمها إلبه إن كانت فيمثها في الموضعين سوا لان 
الك وات ف ا موا قاء 
أخدّه» وإن شاء طالبّه بالقيمة» وإن شاءَ صَبَرَ ليأخذه في بلده؛ لأن نقصانَ 
السّعر بنقله» فَيحَيَرُ المالك. بخلاف تغيّر السّعر في بلدٍ العٌقصب؛ لأنه لا 
بصنعه» بل بقلّة الرّغبات . 

وإ ارقن وتدرفة ده لانن عالت انه وله إن كان متلا 
أو قيمته ببلكٍ الغصبء أو يصبر ليأخدّ مِثلّه في بلده. 

وإن كانت قيمتة هنا أكثر» فالغاصبٌ إن شاء أعطاه مثله أو قيمتّه؛ 
لآنه هو الذي يتضرّر بالدّفع. 

ران كانت القدة سرا فلل الك أن طالب تار آنه لا ضرعل 


7 3 رت ا ان 1 
ولو تَعيّبَ في يد الغاصب رده مع قيمة التقصان فقوم صَحيحاء 


ويْقَومُ وبه عيبٌء فيَضْمَنْ ذلك هذا في غير الرّبويات؛ لأن للجودة قيمة 


ااا لذ كرو وا ابو الا ا سم ست / 1 
فيهاء فأمّا الرّبويات إن شاء أخذه بعَيّيه وإن شاء صَمِّنَه قيمته صَحيحاً من 
غير جنه وتَرَكَه؛ لان ا جودة لا قيمةً ها عند المقابلة باجنس على ما عُرف. 

ا الو فا ادع امن ال تو ل 

ولو غَصَبَ عتباًء فصار رَبيباً أو عَصِيراً قصار حل أو رَطْباً قصار 
گرا فالمالك إن شاء اله دوو فشان ليله 

قال: (وإذا تعر الخصوتث فِعْلٍ الغاصِب حتى زَالٌ اسمّة وأكثر 
منافعه مَلَكّه وضّوته وذلك كدذّبْح اللا وميا أن هاا مها 
طحن الجنطة أو رَرْعِهاء وخبز الدذّقيق» وجَعلٍ الحديدِ سَيْفا والصفر آنية 
والبناء على الساجةء واللَبن حائطاًء وعَضْر ر الرّيتون والب وعَزل القَطْنِء 
وسح العَزْلٍ). 

والوجه فيه: أنه استهلكها من وجه؛ لفوات معظم المقاصده وتبدل 
للم ركان لقنس EEC‏ 
بخلاني ما إذا ذَبَحَ شاةً وسَلَسَها؛ لأنَّ الاسم باق. 

(ولا يَنْتَفِعٌ به حتى يودي بدله)؛ لقوله يد في السَّاةِ المذبوحة الَصَلية 
بغير رضا صاحبها: «أطعموها الأسارئ»”, فيه دلي عل رّوال يلك 


ثناة) وا متها طا فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله» فمضغه ساعة لا يسيغه. 


الح سح — لح لول وج | لعن لعل اهار الور 


المالك» وحرمة الانتفاع 0 الإرضاءء ولأن اا الانتفاع 0 الإرضاء فتح 
باب العَصب. 

ويجوز بيعه وهبته مع الحرمة كالبيّع الفاسل. فإذا أذ يله أو أبرأه 
المالك جاز له الانتفاع به؛ لأنه صار راضياً بالإبراء وأخذٍ البّدل. 

والقياس أنه يجوز له الانتفاعٌ قبل الأداء» وهو قول زكر 5ه» وهو 
رواية عن أبي حنيفة + لأنّه ثبت له الملك» فيجوز له الانتفاع؛ ولهذا جاز 
بیغه وهبته. 

وعن أبى يوسف ذلك: آنه يرول ملك المالك عنه. لكنّه يُباع في دين 
وبعد الموت هو أحق به من باقي الغرماء. 

ووا ا یا ی ر و اا سا وجكرا ا 
وصَررَ الغاصب باهدم لا يَنْجَبرء فكان ما قلناه رعايةً للجانبين» فكان أولى. 


فقال: ما شأن هذا اللحم؟ فقالوا: شاة لفلان» ذبحناها حتى يجيء صاحبهاء فنرضيه 
من لحمهاء فقال رسول الله #: أطعموها الأسارئ) في مسند أمد۳۷: 21865 وشرح 
مشكل الآثار۷: 555» والمعجم الأوسط7: ۸٦ء‏ وقال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 
5 رجال رجال الصحيح. 

)١(‏ ساجة: صرب من الشّجرء كما في طلبة الطلبة ص41» والساج شجر يعظم جد 
الوا ولا ينيك ا ايلاد المند كاف الوب ن۷ 


الأهداة الذكك وطوا او > س > 
انقطع ملك المالك إل الضَّمان بالإجماع. 

ولق غصيت قرا فضَرَبَهِ دراه أو دنانيرَ أو آنية م يَمْلكْه). فيأخذها 
امالك ولا شيء للغاصب. 

وقالا: يَمْلِكّها الغاصبٌء وعليه مِتْلّها؛ لما تَقدَمَ أنه استهلاك بصنعه 
من وجه؛ الا ل 
والثمنيّة الوزن و الرّبا فيه» TT‏ 
قيمة ها عند المقابلة با جنس. 

قال: (ومن حرق توب غيره فأبِطَلَ ا مَنفعته ضمته)؛ e‏ 
e‏ امم 
العَيّنِ وبوض النافع. 

واا د ك 

واختلفوا في العَيّبِ الفاحش: 

قيل: كو أن چ انا بع القيمة فا زاد. 


وقيل: ما يَنْتَقِصٌ به نصف القيمة. 


سح ببببححححجبجبب مهيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


57 و و 
والصَّحَيحٌ” ما يفوت به بعض النافع» واليّسير ما لا يفوت به شیءٌُ 
E‏ 9 و و 
E A‏ 
قال: (ومن دَبَحَ شاةً غيره أو قَصَعَ يدّهاء فإن شاء امالك صَمَّنَه 
ا A‏ > 4ه م هه 3 0 
نقصاما واخذهاء وإن شاء سَلمه وضمنه قيمتها)؛ لانه إتلاف من وجه؛ 
لتفويتِ بعض المنافع من اللْبّن والنسل وغيرهماء وبقاء البعض» وهو الأكلء 
فتَبَتَ له الخيار» كما في الثوب في التق الفاحش. 
قال: (وني غير مأكولٍ اللحم يَصْمَنُ قيمتها بقطع الطرف)؛ لاله 
استهلكها من كل وجه. 
ولو غص دابة فقطعَ رجلها ضَمِن قيمتها. 
وروی هشام 5ه: إن أخدّها المالك لا مء له» وإن شاءَ تَرَكّها وأَخدً 
القيمة عند أ حنيفة ظل» كما فى الحثة الحَمّياء خلافاً هما 
r‏ س 04 و 2 
وإن قَلَعَ عين الذابّة فعليه ربع القيمة استحساناء وقيمة النقصان 
فاا 
وني جنايات اح نآ نيه حنيفة 5ه: لو فقأ عَيّن برَدّون” أو بَغل أو 
جار عليه ربع قبمته. 


ھا 202 


)١(‏ وصححه في الحداية9: ۲٤۲‏ وغيرها. 


وكذا كل ما يعّمَل عليه من البَقّر والإبل» وما لا يعمل عليه ما نقص. 
5 1 ا 3 رر 4 
وقال في «الجامع الصّغير»: وفي عين بَقر الجزار وجَزوره ربع القيمة» 
ول فين كناة التكايسا عه وا وال وال عاجة وال نا 


ر 
70 
ومه اه 


وقال أبو يوسف ذيه: عليه ما نَقَصّه في جميع البّهائم اعتباراً بالشّاة. 


ولنا: ما روي أنه 44: «قضى في عين الدَابَة ربع القيمة)"» وكذا قضى 
عمر ذه ”, ولأنها تصلحٌ للحَمُّل والرّكوب والعَمّلء ولا تقوم هذه المصالح 
إلا بارا أعين» ييه وعيلى الا فصارت كذات أربعة أفية) 
فيجب في أحدها ربع القيمة» كما قلنا في أحدٍ الأهداب ربع الدّية؛ لما كانت 


ع 5 


اربعة. 


7 2 2 5د كه د اده ا 3 5 2چ و هل 
(۱) الْبرَدَوَنُ: المََكِ مِنّ الَبّلء وَالَْمَعْ الَْرَاذِين» وخلافها العِرَابُء وَالْأنْتَى بردو 
كان ا 
(۲) فعن زيد بن ثابت 5ه قال 4: «قضول رسول الله 4 في عين الدابة ربع ثمنها» في 
(۳) فعن الشعبي» قال: «قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها» في مصنف ابن أبي 
شيبة 0: .5١7‏ 
وعن ابن سيرين» قال: «قضول شريح في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها إذا كان 
صاحبها قد رضي ثمنهاء وإن شاء شرواها» قال معمر: «وبلغني أن عمر بن الخطاب 
ذه قضول بذلك» في مصنف عبد الرزاق .۷٠:٠١‏ 


AU EAE — ا‎ 


55 5 2 ر 500 امو 8 / 3 ad‏ 2 

قال: (ومَن بَتَى في أرض غبره أو عرس لزمه قلعهما وردها) علل ما 
اف الإجاراة» "قال كذ اليش لق فال ا ولاه اتل هلك 

1 . 0 50 7 س 8 
الغير» فيُؤمرٌ بتفريغه دفعا للظلم» ورّدًا للحَقٌ إلى مستحقه. 

قال: (ومن غَصَبّ وبا فصَبَعَه أخمر أو سَويقاً لَه بسَمْنِء فالمالك 
إن شاء أخَذّهما وَرَدّ زيادة الصبغ والسّويقء وإن شاء خد قيمة الثوب أَبِيض 
ومثل السّويق وسَلَمَهما)؛ لأنْ في ذلك رعاية الجانبين علل ما تقدّم» وصاحب 
التو فحني س فكان الخيار له. 

وقال في «الأصل»: تجب قيمة السّويق بناءً عل أنه يعبر بالقّي» فلم 
صر مثليا» وسّنّاه هاهنا مثلياً لقيام القيمة مقامّه. 

و 

والآلوان كلما توا :و18 أن حديفة قف الكواة OE‏ 

ات عق و وا الكوادم فيو سان 


)١(‏ فعن الزبير د قال ي: «مَن أحيا أرضاً ميتةً فهي له» وليس لهرّق ظالر حقٌ) في 
الموطأ؟: ۳ صحيح البخاري7: ۸۲۳ وسنن الترمذي”: 557. وحسّنهء وقال 
مالك «والغرق الظال كلما احتفر أو أخذ أو غرمن بحر حق): 

(۲) كما في المحيط 717:5 5» وفتح القديرة: "٤٤‏ والجوهرة النيرة١:‏ 57 7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


فصل 


(ؤوائد العقّيت أنانة قتصئلة كانت كال واا وا راو 
ICN NAN Oa‏ 
ا 9 ببل ”الما لك ناف جرد 


ا غ رر ل 
بات يده ولر يوجد فلا يَضْمَن؛ لاله صان 
2 ا 5 
العَصَبء ولا عَصَبَ محال. 


س ل 


قال: (وَيَضمَئها بالتَعدٌّى) اڻ أتلقه أو أكله أو ذبحه أو باعه ول 
(أو بانع بعد الطلب)؛ أن املك ثابتٌ للغير» وقد تَعَذَّئ فيه فيَضْمَئَةُ؛ لا 
00 


EK انمو وج ره‎ O 
إمكان وة الزؤافد يدوق الأصل:‎ 
وقالا: يَضْمَئْها بالبَبّع والتّسليم كالكتفصلة.‎ 


ولأبي حنيفة 4: أن سبب الضَّمان إخراح الَحَل من أن يكون منتفعاً 
)١(‏ العقة :نا 


مر 
ف الما 


إِذَا وُطِنَتٌ بِشبْهَة كها في المغرب .٠۲۳ : ١‏ 


ا > — — ENE‏ الوم 


داق 12 الا ناته و a‏ از راذة اليل e OEE‏ 
المالك؛ لعدم يده عليهاء فلا يجبُ الضّمان. 


ولو زاك ف قرا رنعا قي يرن Ca ee‏ 
الضَّمان على ما تقدّم. 

قال: (ومنافعٌ القٌصب" غير مَضمونة استوفاها أو عَطَّلها) أو 
استغل؛ لعدم ورود العَصَّب عليهاء ولا ماثلة بينها وبين الأعيان؛ لبقاء 
الأعيان» وهي لا تبقئ زمانين» ولأنها غير متقوّمة» وإنا تَقَوَّمت بالإجارة 
ضرورة ورود العقد عليهاء ول ريوجد ويَضْمَن ما تَقَّص باستعاله لاستهلاكه 
بعص أجزائه. 

قال: (ومن استهلك خُر الذَّميّ أو خنزيره فَعليه قيمته» ولو كانا 
لمسلم فلا شيء عليه)؛ لقوله 5: «اتركوهم وما يدينون»”» وإنهم 
ون باليتهماء فإن المَمَرَ والخنزير عندهم كالخل والشَّاة بل هما من آنفس 


)١(‏ صورته: إذا غصب عبداً خبازاً فأمسكه شهراً وإ يستعمله» ثم ردّه إلى امالك لا 
يجب عليه ضمان منافع الشهرء وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل العبد أياماً ثم يردّه 
عل مولاه فلا يضمنء قال الخجندي: ولا أجرة علل الغاصب في استخدامه عبد 
الغصب» ولا في سكنى دار غصبهاء وني الكرخيٌ ذيه: إذا آجر الغاصب العبد 
الملغصوب فالأجرة للغاصب ويتصدّق اء كا في الجوهرة١:‏ 50 "7. 

(۲) بض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: .۳٠۸‏ 


للأحتداة الذككر و ا ی ت ج ت 
الأموال عندهم» وقال #: «إذا قبلوها ‏ يعني الجزية ‏ فأعلمهم أن هم ما 
للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين»”, امن التضمين بإتلافٍ ما 
يعتقدونه مالآ فكذا يكون الذَّمِىُّء بخلاف الْمسلم؛ لأت ليسا مالاً في حقه 


أصلاٌء وحرمة بدهما عليه كحرمتهم|. 

وَالْتَمّر وإن كان مثليأ فالمسلمٌ ممنوعٌ عن تلكو وقليكه» فوجَبّت 
د 

أَمّا الرّبا فحَرامٌ عندهم» وهو مسة مُستثنل عن عقد الذمّة. 


وعن سويد بن غفلة #ه قال: ابلغ عمر بن ال نطاب 5ه أن عمالّه يأخذون الجزية من 
الخمرء و #: نّم ليفعلون ذلك قال: فلا تفعلواء ولكن 
ولوهم بيعهاء فإنَّ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» في مصنف 
این عبد ازاق 5 

)١(‏ سبق تخريجه لكنه ورد في حق المسلمين» فعن أنس ب قال 4: «أمرت أن أقاتل 
الاس تحت دوا أن" لك إله إلا اه وان عدا فده وو مول وان لرا فلت 
ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلّوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما علل المسلمين» في سنن الترمذي »٤ :٥‏ وسنن 
أبي داود؟: ٠١‏ وسنن النّسائي الكبرئ7: ۲۸٠‏ والمجتبى ۸: ٠٠۹‏ وصحيح ابن 
ا0 ول ا 

وعن عل 4: ١مَن‏ كانت له ذمّتنا فدمّه كدمناء وديّته كديّتنا؛ في معرفة السئن17: 
065 ومسند الشافعي :١‏ 5 5 ”» وسنن البيهقي الكبير/: ۳٤‏ وغيرها. 


قال: (ويجب في گر المعازني قيمتها لغير اللهو)ء وسواءٌ كانت 

لمسلم أو د کالر بط“ الط E‏ ارما وال والعود ونحوها 
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ويجوز بيعها. 

3 5 2 5 5 59 

وقالاة يضم ولاغوزبيغيا؛ لاما أعدت للمعامن )قلا تفن 
كالمَمّر» ومُتَلِفُها يتأوّل فيها التهي عن الُنكر» وأنّه مأمورٌ به شَرّعا فلا 
يضمن كإذن القاضي وبل أولل. 

ولأبي حنيفة 5ه: أنها أموال صالحة للانتفاع في جهة مُباحةٍ وتَصَلحُ 
لا يل فنضْمَنْ» والمَسادُ بفعل فاعل مختار» فلا يَسَقَطٌ التّقَوّم» وجُوازٌ البيع؛ 
لأتّا بناء عن الماليّة» وصار كالكبّش التطوح» والخامة الطيّارة» والدّيكِ 

و 

الشاكن فاته اف ا غر ا هذه ون كنا هذا 

ولو حرق باباًمنحوتاً عليه تقاثيل مَنقوشة ضَمِن قيمته غير مَنقوش؛ 
لأن نقش التاثيل حرام غير متقوّم. 

وإن كان مقطو ع الرس يَضْمَنٌ قيمته منقوشا؛ لاه غيرُ حرام. 


1 و 5 و > 
والتاثيل علل البساط غيرٌ حُرّم» فيجب قيمته منقوشاً. 


.۲۹۸ : ١ ١ةيانبلا وهى مثل العود. كا في‎ )١( 
.٠٤١ :١طيسولا (؟) ا نك: الطنبور» وهو آلّة من آلات الطَّربِ» كما في المعجم‎ 


ا ا ا ابو الا ب ج ا 

ولو ا ف اة وا ن د کا 
ا ء إل يده وقد تمَكّنَ من الصف 
ع ف اسه فود ادك «علل اليد ما أَحَذت حتى م03 ". 

ولو جاء الغاصبُ بقيمة المصوب إلى المالكء فلم يقبلهاء أجبر 
ا E‏ 
بخلان ما إذا وَضَمَّ اَخصوب أو الوّديعة بين يديه حيث يبرا لأن الواجبَ 
فر العين وا اا و ج ل الذي الح لى 
E aA ANE‏ 


3-3 


1 ابن سّماعة عن محمد #ه: للقاضي أن يأخد المال من الغاصب 
والسّارق إذا كان امالك غائباً ويحفظه عليه فإن ضاع فجاء المالك» فله أن 
يُضْمّنَ الغاصب والسَّارقٌ» ولا يرا بأخدٍ القاضي؛ لأن للقاضي التَّمَرّف في 
مال الغائب فيا يودي إلى حفظه لا فيا يرجع إلى إبراء حقوقه. 

ولو ڪل داب رجلٍ أو فت قفصّهء وفيه طيورٌ إريّضمّن ٠‏ لأنه تخلّل 
بين فعله والتلف ا فاعل ختار» وهو ذهاتثٌ الدَابَة وطيران الط 
واختيازّهم صحیح» و منهم ور والاختيارٌ لا ينعدم بانعدام 


.719 سبق تخريجه عن سمرة #ه» في سنن الترمذي”7: 4057 وسنن أب داود؟:‎ )١( 
(؟) هذا عند الشيخين: وعند محمد 4ه: يضمن؛ لأن فعل الطير والبهيمة هدرء وبه‎ 
.71/١ أخذت المجلة» كا في أصول الفقه لشاكر بك ص‎ 


لإ بلي ال بارلا لار للموضل 
العقل» ألا ترئ أن المجنونَ يَضْمَنٌ ما يُتَلِفُه وإن كان معدوم العقل» فيُضاف 
التَلفٌ إلى المباشرة دون السّبب كالحافر والدّافع. 

ولو حل فم زق» وفيه دُهَننٌ فسال صَمِن؛ لأنه تسبّب لتلفه بإزالة 
و رر ت 01 و 
الممسكء فلم يَتَخَلْل بينه وبين التلف فعل فاعل محختار. 
يسْتَمسكُ بنفسه لا بالرَقٌ» فلم يكن الشَّقَ إتلافاًء ونا صار مائعاً بالشّمس 
ا 

ذهبت دابّةٌ رجل ليلا أو هاراً بغيرٍ إرسال صاحبهاء فأفسدت رَرَعَ 
رجل لا ضان عليه؛ لا ذهبت باختيارهاء و هدر قال £ «العجاء 
جبار»”"» وإن أرسلها ضَمِن. 

رجل وجَد في َرَعِه أو داره دابةَ فأخرجها فهّلكّت أو أَكَلّها الذَّبُ ار 
ا عليه محمّد في «المنتقى)» قالوا: والصحيح“ إن أخرجها ولر 
يسقها ريَضْمَن؛ لأن له ولاية الإخراجء وإن ساقها بعد الإخراج ضَمِن. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ب قال #5: «العجاء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي 
الركاز ا مخمس» في صحيح البخاري٥: ٤٥‏ 0. 

(۲) عليه أكثر المشايخ» وهو المختار للفتوئ. كما في المحيط0: 4174 . وني رد المحتار” : 
75 : وهوالمختار. 


الأهداة الذككر ر لجاع لوال ا ج > ا 
1 رم a‏ 3 3 
رجل أدخل دابّة في دار رجل» فأخرجها صاحب الدار فهلكت لا 
يَضْمَرم. 


- 


e‏ ل چ f‏ »سے 4 4 6 3 ر3 
وإن وضع وبا في داره فرَمّی به فضاع ضَمِن؛ٍ لأن الثوب لا يضر 
ےو عو 


الدّاره وكان الإخراحٌ إتلافاء والدَابَة تفي بالدَّا فلم يكن إتلافاً. 


كتاب إحياء الموات 

(المواث: ما لا ينتفع به من الأراضي)؛ لانقطاع الماء عنه» أو لغلبته 
عليه» أو كونها حَجَرأًء أو سَبحَةً” وتحو ذلك ما يَمْنَعٌ الزّراعة» شميت 
بذلك لعدم الانتفاع بها ایت لا ينتفع به. 

فا كان كذلك اولي بيلك مجلم و ي وهو بعيدٌ عن العُمران؛ 
11و قنك ا برف الان واد ا صَوتِه لا يُسمع”. مَن أحياه 
بإذن الإمام ملک مسل كان او دا لأن ما كان كرما من ال یران ر ی 
النَاس به عادةء فيَطرحون به البيادر» ويّرعون فيه الّواشي 


.۲٠۳ :١حابصملاو‎ »١ 5١ص سبخة: آي ذات ملح ونزء كما في المختار‎ )١( 

(۲) هذا قول أي يوسف 4ه وعند محمّد ظك: يعتبرٌ حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء 
ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداً» ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً من 
العامر» وشمس الأئمة السَّرَحْسِيٌ ضيه اعتمد قول أبي يوسف ذه كما في التبيين7: .٠٠‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال كل: امن عكر أرضاً ليست لأحد فهو اح بها؛ في 


مسند أحمد”: 0 ۲ وقال الأرنؤوط: «(حديث صحيح ١‏ 


ا — — E‏ لاك ا AU‏ 


وعن محمد له ذيه: آنه يُعتبر أن لا ير e‏ 
وخاز هر انار ل لتعاى حلي بم خقفة O‏ 

وكذلك إذا كان مُحتِطَباً لهم لا يجوز إحياؤه؛ له يي 

ويُشترطٌ في الإحياء إذن الإمام. 


ول لآ يشترط 4 لقولة 6 E ES‏ 
لعِرّق ظالرحقٌ»”. ولأنّه مباح سَبَعَتَ يده إليه كالصّيد. 


ولأبي حنيفة #ه: قوله #: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إمايه»”» والمراد به في المباحات» إلا أن الحتَطّبّ والْحَشِيسَ والاءَ خص عنه 


بالحديث”» فبقى الباقى علل الأصل. 


)١(‏ سبقه تخريجه عن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «العباد عباد الله» والبلاد بلاد الله» 
فمّن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له» وليس لعرّق ظالر حق» في مسند الطيالسي١‏ : 
7٠‏ وسنن الدارقطني4: 18. 

وعن الزبير بن العوام ذه. قال #: (البلاد بلاد الله عله والعباد عباد الله لا فحيث| 
أصبت خيراً فأقم) في مسند أحمد١:‏ 177ء قال الأرنؤوط: ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل. 
(۲) فعن معاذ كك قال ي: «إنَّ)ا للمرء ما طابت به نفس إمامه» في المعجم الكبير؟ : 
١‏ والمعجم الأوسط۷: ۲۳ ومسند الشاميين٤‏ : 757. 

(۳) فعن ابن عباس اد قال #: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء» والكااء والنارء 
وثمنه حرام» في سنن ابن ماجة۲: 2877 وسنن أبي داود: 271/8 ومسند أمد۳۸: 
¥ 


للأستاذ الدكتور 0 /-_-_-_ بت 27 ل 

وحديثهها محمول عن الإذن لقوم حصوصين توفيقاً بين الحديثين» 
ولأنه وَصَلَّ إلى يدِ المسلمين بالقتال وة عه ولا قر لأحدٍ 
بدون إذن الإمام كسائر العّنائم. 

والمسلمٌ والّميٌ© سوا لأنّ الإحياة سببٌُ الملك» فيستويان فيه 
کار الا ستات: 

ويجب فيها العُّرُ علل المسلم والتراج على الذّميّ؛ لأنّه ابتداءً وضع» 
عسوي ان 

وإن سَقاه بماءِ ا حراج يعتَبرٌ بالماء. 

والإحياء: أن بني فيها بناءً» أو يَرْرَعَ فيها رَرَعاء أو َل للأرض 
مُسناةٌ ونحو ذلك» ويكون له مَوْضع البناء والزَّرعَ دون غيره. 

وقال أبو يوسف #: إن عكر أكثر من التصف كان إخياء لجميعهاء 
وإن عمَّرَ نصمّها له ما عكر دون الباقي. 

وذكر ابن سّماعة عن أبي حَنيفة ه: إن حفر فيها بئرأء أو ساق إليها 
على ققد اخ هار أو رب زع 

شق فيها أنماراً إر يكن إحياءًء إلا أن يجري فيها ماء» فيكون 


(1) وقيد بالذمي؛ لأنَّ المستأمن لا يملكه مطلقاً اتفاقاء نظمء كما في اللباب١: .٠1۹‏ 


اسح > ا الا عا ا ا لكان لرل 

ور ات ك 

ومن أحيا مَواتأًء ثمّ أحاط الإحياءٌ بجوانبه الأربعة علل التعاقب» 
و AD‏ واف e RCE‏ : عم 
فطريق الأول في الأرض من الرابعة لتعينهاء روي ذلك عن محمّد طله. 

ومن أحيا مّواتأ ثم تركها فَرَرَعَها آخرء قيل: هي للثاني؛ لأن الأول 
مَلَكَ استغلالها لا رق وقوه ی وهو الأصحٌ”"؛ لأئها ملکه بلام 
الملك في الحديث. 

قال: (ومَن حجر أَرْضاً ثلاث سنينء فلم يَزْرعها دَقَعَها الإمام إلى 
غيره)؛ لأنْ التّحجِيرَ ليس بإحياءء والإمامٌ دفعها لتحصيل الصلحة من 
العُشر والتراج» فإذا إريحصل ذَفَعَها إلى غيره ليحصل. 

وسَمِي تحجيرا لوجهين: 

أحدهما: من ا حجر وهو الَنع؛ لأنْه يمت غيره عنها. 
فيها أحد. 

والتّحجيرُ أن يعلمها بعلامة بأن وضع الحجارةً أو غرسّ حوها 
AY‏ أو قَلَعَ ا لحشيش أو أخُرَقّ الشوك ونحوه» فاه حجر وهو 
(۱) الأصح أن الأول ينزعها من الثاني؛ لأنّه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه 
بالترك» كا في الهداية :٠١‏ ١الاء‏ والتبيين5: .٠‏ 


E‏ اس ب !ا 
سّتِياةٌ"» ولیس بإحياء» وهذا لو أحياها غيده قبل ثلاثِ سنين مَلَكَها؛ ؛ لاله 
ل 0 
والتّقديرٌ بثلاث سنين مَرُوي عن عمر 4ه فإنه قال: «مَن أحيا أرضاً 
قال: (ومّن حَفَرٌ بئرا في مواتٍ فحريمُها أربعون ذراعا من كل جانب 
للنّاضح” والعَطّن") عند أبي حنيفة 5ك (فمَن أراد أن يَحْفِرَ في حريمها 
مُنع)؛ لان في الأراضي الرّحوةٍ يحول الماءٌ إلى ما تَحَفْرٌ دونهاء فيؤدّي إلى 
اختلال حقه» ولأنّه مَلَكَ الحريم؛ ليتمكّن من الانتفاع به» وذلك يمنعٌه. 


: ١حاحصلا من السّومة: العلامة تجعل علل الشاة» والمسومة المعلمة» كما في مختار‎ )١( 
۸ 

(؟) فحن عمرو بن سآن النبي 4# أقطع اا جه أن زاره 
فعطلوها أو تركوهاء فأخذها قوم آخرون فأحيوهاء فخاصم فيها الأولون إلى عمر بن 
الخطاب» فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر إر أرددهاء ولكنها من رسول الله 
يي وقال: من كانت له أرضء فعطلها ثلاث سنين لا يعمرهاء فعمرها غيره» فهو أحق 
بها» في الأموال لابن زنجويه7: 545» وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسلء 
ورواه أبو يوسف «الخراج». ومحمد بن الحسن في «الأصل». كما في الإخبار؟: ١‏ ”. 
(9) الناضح: هي التي ينزع الماء منها بالبعير» كا في فتح باب العناية : .١5٠‏ 

(5) العطن: هي التي يتزع منها الماءٌ باليدء | فتح باب العناية .١5٠ :٥‏ 


للدي فهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وقال أبو يوسف ومحمّد #:: إن كانت للنّاضح فستون؛ لحديث 
الزهري بء أن اللي يه قال: «حريم العين خمسمتة ذراع» وحريمٌ بثر 
العَطّن أربعون ذراعأًء وحريمٌ بثر النّاضح تون ذراعاً»”, ولأنّه يحتاج فيها 
إلى مسير الدَّابّة للاستقاء» وقد يطول الرّشاء”» وبئر العَطَن سمي منها بيده 
فک تخ الاج اف 

و لأبي حنيفة ظك: قوله 4: «مَن حَفَرَ يئرأ» فله ما حَوّها أربعون ذراعاً 
عَطَناً ماشيته»”» من غير قَصَّل؛ٍ ولأن استحقاق الحريم على خلاف القياس؛ 
لأنّهِ في غير مَوْضع الإحياء» وهو الحفرء وإلَّا ترَكناه في مَوْضع اتفق الحديثان 
ا علق ب ع ا حول ارج قاذ 
يحتاج إلى زيادة مسير. 


(1) هذا اللفظاق الآصيل امد ن اطشين / 45 وعن ال هری عن سد بن 
المسيب» قال: «حريم بئر البديء خمسة وعشرون ذراعاًء وحريم العادية مسون ذراعاًء 
وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع». قال الزهري: «وبلغني أن حريم العين خمسائة ذراع» في 
مصنف ابن أبي شيبة١١:‏ /151» والأموال لابن زنجويه؟: 1٥١‏ . 

() الرشاء: حَبل الدَلّى والجمع أَرَشِية كما في المغرب .5701:١‏ 

(۳)فعن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل ت قال يك : «مَن حفر بَرَاً فله حوها أربعون 
ذراعاً عطنا لماشيته» في سنن ابن مأجه؟: 287١‏ ومسند أحمد؟: 2445 وسئن 
الدارقطني 5: 57١‏ وقد استوفى طرقه الزّيلعي في نصب الراية٤: 2797-591١‏ ورد 
كلام الدّارقطنيّ بن الصّحيح أنه مُرَسلٌ. 


الأهداة الذككر رفوا الوا ا ا 

وقال أبو حنيفة ه: جيل في حديث الزهريّ 5ه ستين ذراعاً خرب 
مد الحبّل لا أنه يَمْلِكَ ما زاد علك الأربعين» ولو احتاج إلى سَبعين يمد الحَبّل 
اله وان لومز للا نلك 

وذكر في «التّوادر): عن محمد خه: أن حريم بثر الناضح بقَدّر الحَبّل 
حون كان اوا کن 

وَالعَطَنٌ: مَبّرك الإبل حول الماء» يُقال: عَطَنَتٌ الإبل» فهي عاطنة 
وعواظ اذا نسه و كش هكد الشافي» ا 


والتواضح: الإبل التي تُسَقّي الماء» والواحد ناضح» وفي الحديث: 
كينا شقن من الررع نضحاًء ففيه نصفف العُشر)". 

قال: (وحريم الان من كل جانب خسمئة ذراع)”؛ لما سبق من 
الحديث؛ ولأن العينَ نُستخرج للزّراعة» ولا بُدَ من موضع حَوْضٍ تُجمع فيه 
الماء» وساقِية يجري فيها الماء إلى ارارع» فاحتاج إلى مسافةٍ أكثر من البثر. 


ل ل لل ل 
بالسّواني ففيه نصف العشر) في س: سنن أب داود؟ ٠08:‏ . 

(5) قال في الينابيع: «وذكر الطحاوي ذه خمسمئة ذراع»» وهذا التقدير ليس بلازم بل 
هو موكول إلى رأي المفتين واجتهادهم» كا في التصحيح ص١١7.‏ ومشى في المتون: 
ق Tg SY‏ عن أن حرم العين خمسمة ذراع» والأصح أنه 
خمسمئة ذراع من كل جانب» وفي الكافي: قيل: 3 التقدير في البئر والعين با ذكرنا 


لصح ججح -. ----<75- ص7 لول زج | لالع اهار الور 


قال: (والقناة عند > روج الماء كالعين»» وقبله قيل: و دوفن إلا 
رأي الإمام؛ لأنّه لا بد للقناةمن الحريم لِلْقَى طينه مالرِيَظْهَرٌ فإذا ظَهَرَ فهو 
كالعين القَوّارة قيل: هو قوشُما. 

أمَا عن قول أي حنيفة 5د: لا حريم للقّناة ما لريَظْهَرٌ الماء؛ لأنه عير 
مطوئ» فيُتَرُ بالنّهر الظّاهر. 

(ولا حريم للنّهر الظّاهر) عند أبي حنيفة 5 (إذا كان في ملك الغَير 
إلا بين وكذا لو حَمَرّه في أرض موات لا حَريمَ له) خلافاً لما. 

وقال المحمّقون" من مشايخنا: للتّهر حريمٌ بِقَدَرِ ما يحتاج إليه لإلقاء 
ال ووا ا 

م قال أبو يوسف #ه: حريمه مقدار عرض نصف التهر من كل 
جانب؛ لأن المعتيرَ الحاجة الغالبة» وذلك بنقل ترابه إلى حافتيه» فيكفي ما 
ذكنا. 

وقال مد ه: عَرَضُ جميع التّهر من کل جانب؛ لاله قد لا يُمَكنه 
إلقاء لاف فيحتاح 0 إلقائه في أحدهماء فيدر في كل طرف 

ببطن التّهر» وا حوض عل هذا الاختلاف. 


لصلابتهاء وفي أراضينا يزاد لرخاوتها؛ لئلا يتحول الماء إلى الثانية فتتعطل الأولى» كما في 
التبيين١:737.‏ 

٠ :71 عن الشارح» وفي تحفة الفقهاء":‎ ۳٠۷ :١ةيلالبنرشلا ومثله ذكر في‎ )١( 
بعضهم: له حريم بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق؛ لإلقاء الطين ونحوه».‎ 


اا ا و دام ا اا ج د ت س 

هما: أنه لا انتفاعَ بالتّهر وا حوض إلا با حريم؛ لأنّه بحتاح إل المشي فيه 
لتسييل الماء» ولا يكون ذلك عادةً في بَطْنِه وك إلقاء الطَينء وأنّه يحرج 
بتقله» فوّجَبَ أن يكون له حَريمٌ كالبئر. 

وله: أن الحَريمَ علل حلاف القياس؛ لما مر تَرَكناه في البئر با حديث» 
ولأنْ الحاجة في البئر أكثر؛ لأنّه لا يُمكن الانتفاعٌ بماء البئر بدونٍ الاستسقاء 
ولا استسقاءَ إلا بالحريم» أمّا التهر يُمكنٌ الانتفاع بمائه بدون الحريم. 

ثم قال: (ولو عَرّسَ شجرة في أرض مَواتِ» فحريمها من كل جانب 
لح ال ا م 4 ع 2 سار ر 0 
أرضٍ فلاق فجاء آخر وأراد أن يَعْرِسَ فيد ل اب شجرته» فشكا 
الأول إلى رسول الله يِه فأمر أن يؤخذ من شجرته جريدة فتذرع» فبلغ خمسة 
وراء ذلك» هذا الحديث ذكره أبو داود فى «سئئنه»؛ وذكر ف رواية: اسبعة 
ع ا : ٣‏ 
أذرع)» قال في «المحيط»: هذا حديث صحيح يجب العمل به. 

قال: (وما عَدَلَ عنه الفراتٌ ودِجْلةٌ يجوز إحياؤه إن ل مَل عَوْدَه 
إليه) ؛ لأنّه كالّواتِ» وهو في يدِ الإمام إذا إريكن حَرياً لعامر. 


في حديث أحدهماء فأمر بها فذرعت» فوجدت سبعة آذرع» وفي حديث الآخر, 


فوجدت خمسة أذرع فقضى بذلك» في سنن ابي داود7: ۰۳۱١‏ وسكت عنه. 


(وإن اختمل عَوْدَه لا يجوز)؛ لحاجة العامة إليه"» والله كك أعلم 
بالصّوابٍ. 


)١(‏ أي: لتعلق حق العامة به علل تقدير رجوع الماء إليه؛ لأنَّ الماء حقهم لحاجتهم إليه 
کا ا 


كتاب الشرب 

(وَهَقَالنّصِيَتٌ من الائ للذ راض وغيرهاء قال اش تان ها ف ت 
i‏ و ره رو 
وَلَكُمْ شرب يوم مَعْلُوم)[| NREL EA‏ 

قال: (وقشمة الماع بين الشرّكاء جائزة). و«بعث رسول الله بل 
والناس يفعلونه فأقرّهم عليه»» وتعامله الناس إلى يومنا من غير نكير» وهو 
تة باعبار اى :دوت للك لأن ال غر نلوك ق اله والقشمة قارة 
تكون باعتبار الملك» وتارةً باعتبار احق كقسّمة العّنائم. 

قال: ( ووز دغوى الشرب بغار أرض) استحسانا؛ رار أن يكون 
القّرب حَقَاً له بدون الأرض بأن اشترئ الأَرّضَ والشَّرب ثم باع الأرض 
وقي الشَّربُ أو وَرلّه» وقد يُملك بالإرث ما لا يُملك بالبْيّع كالقصاص 
والّمر. 

وإذا شهدوا بشرب يوم من النهر لا تقبل إذا إريقولوا: من كم يوم. 

5 ۶ 0 2 5 4 7 و 

ولو ادّعئ أرضاً علل كبر شرا منه» فشهدوا له بالأرض قضي بها 

و لتر الآن الأرمن لا سو الات 


ولو اذعين الثرت وحدة هدوا ل قفو يقد مق الأرض. 


اح — لول ونج | لأ لعل اهار انم 


5 ب 5 ٠‏ 5 %5 2 پر2 

قال: (وبورث ويُوصي بمنفعټه دون رقبته)؛ لأنه حق مالي» فيجري 
فيه الإرث» وجهالة الموصى به لا تمنع الوَصيّة؛ لأنْ الوصيّة من أوسع العقود 

قال: (ولا يُباعٌ ولايُوهبٌ, ولا يُنُصِدَّقٌ به)؛ للجهالةٍ الفاحشة وعدم 
تَصَوْر القَبّضء ولأنّه ليس بِمُتَقَوَم حت لو سی به غيرّه لا يُضْمَّن. 
(ولا يَصْلّح مَهْراً)؛ ما ناء ويجبُ مهرٌ المثل. 
0 58 وه ا د 

(ولا بَدَلا في الخلع) حتى ترد ما فشي من المهر: 

ا ات 3 وم 
(ولا بدلا 2 الصلح عن دعوى المال» ولا ف القصاص). ويتسقط 
القضاض و اة 

(والمياه أنواع): 

ل (ماع البحر» وهو عام لجميع الق الانتفاع به بالشفة“ وسقی 
الأراضى وشَّقّ الأنمار) لا يُمَنمُ أحدٌ من شيءٍ من ذلك كالانتفاع بالشمس 
واوا 

ETE ٤ 

(و)الثاني: (الأودية والأنهار العظام كجَيّحون وسَيّحون والنيل 

والفرات ودجلةء فالئّاس مُشتركون فيه في الشفة وسّقى الأراضى ونصب 


)١(‏ أي: أهل الشفة» وهم الذين لهم حق الشرب بشفاههم وسقي دوابهم والاستقاء 
بالأواني دون سقي الأراضىء كما في الطلبة ص55١.‏ 


الأجداذ الذككر فقا و ل 1 111 
الأزجية) والدّوالي إذا لر يضر بالعامة» وذلك بأن يحبي مواتأء ويشق تهراً 
لَسَقِيها ليس في ملك أحد؛ لأنّه مُباحٌ في الأصلء وغلبة الماء نَع قَهَر غيره 
واستيلاءه عليه. 
وإن كان يضر بالعامٌة e‏ 
وذلك بأن يكسرَ ضفته» فيميل الماء إلى جانبها فيُْرقَ الأراضي والقرى. 
وكا شق الف لل حر والدالية: 
9 و ب الا ا 
(و)الثالث: (ما يجري في تبر خاص لقرية. فلغيرهم فيه شركة في 
الشفة)» وهو الت ET‏ ؤات وهم أخل الماء للوضوء قحسل 
الثياب والخبز والطّبخ لا َب وإن أتى عل الماء كلّه 
روي أنه وَرَدَت عن أبي حنيفة #ه مسائل من خراسان» فدَفَعَها إل 
زُفر 4+ ليكتب فيهاء منها: 
5 9 5 ۶ 2 » 7 ت 
رجل له ماء يجري لل مَزارعه فيجيء رجل فيَسْقي إبله ودوابه منه 
E‏ فكتب زُفر #ه: ليس له ذلك فعَرّضّها علل أبي 
حنيفة ظط ذ فغلطه» وقال: لصاحب الإبل ذلك؛ لقوله 5ة: الاس راء ف في 
ثلاث)” الحديث 


)١(‏ سبقه تخريجه عن ابن عباس ب قال #: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماءء 
والكلإء والنار» وثمنه حرام) في سن سنن ابن ماجة؟: 2571 وسنن أ داود؟: «TVA‏ 


ومد ا ا 


AU ENE —  ح «#االبسح‎ 


واد ا ا إلا أن الشرت حص ق :اله 
الخاصٌ دفعاً للضّرر عن أهله» وبقي حق السفة للضّرورة» اليد الحاجت 
أو لأنّه لا يقدر علن استصحابالماء في كل مكانٍ. 

والبئرٌ والحوض حكمُّهما حكمٌ التهر الخاضٌ. 

(و)الرّابِع : ذه NIT‏ فلي لأجد أن باح منه شيا 
بدون إذن صاحبه وله بيعٌه)؛ لأنه مَلَكّه بالإحراز» وصار كالصّيد والحتشيش 
لاع عر و اي 

قال: (ولو كانت البئرٌ أو العبْنُ أو لته في ملكِ رجلٍ له مَنْعُ م من رید 

اة من الذخول في ملكه إن كان يجد غيره بقريه في أرض مباحق فإن ۾ 
يجد فما أن يتركه يأخذ بنفيه) بشرط أن لا يكسرّ ضفته (أو يخرجَ الماء إليه 
فإن منعه» وهو يخاف العَطّش على نفيه أو مَطَييهِ قاتله بالسّلاح)؛ لما رُوِي 
ن قوذ ودرا ا لرا عله آن لر عن البق قارا ارح أن 
يُعطوهم دَلَواً فأبواء فقالوا هم: إن أعناقنا وأعناق مَطايانا قد كادت تَنْقَطِمُ 
فأبوا أن يعطوهم» فذكروا ذلك لعمر #ه فقال: هلا وَصَعْتَم فيهم 
السلاح؟). 


)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن8: ٠٤١١‏ بهذا اللفظء لكنه منقطع» كا في الإخبار": 
YY‏ 


الأهداة الذككر ر داع ابو 4 سس ب ع 1161 
ولأنّه مَنَعَ الضطرٌ عن حقه؛ لأن حَقه ثابث في الشفة» فكان له أن 
يقاتِله بالسّلاح. 
٠‏ 5 و عر س سے 
(وني المخرّز بالإناء يقاتله بغير سلاح)؛ لانه مَلكّه بالإحراز» حتى 
كان له تَضْمِينَةُ إلا أنه مأمورٌ أن يَدَقَمَ إليه قَدَرَ حاجتهء فبالمنع خالفَ الأمرّ 


(والطّعام حالةً الَخْمَصةٍ كالاءِ امُحْرَرْ بالإناء) في الإباحة والمقاتلة 


EOE ONEN aN 
:46 والإحياء لحقّ مشتركٍ فلا يقطمٌ حق الشّفةء والأصل في ذلك قوله‎ 
«المسلمون»» وفي رواية: «الناس مُشتركون في ثلاث: في للماءِ والكلاً‎ 
بولك تق سوا‎ ORTE لكاي‎ SESS 
فَحُكمُ الماء ما دگرنا.‎ 

وأا الكل إن كان في أرض مُباحةء فالنَّاسُ فيه شر كاء في الاحتشاش 
والرّعي كاشتراكهم في ماء البَحر. 


وإن كان في أرض ملوك وقد تبّت بنفيو» فهو كالتهر في أَرضِهٍ لا 
يَمْنَعٌ عنه» وله المع موا ل لله و م التفصيل 
الذي ذكرنا في الماء» وإن أَنّبته في أرضوء فهو ملوك له. 

والكلاً: ما انبسط علل الأرض» ولا ساق له: كالإذخر" ونحوه. 

اقا كم و ورخو يولك ساس الأ ري انه كل 
أثبت الشركة في الكلا لا في الشّجرء وَالِعَوْسَجٌ” من الشجر. 

وأا النّار فلو أَوٌقَدَ ناراً في مفازة» فالجمرٌ ملكّه وليس له أن يَمنَمَ عه 
أحداً من الاستضاءة والاصطلاء” "وان ا راجا أن 0 
الت واه ملكه»:والاز جرهر الحمره:ولأنا لو أطلفنا الاس :فى أشن 
بی له ما يَصَطَلٍ به» ولا ما بر ويطبخ به. 
وإن أَوَقَدَ التار في ملكي فله أن يَمْنَعَ غيرّه من الدّخول في ملكه لا 
من الثارء كا مر في الماءء والكلاً. 


اله 


o: NEE NTR الإذخر:‎ )١( 

(۲) العَوْسج: من شجر السَّوكِه له ثمرٌ مُدوّر كأنه حَرّرُ الكقيق» فإذا عظّم» فهو 
العَرّقَد كا في المغرب7: .5١‏ 

(۳) اصطلل الثَّار وََا: استدفاً بهاء كا في المعجم الوسيط١:‏ 077. 


فصل 

(كري الأبار العظام على بيت المال)» وهي التي لا تَدَّحَلٌ في القاسم 
كسّبّحون وإخوته: جَيْحُون والتيل ووجلة ات وما شابهها؛ لأن منفعتها 
للعامّة» فيكون في ماهم» فان إريكن في بيت المال شي أجبر الاس عاك كيه 
إذا احتاج إلى الكرّي إحياءً لحن العامّة» ودفعاً للضَّرر عنهم» لكن مرح 
الإمامُ من يُطيق الَملء وَل مؤونتهم عل المياسير الذين لا يُطيقونّه. 

(وما هو ملوك للعامّة» فكريه على أهلِه)؛ لأنَّ منفعتّه هم. 

(ومن أَبَى منهم يجب دفعاً للشّرر العام وهو ضررٌ الشّركاء بالضّرر 
الخاصٌء كيف وفيه منفعته» فلا يُعارضه. 

وإن كان فيه ضررٌ عام بأن خافوا أن ينس النَّهرُ فيخرحٌ الماءٌ إل 
طَريق المسلمين وأراضيهم» فعليهم تحصينه بالخصّص. 

وإن لريكن فيه صَررٌ عام ار تجبرواء ا 
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والتَهرٌ الّملوك لجماعة مخصوصين فَكَريْةُ عليهم» ومن أب منهم 
CENNET‏ لأن 5 واحد من ال چ 
ويُمْكن دَفعْة بالكرّي بأَمّر القاضي» ثم يرجح على الآبي» ولا كذلك الأَوّل. 

قال: (ومؤونة الكَرِي إذا جاور أرض رَجُل تَرقَعٌ عنه)". 

وقالة: الگڙي عليهم جميعاً من أُوَلِهِ إلى آخره ب تحضف اندر 
والأراضي؛ لأنَّ الأعلن يحتاج إل ما وّراء أَرضِه؛ٍ لتسييل ما قَصْلّ من مائه كي 
لا يَعْرِقٌ أهلةُ. 

ولأبي حنيفة #ه: أنه مت جاور الكري أرضّه تكن من سَقيها 
واندفعت حاجتّهء فلا يلزمه ما بعد ذلك» حت لو أَمَكَنَه السّقي بدون الكرّي 
لا يجب عليه الكَرّيء وما در من الحاجة يَنْدَفِمُ بسدّه من أعلاء» وليس علك 
صاحب اسيل عمارثّه کمن له علل سَطْح آخر مَسِيل ماءٍ. 

وإذا جاور الكَرَيٌ أرض رَجل هل له أن يَفتَحَ الماء؟ قيل: له ذلك؛ 
لأنَ الكرّي قد انتهئ في حقّه وقيل: لا؛ لأنّه لا عص بالانتفاع بالماء» ولهذا 
جَرَتٌ العادةٌ بالكرّي من أَسفل الثّهِر أو بتركِ بعضه من أعلاه. 


)١(‏ صورة المسألة: لو كان الشركاء في النهر عشرة فعلن كل عش المونة» فإذا جاوزوا 
أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقين أتساعاً؛ لعدم نفع الأول فيا بعد أرضه. 
وهكذا فمّن الآخر أكثرهم غرامة؛ لآنه لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إل أرضه ودونه 
في الغرامة من قبله إلى الأول» والفتوى علل قول الإمام» كا في ردالمحتاره: .۲۸٤‏ 


الأهداة لذ كك وفنا ابو ا حي 11 

2 3 َه‎ a ۹ 5 

قال: (وليس على أهل الشفة شيءٌ من الكري)؛ لآنها شركة عامّة 

قال: (مرٌ ر لرجل يجري في أرض غيره ليس لصاحب الأرض مَنْعَه)؛ 
ف لمر ميل تسج ما ا رع هذا المت ف 
1 َر أو علك سطح» والمیزابٌ والطّريق في دار غیره» إلا أنه لا بد له أن يقول في 
الدعوق يت طاء ا N‏ اشرو لها نا ناريت 

قال: (مَبْرْ بين قوم اختصموا في الشرب» فهو بينهم على كَذْرِ 
أراضيهم)؛ اة من الم ارقي فد برها قلاف 
ال 

. 5 د د 

ولو كان لبعض الأراضي ساقية» وللبعض دالية» ولا شيءَ للبعض» 
وليس لا شرب معلومٌ» فالشَّرب بينهم علل قَدَّرِ أراضيهم التي علل حافة 
الّهر؛ لأنْ المقصود من التهر سَقَى الأرض لا اتخاذ السّواقي والدّواليي 
فِيَسَتَوي حالهم فيم هو المقصود, ولأن الأراضي في الأصل لا بد لها من 

وإ كاة ارت ووت ن قير نهدا ایر :فلا حجن لها هدا 
التّهمر. 

قال: (وليس للأعلى أن يَسْكْر حتى يَسْنَوقَ إلا بتراضيهم)؛ لما فيه 
من إبطال حقٌ الباقين» وهو منع الماء عنهم في بعض المدّة ولأنّه يحتاح إلى 


(1) شكر لنيز سد كنا ال 
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ادافراق لو البريار ]حل ذا مدي عي الحدي ورد 
مشتركة بينهم فلا يجوز» لکن د يدت ته دا و الك ار ن 
ا حى هم. 
وقذكك لوا سا عن TT LS‏ ا فا 
كو كلا بلوح أو باب» ولا يسُر بالطَّينِ والمَّابِ؛ لأنّه يكس 
اللواو تعر قز ر افك دارع د افد 


رم 


قال: (وليس لأحدهم أن ۳ نشی مته نبرا أو يَنصب عليه رَحَىء أو 
يَتَخِلٌ عليه جشرا أو يُوسِعَ فمّه أو يَسُوقَ شِربّه إلى أرض ليس ها شِرْبٌ إلا 
ما شق التهر ونصّبُ الرّحى؛ فلأنَ فيه كَسَمٌ صَفةٍ التهر» وشغل 
نانك القن ا نقد الك ا لاما زكرن سكام له 
خاضص فيجوز؛ لأنّه تصرف في ملكه من غير إضرار بالغير. 
وأمّا اتخاذ الجسر» فهو كطريق حاص بين قوم» والقَنطرة كال جسر. 


ونا رسيا حي أنه يكو ضقة و ا 


وأما شوق شربه لل ر ا فلاله ر تقادم العهد فا 
ده به علل أنه له» فإذا رَضُوا بذلك جاز؛ اي 


للأحداة الذككر رطام ااا ل س 
قال: (ولو كانت القِسْمة بالكوى”» فليس لأحدهم أن يَقْسِمَ بالأيّام 
0R‏ ونام لك عن ل انان زعا أن 
الها 
قال وا ا كان لا يضر ب ا لير 
الأعظم؛ #الأن له ان شی ف عبرا دا د دال ةر 


)١(‏ الكوّة: تقب البيت» والجمع كوي ويُستعار لمفاتح الماء إلى المزارع او الجداول 
فيقال: كوئ النهر» كا في المغرب7: 775. 

(؟) بيانها: ليس لواحد منهم أن يقسم بالأيام ولا مناصفة مع أن القسمة قد كانت من 
القديم بالوئ» وكذا لا يجوز أن يقسم بالكوئ وقد كانت بالأيام؛ لأن القديم يترك 
عل قدمه إلا أن يرضى الكل» كا في مجمع الأخبر7: 577. 


(وهي) مُفاعَلةٌ من الزّراعة» وهي الحَرّتُ والفلاحة» وتُسمّى حابر 


7 
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مستمه من خير فاه ع الدفع خير مزارعة)“ ف المزارعة م 
لذلك » أو من التبيرء وهو الأكار”» أو من الخبرة بالضّمّ: ا 
لاز الأرضى اللحة: 

وتسم المحاقلة مُشْتَقَةَ من الحخقلء وهو الزَّرع إذا َسَعّب قبل أن 
يعلط سُوقَه وقيل: الحَقَلٌ: الأرضٌ الطَّيبة الخالصةً من شائبة السَبّخ” 
الصّالحة للزّراعة» وتُسَمّيه أهل العراق القراح. 
اہ ك 4 
وهی جائِزة عند أبي يوسف ومحمد )؛ أن الى وله «عامل أهل 


(۱) فعن ابن عمر #:: «آن رسول الله # عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 


أو زرع» في صحيح مسلم": 285 .١‏ 
() الآکار: الفلاح» كما في المصباح‌۲۹:۱. 


(۳) الأرض السّبِحةٌ التي لا تنبت ما ينتفع به كما في المغرب7: ٠١‏ 


۸ لدبب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


خر ا نميا كو تن نر ور ونا عاشة إلبهاة لان 
قناعت رضن افلدالة بتر N A‏ وله دما E‏ 
والقادرُ علن العَمَل لا يجد أَرّضاً ولا ما يُعَمَلْ به قَدَعَت الحاجة إلى جوازها 
دسا لطس ا ري 

(وعند أبي حنيفة ##: هي فاسدة)؛ لما رَوَى رافعٌ بن ديج ذه قال: 
«تہانا رسول الله 4 عن أمر كان لنا نافعاًء تبانا إذا كان لأحدنا أَرّضُ أن 
تُعطيها ببعض الخارج. ثلثه» أو نصفّهء وقال: مَن كانت له أَرض فليرَرَعَها أو 
يَمُنَحَها أخاه»”» وهذا متأخرٌ عا كانوا يَعتقدونه من الإباحة» ويَعملونه 

وعن زيدٍ بن ثابتٍ ذه قال : اانا سول الله عن المعارر ف ١8‏ 
فلك ونا لقا ا قال: أن تأخذ أرضاً بْب أو نصفي أو رُبّع). 


(۱) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة cag ١‏ 
تال اا رض عا رسول لله يل فتكريها بالثلت والرّبع» والطّعام المُسمّىء 
فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي» فقال: نانا رسول الله كل عن أمر كان لنا نافعاء 
وطواعية الله ورسوله أنفع لناء «نهانا أن نحاقل بالأرض» فنكريها عل الث والرّبع» 
والطّعام الس وأمر رب الأرض أن يزرعهاء أو يُزرعهاء وكره كراءها وما سوى 


0 ا ا كلاف لبها رز فرك واا ار 


للأا ال و ضام او اا م ن 

عن ا عر ا كا خا ولا تر ملك اسا حي دكر 
رافع بن خديج 5 له أن الي # تك عن المخابرة؛ فتركناه من أجل قوله)؛ 
ولآنه استئجارٌ 0 مجهولة معدومة» وذلك مُفْسدٌء ولأنّه استئجارٌ ببعض 
ما يحصل من عمله» فلا يجوز كقفيز الطّحان". 

وحديث حير مول علل آنه حراج مُقاسمة, فإنّه 8 اح حَيرَ 
عَنْوةه ترك حير على أهلها بوظيفة وَظَمّها عليهم» وهي نصفٌ ما يخرج من 
نخيلهم وأراضيهم. 

(والقتوئ. عل قوف))+ اة الاس وقد تعامل .نا اة 
فصارت شريعة مُتوارثة» وقضيّة متعارفة. 


قال: أن تأخذ الأرض بنصنب أو ثلثِ أو ربع» في سن ٠ن‏ أب داود؟: 2587 
ومسند أحمدة: 21417 وقال الأرنؤوط: صحيح. َ 

(۱) فعن ابن عَمّر #د: «كنا نخابر» ولا رى بذلك بأساً حت زعم رافع بن خديج أن 
رول اھ کک عن غ حابر فر كناء افولا فق سدق ابو سا0۹ وسن 
النسائي الکبری٤: ۰٤۱۲‏ ومسند أمد۲۸:١٠٠.‏ 

(۲) سبق تخر يجه في سنن البيهقي5: ۳۳۹ وسنن الدراقطني ۳: ۷٤ء‏ وقال ابن حجر 
AE E E‏ 
(۳) وفي المزارعة عمل الصحابة والتابعين والصالحين مِن بعدهم إلى يومنا هذا بلا 
نكير» كما في التبيين5: ۲۷۸. والفتوئ علل قولماء كا في الوقاية0: 5/» وفي التصحيح 
ص :7١5‏ «والفتوئ علل قولماء قاله قاضي خان هه في أوّل الكتاب» وقال أيضاً في 


0۰ [- ت = > دت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


قال الختصيري”: وأبو حنيفة ه هو الذي قَرّعَ هذه السائل علل 


كتاب المزارعة: «والفتوئ علل قولهم)؛ لتعامل الناس بها في جميع البلدان»» وقال في 
«الخلاصة»: «والمزارعة جائزة علل قولماء والفتوى علل قولم)»» وقال في «مختارات 
النوازل»: «وقالا: هي جائزة» وهو اختيار مشايخ بلخ وهو الأصح» وعليه الفتوئ», 
وقال في «الحقائق»: «والفتوى علل قوف للتعامل»» وقال في «الصغرئ»: «وفي المزارعة 
والمعاملة والوقف. الفتوى علل قول أبي يوسف ومحمّد #د؛ لمكان الضرورة والبلوئ»» 
وقال في «التتمة»: «أخذ الفقيه أبو الليث بقول أبي حنيفة بني الأجير المشترك إذا هلك 
عنده الشيء بلا بصنعه» وبه أفتي» وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوئ علل قول أبي 
يوسف ومحمد #د؛ لمكان الضرورة والبلوئ»» وقال في «الفتاوئ الكبرئ): «المزارعة 
والمعاملة عند أبي حنيفة 5ه فاسدتان» وعند أبي يوسف ومحمد د جائزتان» والفتوى 
علل قوله|». وقال في «الحداية»): «إلا أن الفتوى عن قولهم)؛ لحاجة الناس إليهاء ولظهور 
تعامل الأمة بهاء والقياس يترك بالتعامل» كا في الاستصناع»» وقال الإمام المحبوبي: 
«وصحّت عندهماء وبه يفتى»)» ومشئ عليه النسفيّ». 

)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن عبد السيد البُخاري الختصيري. نسبة إلى محلة كان يعمل فيها 
الختصير تلميذ حسن بن منصور قاضي خان, قدم الشام» ودرس وأفتى» قال اللكنوي: 
كان إماماً فاضلاً انتهت إليه رياسة الحنفية» ومن تصانيفه: شرحان للجامع الكبير: 
أحدهما مختصر والآخر مطول ساه «التحرير) واشرح لبن الكيرا» 6450 > 
5"). ينظر: النافع الكبير ص5 5. 


الأهداة لكر غنات ابو لقاب سح سح و ق 

قال: (ولا بد فيها من التّأقيت)”؟ لأنها تَنْعَقِدُ إجارةً ابتداء وشركةً 
انتهاءً» ولأئها ترد عل مَتْفعةٍ الأرض والعامل» فلا بد من تعيينٍ اده 
كالإجارة. 


)١(‏ شروط صحة المزارعة هي: 

NO‏ نفل ل ساطةو أذ تفرد لمي دون 

؟.أن يكون ربٌ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصح إلآمن الأهل. 
.أن يبن المدّة؛ لاله عقد على منافع الأرض أو العامل» وهي تعرف بالمدة. 

رابحا اذكوق الذة مدرها يقمكن ننها ست الوزاقة أو أ 

.أن يبن من عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه وهو منافع العامل أو منافع الأرض لا 
يعرف إلا ببيان من عليه البذر؛ لاله المستأجرٌء فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد الإجارة 
من منافع العاملء أو منافع الأرض. 

ان قن انزو لذن الاعرة مشافلا انه باك فين لاسر 

لانن 1 تيت و تدر فين ی الجر عمل و ارده قاذ ند اکن 
معلوما: 

.أن يلي بين الأرض والعامل؛ لاله بذلك يتمكّن من العمل. 

4.أن يكون الخارځ مُشتركاً بينهما. 

.أن تكون صورتبها تصح إجارة؛ لأن من جوّزها إا جَوَّزها على أنَّا إجارةٌ فلها 
الصورة الآتية: 

أ.أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر» فيكون صاحب البذر 
والأرض مستأجراً للعامل» وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما. 


AEE — > إو‎ 


قال: (ومن معرفة مقدار البذر) قَطعاً للمُنازعة» (ومَعْرفةِ جِنْسِهِ)؛ 
لأنّه الأجرة» (وتصيب الآخر)؛ لأنّه يستحقه عِوَضاً بالشَّرطء وله يه أن 
رن اناري 

فال (والتخلية ين الزن والعامل) اماق ف اة 


(وأن يكون الخارج مُشتركاً بينهما)؛ لل مر في المضاربة فكل رط 
يُؤدي إِك فطع الشركة يُفسِدُهاء (حتى لو شرطاً لأحدهما قفزاناً معلومةء أو 
ما على السّواقى» أو أن يَأخذ رت البذر و أو الخراج فَسَدَت)؛ لذنه يُؤدي 
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إلى قطع الشركة» وقد مَرٌ في المضاربة. 

قال: (وإن شَرَطَ رَفْعَ العُشر جاز)؛ لأنّه لا يؤدي إلى قطع الشّركة؛ 
لأنّه لا بُ أن يبق بعده يِسعة أَعَشارء فتبُقى الشّركة فيه» بخلاف التراج 
وال لأنّه قد لا يخرج إلا ذلك القَدّر أو أقل منه. فيُودّي إلى فطع الشّركة 


وو 
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ب.أن تكون الأرض لواحي والباقى لآخرء فيكون صاحبُ البذر مستأجراً للأرض 
بأجر معلوم من الخارج. 

ج.: أن يكون العمل لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحبٌ البذر مستأجرا للعامل 
وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج » كما في التبيين9: :٥ ”7/6١-11/8‏ 77-1/8. 


الأهداة الذككر و ا ج > ج 
قال: (وإذا كانت الأرض والبذّرٌ لواح والعَمَلُ والبَقَرٌ لآخرء أو 
كانت الأرض لواحدٍ والباقي لآخرء أو كان العَمَلُ من واحدٍ والباقي لآخر, 
فهي صَحيحة)؛ لأنّه استئجار للأرض أو للعامل. 
TS‏ آله الكمن» فكانت E‏ 
لا يُقايْلها أجرة كإبرة ا لمَياط. 


وأمّا الثاني؛ فهو استئجارٌ الأرض ببعض معلوم» فصار كالدّراهم 
ال 

EGET العامة‎ BS 
رط علن الخيّاط أن يخيط بإبرة صاحب الثوب.‎ 
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(وإذا صحتكت المزارعة. فالخارج على الشرط) عملا بالتزامهماء قال 
: «المؤمنون عند شروطهم»”. (فإن لم يخرج شيء فلا شَيِءٌ للعامل)؛ لأنّها 
ر كة في الخارج» ولا خارج» وصار كالمضارب إذا ليرب وإن كانت إجارة 
: 00 7 2 رور 2 3-0 عه 2و 3 2 3 
فقد عن الأجرةً فلا يَسْتَحِقَ غَيرَهاء بخلاف الفاسدة؛ لأن جر المثل َنَعَل 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» في 
المستدرك 7: /ا. وصحيح البخاري معلقاً!: 97. 


س س س دنت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (وما عدا هذه الوجوه فاسدة)”» وهى ثلاثة أيضاًء وهى: 
أن كو و الات يوون رفو واد Na‏ 
۲. أو يكون البذّرُ من أحدهما والباقي من الآخر. 
”.أو تكون الام واحد» والبَقَرُ من آخرء وَالبذّرُ من آخر» 
ا 5 
والعمَل من آخر. 
كا الأول فالمذكورٌ رواية «الأصل»» وروي عن أبي يوسف ذه 
جوازه؛ لأنّه استتجارٌ الأرض ببعض الخارج» فيجونٌ ومُجْعَلٌ البقَرُ تَبعا 
و ر 
للأرض» كما تجعل تَبَعا للعامل. 
وهال هزه أن جد لق ام :كر E‏ لان ال 
ا امك تعدا ذا كد للعاليلة وليست من جنس منفعة الأرض؛ لأن 


)١(‏ قال صدر الشريعة في شرح الوقايةه: :۷٦-۷١‏ «اعلم ها بالتقسيم العقلٌ علل 
شبغة أوخه لاه إما أن بكرن الواحد مو أخدهاء والثلاثة من أجر وهذا عله أربعة 
أوجه» وهو إما أن يكون الأرضء أو العمل» أو البذرء أو البقر من أحدهماء والباقي 
من الآخرء والأولان جائزان» والثالث لا؛ لاحتمال الرباء والرابع غير مذكور في 
اها وهو أا غي جا لاه امار الف اجر جو وا أن کون اتاد سن 
أحدهماء واثنان من الآخرء وهو علل ثلاثة أوجه. وذلك إما أن يكون الأرض مع 
البذرء أو مع البقر» أو مع العمل من أحدهماء والباقيان من الآخرء والأول جائز دون 
الآخرين. إذ لا مناسبة بين الأرض والعملء وكذا بين الأرض والبقر). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ‏ 100 
منفعة الأرض قرَّةٌ في طَبَّعِها بِحَلّق الله تعاك» صل با النَّاء فلا يُمكن 
و لثاني؛ فلأنّه شركةٌ بين البذّرِ والعَمَل ولر يرد به الشّرع. 

وأمًا الثالث؛ فليا رُوي أن أربعة اث شتركوا عاك عَهِدٍ رسول الله 5 من 
قبل أحدهم الأرض» ومن قبل الآخر البذر ومن قبل الآخر البقر» ومن قبل 
الآخر العَمَلء فاظلها 3 قال أن جعفر اللّحاويٌ طف ذه في (شَرَّح الاثار: 
«فرّرَعوا ثم حَصَّدوا د ثم أتوا ابي ذه فجَعل الرَرع لصاحب اليذر» وجَعَلٌ 
لصاحب العَمّل أجراً مَعُلوماًء وجَعَلٌ لصاحب المَدّان“ كل يوم درهماء 
وألغئ الأرض في ذلك).. 

وو الخ نامل انفضا وهو أن کون البذّرُ والبَقَرٌ من جانب 
والعمل والأرض من جانب؛ لمامَرٌ في الوجه الثاني. 

قال: (وإذا فَسَدَتْ فالخارح لصاحب البذّر)؛ له ناء ملكى 
ا تنه الس 2 فسدت» ا ار عمله) إن كان 

e‏ 3 ت ع ا سن 
تزاف فل را أله ا ا 


(۱) القَدّان بالتثقيل: آلة الجرث» ويطلق عل الثورين يحرث عليه في قران» وجمعه 
فدادين» وقد يخفف. فيجمع عل أفدنة وفدن» كما في المصباح7: 576 . 
(0) انتهی من شرح معاني الآثار٤: .١١9‏ 


AU EEE — اوا‎ 


e 2 


وقال محمد ذه ذيه: تحب بالغة ما بَلَعَ وقد سب في الإجارة. 


و كان البذّرُ ل في امارغ الفاستوطات ليع لان 


و و 
بالفضل؛ لأنّه حَصَلّ من بِذَّرِوِه لكن في أَرَض ملوكةٍ للغير بعقلِ فاسدٍ 
َو 7 2و مر 00 . انب 6 e‏ 
أوجبَ خبثاء فا كان عِوَّضَ ماله طاب له وتَصَدَّقٌ بالقضل. 

وإن شَّرَطا عَمَلَّهما جميعاًء فهي فاسدةٌ؛ لأنَ البذْرَ إن كان من صاحب 


وله اع 


الأرض» وقد شط عملّه إر توجد التخلية بين الأَرّض والعاملء وقد يتا أتها 
رط 

وإن كان من العاملء» فلاب قن ادا ار فإذا شَّرَط عَمَل 
اا ا 

ولو شَّرَطا الخارج كله لأحدهما والبَدّرُ من صاحب الأرض جازء 
فان شَّرَّطاه له يكون مستعيناً بالعامل؛ لِيَرّرع أرضّه. 

وإن شرطاه للعامل يكون إعارةً للأرض وإقراضاً للبذر فيه. 

وإن كان البِذّرُ من العامل» فإن شَرّطاه لربٌ الأرض فَسَدّت» 
لف 2 دار مل ل SIE‏ 
بجميع الخارج» وأنه يقطعٌ الشّركة. 

وإن كطاء للعامئل از وتكون مها أرضهمنة 


قال: (ولو ل ا َرَت البلّر صَحَّ) نك 
ينهاء لأنه حكمٌ العقد؛ لأ النَ من البذّرء (وإن شّرطاه للآخر لا يصِح)؛ 
E Ck‏ ا ا 

ولو ا ن :ول ودف لن جوت الشركة ق 
E O am‏ ال 

ولو شَّرَطا التب لأحدهما وال حب للآخر فهي فاسدة؛ لأنة ريا يصيبة 
افق ا 

قال: (وإن عقداها فَامَدْنَعَ صاحبٌ البذر لم كب )» ولا شيءَ عليه من 
عمل اراس 2 ال شخ ويلزمه ديانة أن ير ضیه؛ له ف 

ةا او ف و ی ات ال ا 
يُمكنه الوفاءٌ بالعقد إلا بإتلاف مالهء وهو البِذَّرُ وهى لازمة في حَنٌّ الآخر؛ 
لأنْ منفعة العامل أو منفعة الأرض صارت مُسَتَحقَةَ للآخر فيَجِبٌُ عليه 


0 


)١(‏ أي؛ لأن الآخر إنما يستحقٌ بالشرط» فلو صححنا هذا العقد أدئ إلى أن يستحق 
أحدهما اح ا بالشرط دون صاحبه» بأن يحصل التبن دون الحب» بخلاف 
الآوّلء فاستحقاق رب البذر ليس بالشرطهء بل لأنه ناء بذره» كما في المبسوط77: .51١‏ 
(۲)وقال مشايخ بلخ: التبنُ بينهما أيضاً؛ اعتباراً للعرف في إر ينص عليه المتعاقدان؛ 
ولأنّهِ تبع للحبٌ والتبع يقوم بشرط الأصلء كما في الجوهرة١:‏ ۲۷۱. 

(۳) من كَرَبَ الأرض كربا قَلبّها للحَرّثء كما في المغرب7: ۲۱۳. 


ابح — لول فج | لاعن لع اهار الوم 


E AT‏ ملاوع لفن فعا 2 وإقاكاة 
عم اقات ES‏ 
ي لأ في مضي الٿ رالا شر ل شال مامه 
ومَتْفَعةَ العامل ملو كة لصاحب التّخيلء فَيَجَيَرُ عل إيفائها. 

2 

قال: (وإن امتنع الآخر اجبر)؛ لآن العَقَدَ لازم كالإجارة» ولا ضر 
عليه في الوّفاء بهء (إلا أن يكون عذرٌ تُفْسَحُ به الإجارة فُفْسَحُ به المزارعةٌ)؛ 
لأتّها في معنئ الإجارة» وإذا لَزِمَ رَب الأرّض كين واحتاج إلى بيعها فيه 
باعها الحاكمٌ كما في الإجارة. 

0 2 ر ع8 ل 

(وليس للعامل ان يطالبه باجرة الكراب وحفر الأنمار)؛ لان المنافع 
إا تنوم بالعَقَدِ وإِنَّا قوّمَت بالخارج» وقد انْعَدَمَ. 

TS‏ َد لا تباع الأرض حتول يَسْتَحَصِدَ؛ٍ لما فيه من 
إيطال 0 المزارع» وتأخير رب ا أَمُونْء ولا غب القافيا» لاله 


NN‏ من الحافية قل عن انكل ااي الحاتدين' يولك 
المّسخ إلا بعقد. والمزارعة لازمة من قبل من لا بذر من جهته» حتئ لا يملك الفسخ 
إلا بعذر» غير لازمة من قبل من له البذر قبل إلقاء البذر في الأرض» حتى يملك 
الفسخ من غير عذرء وبعد ما أَلْقَى البذّرَ في الأرض تصير لازمةً من الجانيين» حتى لا 
يَمْلِكُ أحدهما الفسخ بعد ذلك إلا بعذرء أتقاني» كا في الشلبي5: ۲۷۸ وفي الهنديةه: 
5 «وفي المعاملة إذا امتنع أحدهما عن المضي عليهاء فليس له ذلك إلا بعذرء 
فالمعاملة لازمة من الجانبين» كذا في «الذخيرة»». 


للا ا و دام ابو اا > 
ليس بظالر وا حبس جزاءً الظلّم. 

قال: (وأَجْرةٌ ا لحصَادِ والرّفاع والدّياس والتذرية عليه) ا 
أن العَقدَ انتهى بانتهاء الزَّرَع لحصول المقصود. فبقِي مالا مُشتركاً بينهما 
ر عقن فتكون مؤونته عليهاء فإن أنفق أخدها بغر إذن الاجر ولا أمر 


القاضى» فهو متَبرّع؛ إذ لا ولاية له عليه. 


(ولو قيطا ذلك عل العام لا عون واصله الهو قرط ف 
الرارعة ما ليس من أعمالها قَسَدَت؛ لأنّه رط لا يَقتَضيه العقدء وفيه نفع 
لأحيهماء فصار كاشتراط الحَمّل عليه» (وعن أبي يوسف 4: جوازه. وعليه 
الفتوى)”؛ للتّعامل 0000 


)١(‏ وعن أبي يوسف د: أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل؛ للتعامل اعتباراً 
بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلخ» قال شمس الأئمة السرخسي #ه: هذا هو 
الأصح في ديارناء كما في الهداية9: ٤۷۷‏ . 

وهو ا ای عن أبي حنيفة ك قال في الخاصي: وصحّحه الفضلّ» وقال في 
الينابيع: وهو اختيارٌ مشايخ خراسان قال الفقيه: وبه نأخذ وقال الإسبيجابي: عن أبي 
يوسف 4ه: إن شرطا ذلك علل الوسط جازء وإن شرطا علل العامل فكذلك» وهو 
اختيارٌ مشايخ العراق؛ اتّباعاً للتعامل» وقال في ختارات النوازل: وهو اختيار مشايخ 
بلخ وبخارئ للعرف بینهم» والأول ظاهر الرواية» وأفتئ به الحسام الشهيد في 
الكبرئء كما في التصحيح ص5١‏ ". 


ا > > ت = کک س دت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وکو ر 


وإن شر طاما هو E nG CE‏ 
ويزيد في الخارج» وما لاب ولا ريد ابس مر عملها. 

eS‏ ْغ به رَبَّ الأَرْض بعد انقضاء الَدَةيُُسدُها: ككري 
الأتْبار وطرّح السّرقِينَ" في الأرضء وبناء الحائط وئنية الكراب. 

وقيل: إن كانت الَُارعَةٌ ستتين لا تمد في التددية؛ لان منفعته لا 


وقيل: إن كان في الخضرة ااا متفعته لا كذ بق بعدهاء 
فاته لو كَرَبَ مراراً لا تق منفعته بسقي واحدء ولو بقیت فَسَدّت. 

واختلفوا في التثنية: قيل: هو أن يَكَرٌبها مَرّتين» وهو المشهور» وفيه 
الكلام. 

وقيل: إن يكريما بعد ا محصاد, ويُسلّم الأرض مُكُروبة وهذا فاسدٌ 
بكل حال. 

فكل عمل قبل الإدراك نما يحصل به الخارج كالحفظ والسّقي علل 
العامل؛ لأن المال العّملء وما بعد الإدراك قبل القسمة عليهما على ما 
ذكرنا: كالختصاد وإخوته. 


وما بعد القِسَّمة: كالحَمّلٍ والطّحن عليه بالإجماع. 


(۱) الشّرقين: وهو الزبل» كا في المغرب١: .٠٠١‏ 


للا ا > > س 

ولو أراد فصل الرَرع قَصيلاً“ أو جذادً الثمرة يُسَراً أو التقاط 
TE‏ لات اتنا E EN‏ ركنا د الاووالك, 

5 و سے 

قال: (وإذا مات أحد المتعاقدين بَطّلّت)؛ لما مر في الإجارة. 

وشات وت الارض والرّرع إر يُسَتَخَصَدٌ ترك حتئ يحصد مراعاةً 
للحقين» ويَنْتقِضُ فيا بقى إن كان العقدٌ علل أكثر من سنة؛ لأنْ بقاءه في 
السّئة الأوك؛ لما بين من العُذْره وقد زال» ولا ضرر فيه على العامل؛ لما تَقَدَمَ. 

ولو مات بعدما كرب وخفِر انتقَصَتء ولا شيءَ للعامل في مقابلة 
عَمَلِه وقد مَرٌ. 

r0‏ 5 3 و و 

قال: (وإذا انقضت المدَّةٌ ولم يدرك الرّرع» فعلى المزارع أجرةٌ نصيبه 
من الأرض حتى يُسْتَحْصَدُ)؛ لأنَ إبقاء الرَرع ورا لايم 

قال: (ونفقةٌ الزرع عليهها حتى يُسْتَخْصَدَ)؛ لانتهاء العقدء فصار 
عملاً في مال م مُشترك» فيكون عليههما. 


واوا الأرضي والرّرع بقل» فالعمل علل العامل؛ لبقاء العقد 
ببقاء لقف 


)١(‏ القصيل: وهو الشَّعير مجر أخضّر لعلف الدواب» والفقهاء يُسَمُونَ الرَرَّع قبل 
إدراكه قَصيلاًء وهو مجاز» كما في المغرب7: ۱۸۳ . 


کا > > ڪڪ ڪڪ ت ات الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل 

ومن سَقَّى أرضّهء فسال من مائه إلى أرض غيره فغرّقّهاء أو نرت 
إليها فلا صان عليه. 

معناه: إذا سقاه سَقِياً مُعتاداًء ما إذا كان غير مُعتادٍ ضَمِن؛ لأنْه مُتَعَدٌ؛ 
لأنّه تَسَبّبَ لتغريق أرض العَيّر غالباً. 

ولو كان في أرضه جحْرٌ فأرة» فَحَرّجِ منه الماءٌ إلى أرض جار 
فعَرِفّت إن لريَعْلم به إرِيَضْمَن؛ لعدم التعدّي» وإن عَلِم ضَمِن للتَعدّي. 

وعلل هذا إذا قَنَحَ رأس تبره سال إلى أرض جاره» فَعَرِفَت إن كان 
تادا لا يَضْمَنء وال ضَمِن. 

وكذا لو حرق الكل والختصائدَ في أرضهء فذهبت الثّار فأحرقت 
ا إن كان إيقاداً مُعتاداً لا يضمن وإِلاضَمِن. 


وقيل: إن كان يوم ريح وعلم أن النار تتعدى ضمن. 


الأهداة الذككر وفوا ابو لقا س 


كتاب المساقاة 
وتُسمّى مُعاملة". مُفاعلة من السقي والعَمّلء وهي أن يقوم با 
يحتاج إليه الشجر من تلقيح وعَسَف وتَنظيفي السّواقي» E‏ 
وغير ذلك. 
(وهي كالمزارعة في الخلانٍ والحَكُم)”» وقد مر. 
قال: (وفي الشرط إلا المدّة)6”» والقياسٌ أن تذكرٌ المدّة؛ لما فيها من 


معني الإجارة. 


)١1(‏ اصطلاحاً: دفع الأشجار إلى من يعمل فيها علك أن الثمر بينهماء كما في الكنز ه: 
5. 

(۲) فعن ابن عمر ##: «أنّه دفع إلى هود خيبر نخل خيبر وأرضها عل أن يعتملوها من 
أموالهم ولرسول الله #5 شطر ثمرها» في صحيح مسلم”: ۰۱۱۸۷-۱۱۸۲ وسئن 
الترمذى"۳: ٠٦١‏ . 

(۳) أي: شروطها شروط المزارعة عند من جوزها إلا في أربعة أشياء: 

١.إذا‏ امتنع أحدّهما يجبر عليه؛ لأنّه لا ضرر عليه في المضي» بخلاف المزارعة حيث لا 
يجبر صاحبٌ البذر إذا امتنع. 


ل يبب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وفي الاستحسان: جوز وإن لر ينها" وتقع علل أوَّل نَمَرةٍ كرح 
لأن وقتّ إدراكِ الثمرة معلومٌ والتّفاوت فيه قليل» ويذخل فيه المتيقن» 
بخلاف الزّرعء فإنّه يختلف كثيراً ابتداءً وانتهاءً» رَبِيعاً وخريفاً وغيرٌ ذلك. 
وفي الرّطبة إدراك بذرها؛ لأ له نهايةٌ معلومةء معناه: إذا دَقَعَها 
بعدما تناهئ نبائها وإر رح البَذّرَ فيَقَومُ عليها؛ ليُخْرِجَ البذْرَ. 
ما إذا دَفَعَها وقد نَبَتَء أو دَقَمَ البذْرَ بره فهي فاسدةٌ وإن كان 
2 2 یں 7 3 0 4 
وقت جَزْها معلوماً جاز» ويقع علل الجرّة الأول كالثمرة في الشجر. 
رم ا بغر 2 0 3 5 3 38 5 عو 1 5 
ولو دَفعَ عرس شجر أو كرم قد علق وار تبلغ الثمرة علل أن يقوم 
عليه» والخارح نصفان فهي فاسدة لجهالة المدّة» فإته يختلف بقوّة الأرض 
وضَعْفهاء ولا يدرئ متی تحملء فإن سما مده يُعُلَمُ أنها نشور فيه جاز. 
س 2 0% م 9 
قال: (وإن سَميا مُدَةَ لا رح الثمرة في مثلها فهي فاسدة)؛ لفوات 
المقصودء وهي الشركة في الخارج. 


إذا التضيف ا چ يعي باذ چ وی ا ار اک 

۳.إذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله» والمزارع بقيمة الزرع. 

دا ان فيها المذة جوز استحبياناء ]في الان ۳۸٤:6‏ 

)١(‏ إلا أنه ثرك القياس؛ لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة» ولر يوجد ذلك في 
المزارعة حتئ إِنَّه لو وجد التعامل به في موضع يجوز يِن غير بيان المدّة» وبه كان يفتي 
محمّد بن سلمة 4 وهذا استحسان» ويقع علل أول ثمرة تخرج في أول السنة بخلاف 


المزارعة» كما في البدائع5: ١85‏ . 


E u‏ ا 
ا وات د ا 
درك ففاسدة» وله اجر زمكله؟ لفساد العقل: 

كذلك إن أرجت في تلك السّنة ما لا يُرَغَبٍ فيه". 


07 7 5200 5 2 ده 2 ي س 
وإن أحال 2 تلك السنة“ فلم حرج شا فهي جائزة؛ لانه متول 
كان خروحٌ الثمرة مَوهوما انعقدت موقوفة» فلا تَنْقَلِبٌ فاسدةً. 
و 


قال: (وإن دَفَعَ نَخْلاً أو أصول رَطبة" ليقوم عليها وأطلق, لا يجوز 
في الرطة ]لا دة مشلوفة)» لآثه لين ها مايه معلومة؛ لاا تمو ما تركت 
في الأرض» فجُهلت اد ومعناه إذاريُعُلّم وقثُ جزازها عل ما تَقَدّم. 


(١)الأن‏ ما ل يرغت فيه وجوده وعلمه سو كنا ارذ المختاو: /419؟. 

(؟) أي: إن كان قد أحال في تلك السنةء فلم يخرج شيئاًء فهذه معاملة جائزةٌ» ولا أجر 
المدّة المذكورة» وإذا إريتبين المفسد بقي العقد صحيحاً وموجباً الشركة في الخارج» فإذا 
ار حصل الخارج لیکن لواحدٍ منهما عل صاحبه شيء, كما في المبسوط77: 5 .٠١‏ 

(۳) الرّطبة؛ بالفتح: الاسفست» وفي (كتاب العشر): البقول غير الرطاب. فإنَّ) البقول 
مثل الكرّاثٌء ونحو ذلككء والرّطاب هو: القِدَاء والبطيخ» والباذنجان وما يجري 
مجراه» والأوّل هو المذكور فيها عندي من كتب اللغة فحسب» كما في المغرب ص ١1١0‏ . 


55 ربٌ8ئ2ك آل _ سس ل تهؤيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


97 1 3 1 7 و 

قال: (و جوز المساقاة ٤‏ الشجر والكرم والرّطاب واصول 
الباذنجان)؛ لأنَّ لعمله تأثيراً في نمائه وَجَودته؛ لعموم الحاجة في الكل» وهل 
را ك 

وإنا وز ذلك (إذا كانت تزيد ا والعمل): كالطلع والبَلّح 
والبسّر ونحو ذلك» حت يكون لعمله اثر د ی شيا من ارک 
Aa O E‏ لاه لا أثر 
ER E‏ 

* و ر 7 7 
وعلل هذا الرْرْعٌ إن دَفعَه وهو بقل جازء وإن كان قد استحصد لا يجوز. 

قال: (وتبطل بالموت)؛ لأا في معنى الإجارة» وقد مَرٌ. 

فإن مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقومٌ عليه حتى 
تدرك الثمرة وإن اى الورثة ذلك دفعاً للشَّرر عنه» ولا ضررٌ عليهم في 
ذلك. 

ولؤاراة العام راا ال وهاه ها لمان إن 
أذ شمهوا ال عا الط أذ حظوة ف تيه شرا أن تفقوا غلا 
امسر ويَرّجعوا به علن العامل؛ لأنّه ليس له إلحاقٌ الضَّرر مهم ودفعه معي 
عاذ كزين 

ااك الع كلورفه أن م قفاون كوه الوقن ا 
ذكرناء وفيه نظرٌ للجانبين. 


الأهداة الذكك او لقا سس ت 
وإن أرادوا قَطْعه بُسَّرأَه فلصاحب الأرض الخيارات الثلاث علن ما 


6 قورف كل واخد کار رت 

ونظيرّه في المزارعةٍ إذا مات المزارع» وقد تَبَتَ الزَرعٌ فلورثته أن 
يقوموا مقامّهى وإن ا 8 ب الأرض؛ لا بيناء وإن أرادوا 7 فللالك 
الخيارات الثلاث على ما بيّنًا. 

وإذا انْقَصَت مُدَةٌ المساقاة» فهو كالموتء وللعامل أن يقومَ عليهاء 

حتئ ندرك ولا أَجْرَ عليه بخلافٍ المزارعة؛ لأنَ الأرض يجوز استتجارهاء 
واا المي دقل ا ت ار حرف 
تكون عليهم)؛ لأنّه لا أجُر عليه هناء فيكون العَمَل عليه حتن ينهي . 

اق ااافا عله کن کے رالا ا ی 
عليه العم 

وتُفْسَحْ بالأعذار ىا في الإجارة. 

وما حص امه لاعن 

ER E EA LEE 
الإدراك؛ لأنه يلزم المالك ضرر لر يلترمّه.‎ 


5 


)١(‏ السّعف: وَرَقٌّ جَريدٍ النّخل الذي يُسَفَ منه الرُبْل واآرواح» كما في الاختيارا: 
ا" 


۸ فهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ma‏ كرظن الهاي ذا افد امي الحمنا لديا كا لماز 
بزيادة أجرء وأنّه ضررٌ لر ياتزمه. 
وليس للمالك الفسخ بغير عذر؛ لما ينا في المرارعة: أن المساقاء تَلَرَمُ 
من الجانبين. 


ل ص ا 


كتاب الوصايا 


ن 7 ا رم و و 
وهي جمع وَصِبة"» والوصية: طلبٌ فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة 
الموصي أو بعد موته فيم) يرجع إلى مصالجه: كقضاءٍ ديونه والقيام بحوائجه» 


(۱) لغة: وَصَيّتَ الشَّىءَ بالسَّىء أيه من باب وَعَدَ: وَضَلتْة وو طت إلا قلان 
توصيةء وَأَوْصَيّتُ إليه إيصاءً» وسميت الوصية وصية؛ لأنَّ 0 
ما كان فيه من أمر حياته بها بعده من أمر مماته. كما في المصباح ۲: 1٦۲‏ والزّاهرا : 
۱„ 

واصطلاحاً: اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته» أو تمليك مضاف لا بعد الموت» 
كا في مجمع الأنبر ؟: .7١5‏ 

وشروط الوصية: 

١.أن‏ يكون الموصي من أهل الترّع في الوصية ل :وكا ا الرضية ردنك 
تبرّع بإيجابه بعد موته» فلا بد من أهلية التَّرّعه فلا تصحّ الوصية من الصَّبِيّ والمجنون؛ 
لأا ليسا من أهل الترّع» لكونه من التصرّفات الضارّة المحضة؛ إذ لا يقابله عوض 
.١‏ رضا الموصي؛ لأنّها إيجابُ ملك أو ما يتعلّقُ بالك فلا بد فيه من الرضا كإيجاب 
الملك بالبيع وغيره» فلا تصح وصية امازل والمكرّه والناطئ؛ لأنَّ هذه العوارض 
تفوت الرّضا. 


كك كك = دت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ST‏ مرييرةا ا تعن الوص ص أن الرضية 
للمعدوم لا تصحٌ, فلو قال: أو صيت بثلث مالي لما في بطن فلانة» فإن ولدت لأقل من 
e e OE‏ ةك لأقل مدّة ا لحمل ستة أشهر» فتصحٌ 
الوصية» وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقتٍ الوصيّة لاتصحٌ الوصيّة. 

4 .أن يكون الموصى له حَياً وقتَ موت الموصي» حتى لو قال: أوصيت بثلث مالي لما في 
بطن فلانة» فولدت لأقل من سنّة أشهر من وقت موت الموصي ولداً ميتاً لا وصية له؛ 
لان الميت ليس من أهل استحقاق الوصية» وهذا لو أوصيل لحي وميت كانت كل 
الوضية للحي 

.٥‏ أن لا يكون الموصى له وارث الموصي وقت موت الموصي» فإن كان وارثاً لا تصحٌ 
الوضية حت يعدير كرت وارثاً عند الوت لوقت الوضية» فمن كان ورتا وقت 
الوصية غيرُ وارث وقت الموت صحّت له الوصية» ومّن كان غير وارث وقت الوصية 
ثم صار وارثاً وقت الموت إر تصح له الوصية» فلو أَوّصى لزوجته ثم طَلَقها وبانت 
عند الت حت الوضية ها 

5. أن لا يكون الموصيل له قاتل الموصي قتلاً حراماً عل سبيل المباشرة» فإن كان لر تصحَ 
الوصية له» حيث يسقط حقٌّ القاتل في الوصية» سواء كان عامداً أو خاطتئاً بعد أن كان 
مباشراً؛ لأنّه استعجل ما أخره الله غل فيحرم الوصية كما يحرم الميراث. 

۷. ل 0 
فإن كان لا تصح الوصية له من مسلم أو ذميٌ؛ لأ الترُع ب بتمليك المال إِيّاه يكون إعانة 
له عن الحرب. وإِلّه لا يجوز. 

أن لآ يكون الموصوة له ولا جهالة لا يمكن راما فإن كان جهولاً جر 
الوصية له؛ لأنّ ا جهالةً التي لا يُمكن إزالتها تمنع من تسليم ا لموصى به إلى الموصى لهه 


الأهداة الذكك وطواع ت > ج ت 
د 
ومصالح ورتته من بعذه» وتنفيذ وصاياه» وغير ذلك» قال: فللان سافر 
فأوصیٰ ذا وفلان مات ززا بكذاًء والاستيصاء: فبول الوصية» دة ل 
فلان استو صل من فلان: إذا قبل وصيته» قال 3 «استوصوا ا وا 
فإحمنَ عوان عندكم»”": أي اقبلوا وصيتي فيهنٌ» فاَِنٌ أسرئ عندكم. 
و 0 0 8 32 و 


4. أن يكون الموصيل به مالا أو متعلقا بالمال؛ لأن الوصية إجاب الملك» أو إجاب ما 
يتعلق بالملك من البيع» والهبة» والصدقة, ومحل الملك هو المال» فلا تصح الوصية بالميتة 
٠.ن‏ لا تكون الوصية في معصية؛ فلو أوصى للنائحات والمغنيات فهى باطلة» هذه 
الشّروط مستخلصة من البدائع ۷: غ-084 ومضاف ها تفريعات وفوائد من 
الكتب الأخحرى كتبيين الحقائق 1: »١19٠‏ والحداية4: ٥۳۷‏ . 

)١(‏ فعن عمرو بن الأحوص ك قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراء فإن) هن عوان 
عندكم» ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة» فإن فعلن, 
فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلاء ألا إن لكم عل نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقأء فما حقكم علل نسائكم. 
فلا يوطئن فرشكم من تکرهون» ولا يأذن في بيوتكم لمن تکرهون» ألا وحقهن عليكم 
أن تحسنوا إليهن في كسوتبن وطعامهن» في سنن الترمذي”: ٤0۹٩‏ وسنن النسائي 
الكبرىل/: ۲٠٤‏ وسنن ابن ماجة١:‏ 5945» وغيرها. 


EEN — — > © 


أمَا الكتاب فقوله تعال: (مِن بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصَى با أو ديْن)[النساء: 
١‏ وهذا دليل شرعيتها. ۰ 

والسِّنْةٌ ما رُوي أنَّ سعد بنّ أبي وَقاص 4# © مرض بمكة:؛ فعاده 
رسول الله يي بعد ثلاث» فقال: يا رسول الله إِني لا أخلف إلا بنتأء أفأوصي 
بجميع مالي؟ قال: «لاء قال: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لاء قال: فبنصفه؟ 
قال: لاء قال: فبثلثه؟ قال: التْلْثْ وَالثْلْتُ كثية؛ لان تدع ورثتك أغنياء خر 
من أن تدعهم عالةً يتكففون النّاس)*: أي يسألون النّاس كفايتهم. 

وقال 45: (إِنْ الله تعال تصدَّقٌ عليكم بثلثِ أموالكم في آخر 
أعماركم» زيادة في أعالكم» تضعوه حيث شتتم»”» وفي رواية : «(حيث 


E pe‏ القَرّمْيٌّ» أحد العشرة 
المبشرة بالجنّة فارس الإسلام» وهو أوّل من رَمَّ بسهم في سبيل الله اختلف في تاريخ 
ل مات یں رن وحن ار ب : چب الى] ات 
٤‏ والعبر 51-5611 

(؟) فعن سعد بن بي وقاص 4ه قال: «جاء النبي 5 يعودني وأنا بمكة» وهو يكره أن 
يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله» أوصي 
الي كله؟ قال: لاء قلت: فالشطرء قال: لاء قلت: الثلث» قال: فالثلث» والثلث كثير» 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» وإنك 
مها أنفقت من نفقة» فإنها صدقة» حتئ اللقمة التي ترفعها إلى في امرآتك» وعسى الله 
أن يرفعك» فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون» في صحيح البخاري٤:‏ ". 

(۳) فعن معاذ بن جبل هب قال 4#: «إن الله كك تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند 


الأجداة الذككر وفوا ابو ا E‏ 
أحببتم»)» وهذا يدل عل شرعيتها وينفي وجوبهاء وقال 4: «لا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر له مال يُوصي فيه أن يّبيت ليلتين إلا وصيته تحت 
راصنا وهنا 0 علا التّدبيّة. 

وأا الإجماعٌ» فإ الأئمة المهديين والسَّلفتَ الصَّالح أوصواء وعليه 
الأمّة إلى يومنا هذاء ولأن الإنسان لا يخلو من حقوق له وعليه» وأَنّهِ مؤاخذ 
بذلك» فإذا عجر بنفسه» فعليه أن يَستنيب في ذلك غيرّه» والوّصي نائ عنه 
في ذلك» فكان في الوّصية احتياطاً للخروج عن عهدتباء فَيْنَدَبُ إليهاء 
وتُشْرَعٌ تحصيلاً هذه المصالح. 


قال: (وهي مؤخرةٌ عن مؤونةٍ الموصي وقَضاءٍ ديونه) علل ما بأتي في 
الفرائض إن شاء الله تعالل. 

(وهي مقدّرةٌ باللثِ صح للأجْنبِي مُسلباً كان أو كافراً بغير إجازة 
الورثة)؛ لما رَوينا من حديث سَعَّد وغيره» وهي مُطلقة لا تتقيّد بالمسلم ولا 
ع 1 
وفاتكم زيادة في حياتكم؛ ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم» في المعجم الكبير١7:‏ 255 
وسنن الدارقطني 5: 777» وقال الأرناؤوط: محتمل للتحسين. 
وعن أبي الدرداء به قال #5: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم» في 
مسند احمدهةة: هلا5. 
)١(‏ فعن ابن عمر نه قال 4: «ما حق امرئ مسلم له شيءٌ يوصي فيه» يبيت ليلتين» 
إلا ووصيته مكتوبة عنده» في صحيح البخاري؛: ؟؛ وصحيح مسلم": ٠۲٤۹‏ . 


دلبب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


قال: (وما زادَ على اثلث وللقاتل والوارثِ نصح بإجازة الوَرَثة)؛ 
EYEE mo‏ ويف سه 

وفي الحديث: «الَيّفَ في الوّصية من الكبائر»”"» قيل: معناه بها زاد 
عل / الثلّث وللوارث؛ وإنّا م ذلك لحقٌ الوّرّئة؛ لأن المريض مرض اموت 
فل استفي عن نانع سان شدي يه إلا اندر عليه ذلك في الث با سبق 
من الحديثء ولحاجته إليه ليتدارك ما فرط منه» وقصّر في عمله؛ فإذا أجازت 
الورثة ذلك فقد رَضوا بإسقاط حقهم فيصحٌ. 

(وتعتبر إجازتهم بعد موته)؛ لأنّه عند ذلك تَبّتَ 2 فيه لا قبل 
ونا ل قوق نإذا جود ارك نقد مقطا حقّهم بعد 

وكذلك الوَصيَة للوارث إن امعت لحقٌّ باقي الورّئة؛ لأنَّ الوصيةً 
لا تجوز لوارث» قال #: «لا وَصيَّةَ لوارثء ولا إقرارٌ بدَيّن)”» وفي رواية: 


e‏ ١الإضرارٌ‏ في الوصية من الكبائرء ثم تلا (يَلْكَ حُدُود الله 
مَن يطعم | الله وَرَسُولَهُ يُدّخَلَّهُ جنات کی كيدها الأواز خالِدِينَ فِيهًا وَذِْكَ لفو 

لعفل لع وم يلصن الا وقوه ولق خووة لعل كوا ]وله عذارت هين 

[النساء: 4١])في‏ السنن الكبرئ للنسائي١٠: ٠١‏ والمعجم الأوسط9: ٠‏ وسنن 

الدارقطني5: 27577 وغيرها. 

(۲) عن جعفر بن محمد عن أبيه 5ه في سنن الدارقطني05: 27578 وسنن البيهقي 

الكبير”": »١51١‏ وضعفه. 


الأهداة اللكتر و فاع ابو لقا ا ج ا 
«لا وصبّةَ لوارث إلا أن تجيرّها الوَرَّثة»”» ولأنّه حَيّفف في الوّصية؛ لما مَنٌ 
ENE,‏ جل الا طوبه الع با لاقي 
ويثيدُ بينهم الحقدَ والصغائن» ويفضي ي إل قطيعة الرّحمء فإذا أجازه بقية 
الررقة عله آث ازا حقة و يا هات مجرت فزق لجاز المتشن بوذ لطن 
جاز في حقٌّ المجيز بقدر نصيبه» وبَطل في الباقي؛ لولايته علل نفِسِهِ دون 
غيره. 


n 
04 


وكا :ترس لا قاذ ون ا ويد القدن ا عمد كان أو 
ا قال لد : لا وصية لقال 

وکال ارف لرل فة مطل اض لا اء ن شاد الوضية 
بعد الموت» فإذا أجارّتها الورثة جازت. 


)١(‏ فعن ابن عباس ا قال #5: «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» في مسند 
الشاميين"7: ۳۲ وسنن الدارقطني 0: ۰۱۷۱ ومراسيل أبي داود١:‏ 707. 

وعن عمرو بن خارجة خف قال #: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» في سنن 
الدارقطني5: /771. 

(۲) فعن عل #5 قال #: «ليس لقاتل وصية» في المعجم الأوسط8: »١5١‏ وسنن 
الدارقطني٤:‏ 7705 وسنن البيهقي الكبير": .58١‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 4 قال #: «ليس للقاتل شيء» وإن لر يکن 
له ارت فوارثه آفرت الاس إل ولا يرك القادل شيعا ن سن أن داود :ةف 
E‏ ا 


۷٦‏ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وقال أبو يوسف #: لا تجوز عَمَلاً بإطلاق الحديثء ولأنه إن ر جز 
ع 
لجنايته» وهي باقية. 


ولا أن الا حى الور ثة؛ لأنْ بُطلاتها فع يرجح إل كبطلانها 
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للوارث» وبا زا على الثلث» فإذا أجازوا ذلك» فقد أسقطوا حقهم ل 
E EES‏ 
الموصي؛ لأ السَّببَ صَدَرَ منه» والإجازةٌ رَفْع المانع: كاخْرتمِنَ إذا أجاز بيع 
الرهن. 

قال: (ولا صح إلا من يصح ترعُه)» فلا تَصِحّ من الصَّبّ 
والتعفية لان ال َر حص لا يُقابله عمل مالي» ولا نفع دنياوي. 
ا 

وكذلك لو أوصى الصَّبىُُ والمجنون» ثم ماتا بعد البلوغ والإفاقة؛ 
لعدم الأهليّة حالة المباشرة. 

وكذلك لو قال: إن أدركتٌ فلتي لفلانٍ وصيةًٌ لا تصحٌ؛ لعدم أهليّة 
الت ف فلا ملك تنجيراً ولا تعليقا: كالطلدق: 

قال: (ويُسْت يُسْتَحَبٌ أن ينقص من الثلث)؛ لقوله كل: «والثلٌ كتين ا 
في الوصية» وعن عل طله: «لآن أوصي اسن د إن من أن أوصي 


الأجداة و ا ابو ا ج a‏ 
بالرّبع» ولأن أوصي بالرّبع أحبّ إل من أن أوصي بالثلٹ»*» ولأنّ فيه صلا 
ا کے ر ت ا لأنّه استوف حَقه 
فلاصلة. 


5 5 ر 2 ای 2 5 و 

قال: (وإن كانت الورثة فقَراءٌ لا يَستغنون بتصيبهم فتركها أفضل)؛ 
لا فيه من الصّلة والصَّدقة عليهم, قال 45: فصل الصدقةء الصدقة عل ذي 
الحم الكاشح)”, وقال #4 «لا صَدقة وذو رحم محتاج 00" وهو کےا قال 


() فعن علي طله: «لآن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع» ولآن أوصى 
بالربع أحبّ إلي من أن أوصي بالثلث» فمن أوصى بالثلث فلم يترك» في مسند ابن 
ا لجعدا: ۳۷۳ ومصنف ابن أبي شيبة17: ١1۱۸ء‏ ومصنف عبد الرزاق۹: ٠١‏ . 

وعن قتادة: (أن أبا بكر 4 آوصی بالخمس وقال: أوصي با رضي الله به لنفسه ثم تلا 
في مصنف عبد الرزاق۹: ٠١‏ . 

الرزاق55:9. 

(۲) فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهاء قال 4#: «أفضل الصدقة علل ذي الرحم 
الكاشح» في المستدرك١‏ : 6 » وصححهە» وصحيح ابن خزيمة؟ : ۷۷. 

وعن حكيم بن حزام ذيه. أن رجلاً سأل رسول الله ب عن الصدقات» أا أفضل؟ 
قال: «علل ذي الرحم الكاشح) في مسند أحمدة 7: 7”5, وسنن الدارمي؟: 54 .٠١‏ 
(۳) بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار. 


للدعسس ببسب بيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
: «صدقة وصِلةً)”؛ لأنّه فقيل فيكون صَدقَةً وقَرِيبٌ فيكون صلةًء وإن 
NEE ES‏ لان 
ام سيوف ا ور Eg‏ 

قال: (وتَصِح للحَمْل به وبأمّه دونه)» أمّا للحَمّل؛ فلأن الوَصيةً 
استخلافٌ للمُوصّئ له في امال الوص به والحمل أهل لذلك كما في الميراثٍِ؛ 
الاش ا إلا أا تبطل بالرجوع؛ أن الملك إنا يكت له بحد الموت» 
بلاق اة لاله فلك حال ول لا خد مل الك عق فلا فل 

ثم إن كان الرّوج ميتأء فإن وَلَدَت لأقل من سنتين وانفصل عي 
e‏ و ھک لأنّه 0 0 أبعد الأوقات حملا 

وإن كان ا حياً فولدته لستة أشهر لا : تصح الوصية؛ لأن في 
الوطء الحلال تحال بِالعُنُوق إلى أرب الأوقات؛ لأنْه لا يتيقن بوجودٍ ا حمل 
وك الرعقة إلا و لام ر ر 

وأمَا الوصية به» فإنّا تصحٌّ إذا جاءت به لأقل من سنّة أشهر» حت 
ON EG‏ كان سيدا حتف الوم به ك الوم 
بسائر الموجودات. ولأنْ الوصيّة تصحٌ بالثمرة» وهي غيرُ موجودةء فلآن 


)١(‏ سبقه تخريجه عن زينب رضى الله عنهاء قال #: «لما أجران أجر القرابة وأجر 
الصدقة» في صحيح البخاري .٥٠۳:۲‏ 


لاا ا و وام ابو لقا س سيم 1/9 
تصح بالموجود أولك. 

وأا الوصية بأمّه دونه؛ فلأته لما صح إفراده عنها صح إفرادُها عنه؛ 
لأن ما صح إفراده بالعقد يَصِحّ استثناؤه؛ وما لا فلاء كما في ابيع وغيره؛ 
ا الك وعد اوطلاقيقهها صرور: 
الاتصال» فإذا أفرَدَها نَضَاً صَحَّ #الأن كل وا ا 
الأصبل: 

قال: (ويُعْتَدْ في الما والورثة الموجود عند الَؤْت). حتئ لو أوصل 
بثلث ماله ولا مال له ثمٌ اكتّسبَ مالا ومات أو كان له َذَّهَب أو تَقَصَء فإِنَ 
المعتيرَ ماله حالة الموت؛ لأن وَفْتَيِذِ تنفد الوصيةء ويتتقل المال إلى ملك 
الوط له 

وكذلك الورك اعفار ماك قله لا اهارت ولا بردٌه؛ لأن لمال 
نا يقل إليهم بعد اكَوْتِ فلا اعتبار بغير المالك. 

قال زؤقول الوقية هة لوت )سل ار احارها قله ووه 
فليس بشيء؛ لن حكمّه. وهو ثبوتٌ الملك إِنّْها يبت بعد الموت» فلا اعتبارٌ 
با يوجدٌ قبله» کا إذا ود قبل العقدِء وهو إن تله بلقبُول؛ لأ تقليك 
جا راص ركد مف اعقوم ا آنه كلوقه 
عن لک کارت عبار الت دون الموصيل له وتوا 
ماس عو در رسرااء ار SE uo‏ 
إلزامه الملك بغير اختياره » ولا ذلك إلا لمن له عليه ولاية» ولا ولاية له عليه 


ل ا دت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ONES SEES‏ لاد سر الا 
يجوزء وإذا كان القَبولُ شرطاً لا يَمَلِكُه الموصيل له إلا بالقَبُول إلا أن يموت 
الموصيئ له بعد الموصي قبل القبولء فتّمَلِكُّها الورثةء والقياسٌ بطلان 
الوضية ذا كك إلا اذا اميق و ا ار لان ال ي 
جهة الموصى تاماً لا يَلْحَقَهِ القَسخ من جهته» والتَّوقفٌ لحن الموصى له دفعاً 
ور دواع مجر اواج وعد ليقي فنك IR E‏ 
كما إذا مات المشتريء والخيار له قبل الإجازة فان المبيعَ يدخل في ملكه كذا 
هذا. 

قال: (وللمُوصِي أن يرجعَ عن الوّصبَّةٍ ية بالقولٍ والفعل» وفي الجحود 
خلاف). 

أا جواز الرّجوع فلأنه تبرّعٌ إريتم؛ لأن تام بالموتٍ والقبول عاك ما 
بّناء فيجوز الرّجوع قبل التّام؛ لأنه لو لَرِمَ قبل تامو إريكن تبرّعاً 

والرّجِوعٌ بالقول قوله: رَجَعْتَ عن الوّصيَّة أو أبطلتها ونحو ذلك. 

رامعو قل دعر فك رسكم اضر ادلي 
والهبة؛ لأنّه إذا زال ملكّه بَطَلَتّ الوّصيّة؛ لأنّ الوصيّة إِنَّ) تنفد في ملكهء 
e‏ 
وجه» وقد عرف تمامّه في الغصب. 


الأجداة الذككر وفوا ابو ا ج ج ج 
ER‏ 7 32 32 

وكذا إذا فَعَلَ ما يزيد به العَينٍ الموصّول بها كالبناء والصّبغ والسّمّن في 
السويق والحتشو بالقطن وخياطة الظّهارة على البطانة وبالعكس ونحوه؛ لأنّه 
لا تكن تسليئة يدؤة الزيادة ولا سيل إل تاعا لصوا شل امالك 
في ملك. 

وذبحٌ الشَّاة رجوءٌ؛ لأنّه لحاجته عادةًء فلا يبقى إلى وقتٍ الموت. 

وأا الجُحود فهو رجوعٌ عند أبي يوسف 5ه خلافاً لمحمّد ذه؛ أن 
الجحود نفى في الماضى» وانتفاؤه في الحال للضّرورة» فإذا كان ثابئًا في الحال 
كان تجو لقو 

ولأبي يوسف 5د أن الرّجوع نفيٌ في الحال» وال حود تفي في الماضي 
والخال» قاو أن بكرن رجوعا. 

5 ع لو لد ع د 4 

قال: (وإذا قبل الموصّى له الوصيةء ثم رذها في وجو الموصي فهو رَد)؛ 
لأنّه ليس له إلزامه بغير اختياره» (وإن ردَّها في غير وجهه. فليس برد)؛ لما فيه 
يه كانه الك ورور ة نان المرضى يناك ا عار اده ده 
e.‏ 1 3 1 و ع س 
في أموره وتركته» فلا يجوز رده» بخلاف الوكيل حيث له الرجوع؛ لأن 
الموكل حي يقر على النّصرّف بنفسه. 

وعلل أن يوكل غيرّه فافترقاء وإن لر يُقبلّها ور يردها حت مات 
۰ کي 7 7 07 E‏ 6 
الموصى» فهو بالخيار إن شبات قبل» وإن كنا ر يَقبّل؛ لان واه لسن له 

١ ١ 00 

إلزامه فيخيّر. 


ا — مج لول زج | لعي لعل اهار اورم 


د ون لد لانم لاله عليه ذلك 
مثل أن يبح شيئا من التركة بعد موت الموصيء وِيَمَدٌ البيع لصدوره من 
الأهل عن ولاية 

وكذا إذا E‏ ثة أو قَمَ مالاً او 
الوّصيّة» وسواء عَلِمَ بالوصيّة أ و ريَعَلَم؛ لأنبا خلافة» ألا ترئ آنا إِنّا تبت 
حال 00 ولاية الموصيء فَتَنْتَقِل الولاية إليه» فلا يحتاج إل اليل 7 
ينف هليه كالازة. 


> 


قال: (فإن كان عاجزاً صم إليه القاضي آخر. وإن كان كافراً أو فاسقاً 
اسْتبدّل به). 

اعلم أن الأوصياءَ ثلاثة 

سين قادڙ عل الام ها وص إليه» فإنّهِ يقر وليس للقاضي عَرله؛ 
أن مقصود الموصي القيام ا وما أَوْصی إليه به» فإذا حصل قَتَعبِيدُه 
إبطالٌ لقصدِه» فلا يجوز . 

وأمينٌ عاج فالقاضي يَضْمَ إليه من يعينه؛ لأنَّ الوصيةً إليه صحيحة 
لا يجوز إبطالهاء إلا أن في انفراده نوع خلل ببعض المقصود؛ لعجزه فيضم 
لك الك كيار اعرد ا 


وفاسقٌ أو كاف فيجبُ عزلّه وإقامةً غيره؛ لأنّه لا تصحٌ نيابته؛ لان 
الت :إن ارسي اليه مد عل وات وأمانتيه وكفايته في تصدٌ فاته وهؤلاء 
ليسوا كذلك. 

أا العامة اا 

وأمّا الكافرٌ فللعداوة الدّينية الباعثة له على ترك التظر للمسلم. 

8 ا ا‎ ET 

فِيَخْرَجَهم القاضي ويقيم من قوم بمصالح الميت؟ لان القاضي 
صب ناظراً للمسلمين» ألا يرئ أنه لو (ريُوص إلى أحدٍء فللقاضي أن يُقيم 
و اها 

000 هيم e‏ 
ا 


۰ 


ا 


قال: (وليس لأحد الوّصيين أن يتصرف دون صاحبه). 


وقال أبو يوسف فل حل راحو 01 حر بمرت سيم 
الأشياء؛ لان الوصية خلافة وذلك إِنّا يكون إذا 5 ثبت للخليفة مثل ما كان 
ا 


8 


ولما: إن الموصي ما رضي إلا برأمماء وهذا لأنّ الولاية إا تَثبْتُ 
EE‏ 


عع اع ون وووا صم حول E‏ یتید 
به؟ لاله فيد بخلاف الأشياء الستثناة؛ لأا صَروريات» 


٤م‏ ذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


والصروريات مستفناة وهي غير الت وترو الصغان هن طأعامهم 
وکسوتهم» والمتُصومة ورد الوديعة» والمغصوب وقضاء الديونء وكنفي 
وصيةٍ بعينها. 

أمَا تجهيرٌ الميت؛ لأنَّ في تأخيره قساده» حتين كان للجار فِعلّه 

وكذا مؤونة الصغار؛ لأنّه يخافٌ عليهم جُوعاً وعرياً. 

والخصومة لا يُمكن الاجتماع عليها. 

وباقي الصّور الاجتماعٌ والانفرادٌ فيه سوا لأمّها لا تحتاج إلى الرَّأي. 

وكذا رَد المشتري شراءً فاسداً وحفظ الأموال وبول المبة؛ لأنَ في 
التأخير خوف الفتنة. 

وكذلك جميعٌ الأموال الضّائعة» وقبول ما يخشئ عليه التّلف. 

قال: (ولو مات أحدّهما أقام القاضي مكانه آخر). 

ما عندهما فظاهرٌ؛ لأنْ الواحد لا ينفرد بِالتَص ف عندهما. 

وأمّا عند أبي يوسف ده؛ فلأ الواحدّ وإن كان يملك التَّصدُّفء 
لكن الُوصِيٍ قَصَدَ أن لَه اثنان في حقوقه» وقد أَمُكن تحقيقٌ قصدِه بنصب 


ت ا ر و 


وَصِيّ آخر فينصَب. 


ا ا و ا ابو اا س س کے س 

ولو أن الوّصي الميتَ أَوّصى إلى التّانيء فله التَصرْفُ وحدّه كا إذا 
أَوصَى إلى آخر؛ لأنْ رأيه باق حك برأي وَصيّه ولهذا جاز أن يو كله حال 
حياته في الصف في مال الميت» فكذا الوصية 

وعن أبي حنيفة #ه: ليس له ذلك؛ لأن الموصي ما رضي بتصرّفه 
و ا ی إل غر لآن قو ذه حص براق ا 

قال: (وإذا أوصى الوّصِيُ إلى آخر. فهو وَصِينٌّ في الت کتین)» تر كه 
وتركة المت الأور ؛ لأثه عض ف و ا ٠‏ فيَمَلِكَ الإيصاء إلى غيره 
كالجدٌ؛ لأن الولايةَ كانت ثابتةٌ للموصي ثمٌ انتقلت إل الوصي في المال» وإِك 
ا جد في التفس» وال جد قام مقام الأب في ولاية التّمسء فكذا الوَصِيُ في ولاية 
المال؛ لأنّ الإيصاءَ إقامة غيره مقامه» وعند الموت كانت ولايثه ثابتة في 
التّركتين» فكذا الوَصِّيُّ تحقيقاً للاستخلاف. 

وكذلك لو أَوّصل إلى رجل في تركة نفسه» وقد حضرثّه الوفاةٌ يصير 
وصيًاً في الترکتين في ظاهر الّرواية؛ لأنَ تركة موصيه تركتّه؛ لان له ولاية 
الصف فيها 

وروي عنهم: أنه يقتصر على تركته؛ لأنّهِ ص عليهاء وجوابه مامَرٌ 

قال: (ويجوز للوّصِيٌ أن بحتال بال اليتيم إن كان أجود)؛ بأن كان 
أملا أو أيسر قضاءً وأعجل وفاءً؛ لأنّه أنظر لليتيم» والولاية نَظَريّة؛ ولهذا لا 
يجوز بيه وشراؤه با لا يتَعَاينُ؛ إذ لا نَظَرَ له فيه» بخلاف الغبن اليَسير؛ لأنّه 
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لايُمكن الاحترارٌ عنه» ففي اعتباره سَدَّ باب التَصدّ فات. 

قال: (ويجوز بیعُه وشراؤه لنفسه إن كان فيه نفعٌ للصَبیٌ)؛ بأن اشتری ۱ 
بأكثرٌ من القيمة أو باعه بقل منها. 

وقالا: لا يجوز قياساً عن الوكيل. 

وله: آنه قربان مال اليتيم بالتي هي أحسنء فيجوز بالنّضّا “» وصار 
کالآب. 

قال: (وليس للوّصِيٌ أن يترص مال اليتيم» وللأب ذلك)؛ لأنّ الأب 
بلك شراء مال الك بمثل قيمتهه ولا كذلك ال 

1 - ع ع 2 

وكذلك الأب له أن يأخذ من مال الصبىٌ عند حاجته بقدر حاجته؛ 

(وليس لما إقراضٌهء وللقاضى ذلك)؛ لأنَ القرضّ تبرّعٌ ابتداءً 
معاوضة انتهاءً» فجُعل معاوضةً في القاضى؛ لقدرته عل الاستخلاص 
تراط اس وغه رعا ق خی وه عجره نظرا والعتياطا فى مال 
ال 


قال: (والوّصيٌ أحقٌّ بال اليتيم من الحدٌ)؛ لأنْه انتقلت إليه ولاية 


)١(‏ وهو قوله تعاك: إوَلآ د ربوا مال اليم إلا باي هي اخسن عَتّى ييلع 
أَشّدَّةُ) [الأنعام: 67 .]١‏ 


لوا الک ر تام ابو م 111 
الأب بالإيصاء إليه» فكانت ولاية الأب قائمةً حك ولأنَ اختياره الوص 
مع علوه با جد دليل أن تصرَّقّه أنظر من تصرف الجدّء» فكان أوكء فإن إر 
بورض الآت: قال لآنة لله له آقرت إلله رافق غلا هة قاقات 
الولاية إليه» وهذا مَك النكاح مع وجود الوَّصِيّ» وإنّا يُقَدَمُ الوَصِيٌ في 
المال؟ لما ييا 

ووصيّ الجدّ كوّصِي الأب؛ لأ الجن بمنزلة الأب عند عديه» فكذا 
وصيّه. 

قال: (وشهادة الوَصيّ للف ار قود لال حت ليولا 
القَبّضء (وعلى الميت تجوز)؛ إذ لا تهمة في ذلك. 

(وتجورٌ للوّرّئة إن كانوا كباراًء ولا تجوز إن كانوا صغاراً). 

أا الشهادة للكبارء قال أبو حنيفة : إن كانت في مال الميّتِ لا 
تجوز» وفي غيره تجوز 

وقالا: تجوز في الوَجَهِين؛ لأنه لا ولاية هما عليه فلا يثبتان لأنفسها 
ولاية التَصدّف فلا تُمُمةَّ بخلاف الصّغار؛ لأئهها يثبتان هما ولايةً اصرف في 
المشهودٍ به. 

ولأبي حنيفة ده أنهما يثبتان هما ولاية الحفظء وولاية بيع النقول عند 
غيبة الوارث» فتَحَقَقّت التّهمة» بخلاف ما إذا شهدا في غير التّّكة؛ لاه لا 
ولاية هما في غيرها. 
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وما الشَّهادةٌ للصّغار فلا تجوز بحال للتهمة على ما بَينا. 

وإن أَوّصى إلى رَجُل إلى أن يَقَدُمَ فلا فإذا قَدِمَ فهو الوَصِيُ أو إل 
أن يدرك ولدي فهو كا قال؛ لأتها في معنئ الوكالة» ولأنّ الوصية مؤفتة 
شرعاً ببلوغ الأيتام أو إيناس الرٌّشْدء فجاز أن تكون مؤقتةٌ شرطاً. 

ولو أوصا ل إل رجل في ماله كان وصيَاً فيه وني ولده» والوصيٌ في ي 
يكون وا ف يع الأنواع؛ دده لولا ذلك لاحتجنا لل نصب آخر» 
والرسي كذ احتار عد اوس و رض انور امل وصيًاً في الكل أوك 
من غيره؛ لأنه رضي بتصرّّف هذا ني البعض وار يرض بِتَصَرَّفٍ غيره في شيء 
أصلاً. 

وإذا اذّعى الوصيّ دا غلم المىك ولا سا له اجرج القاضي من 
الوّصيّة؛ لاله ا أخذ مال اليتيم» وقيل: إن ادع شيئاً بعينه أخرجه 
وإلا فلاء والمختار” أن يقول له القاضي: إِمّا أن تقيم البّنةَ ونَستوني أو تبرئه» 
وإلا أخرجتُّك من الوصية» فإن أبرأه وإلا أخرجّه وأقام غيره. 

وللوصيٌ أن يدفع لمال مُضاربةء ويَعْمَل فيه هو مُضاربة؛ لأنّه قائم 
0 8 1 يد فكذا 00 ا 


.۷۲١ وعليه الفتوى في الْخانية»كا في البحر۷: ۸١٠١ء والدر المختار”:‎ )١( 


خيراً)". 

فإذا أراد أن يستوجب طائفةٌ من المال لنفسه بالمُضاربة احتاج إلى 
لااد نه للتينة وض هكد هلب إذا ق عجله للورفةة لانم هو 
الظّاهره فلا يترك إلا بدليل» وهو الإشهاد. 

وللوّصيٌ أن يأكل من مال اليّتيم إذا كان مُحتاجأء ويَرّكب دايّته إذا 
ذهب في حاجته» قال تعاك: (وَمَن کان فَقِيرًا فَليَأكل بالمعرُوف] [النساء : 
[٦‏ 

وروي عن ابي يوسف 5ك: لو طَمع السّلطان في مال اليتيم» فصالحه 
الوص من مال اليتيم علل أقل نما طَوِع ل يَضْمَن؛ لأنّه مأمورٌ بحفظٍ مال 
اليتيم ما أمكنه» وقد أمكنه بهذا الطريق. 


)١(‏ فعن يوسف بن ماهك ب قال #: «ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة» في 


مصنف عبد الرزاق٤:‏ 57» ومعرفة السنن٦: ٠٦٦‏ وسنن البيهقى الكبيرة: ۹١۷٠ء‏ 


فصل 

(وتجوز الوصيّةٌ باستغلال غلته وسُكنى داره أبداً ومُدَةٌ معلومة)؛ لأنْ 
امنافع يصح تمليكها حال الحياة بعوّض وغير عِوّض.ء فكذا بعد امات 
للحاجة إلى ذلك كالأعيان. 

ثم إن الموصين له يَتَمَلّكها على ملك الموصي كما قُلنا في الوّقف. وتجوز 
مؤقتاً ومؤبّداً كا في الإعارة والإجارة؛ لأمّها قليك. 

قال: (فإن خرجا من الت سكو واستغل)؛ لأ الثلتّ حى الوصيء 
فلا تزاحمه الورثة فيه» وهذا لأن الوصيّة بانفعة تمليك الرّقبة في حقٌّ ملك 
المنفعة؛ لأنّه لا يُمكنه الانتفاع بالعين إلا بصيرورته أخصٌ بملك الرّقبة 
كالإجارة» فكانت وصية بملك الرَّقبِةِ في حق الانتفاع لا مُطلقاً. 

(وليس له أن يواجرّهما)؛ لأنه مَلَكَ المنفعة بغير عِوَضٍء فلا يَمُلِكَ 
تمليكها بعِوّض كالعارية؛ هذا لأنَ التَّملِيِكَ بورض أقوئ وألزم والأضعفُ 
لا يتناو الأقوئ. ٠‏ 

قال: (وإن لم يكن له مال غيرهما استغلّه الورثةٌ يومين والموصى له 
يوماً)؛ لأنه لا يُمكنه أن يخدمهم جملة واحدة فالمهايأةٌ فيه تقع علن الأَيام كا 


$ 


$ 
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درن لآل حم ني اثلث وحمّهم في لين كالوصيّة باعيّنء وها لأنه لا 

يُمكن من الجميع عن الوَرَثةء كا لا يَمَلِك الوصيّ بجميع العين» وإذا 
تقرّرت الوصيّةٌ بالثلث درو سمي كما قُلنا. 

قالوا: والأعدل في الدار أن تق سم أثلاثاً تكو ا التلِين 
TT iT‏ 
YEE‏ 

فإن كان له مال آخر لكن لا يخرج من الثلث» فعلن هذا الاعتبار يخدم 
الموصيز له على قدر ثُلْثِ التّركة والباقي للورثة» مثاله: إذا كان البغل نصف 
الركة عفنيه الموطيل له يرين والورة يوماء لان ثل الل .ثلث 
الّكة» فصار الموصى به ثي البغل وله للورثة» فَيُقِسَمُ کا ذكرناء وعلل 
هذا الاعتبار حرج بقيّة مسائله 

قال: (فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة)؛ لأنَّ الموصي له استوف ما 
أوصئ له به من المنافع على ملك الُوصيء كم بيّاء فلو انتَقَلت إلى ورثيه كان 
ابتداءَ استحقاق من غير رضي فلا يجوز» وإذا كانت علل ملك الموصي تنتقل 
إلى ورثته كسائر أمواله. 

ولو أَوْصئ لته فاستخدم بنفسه وسکن» قيل: يجوز؛ لاستواء 
لعل والمنفعة في المقصوده وقيل: لا ججوزء وهو الأصح؛ لان الغلة دراهم أو 
دنانير» والوّصيّةُ ہا حَصَلَتء وهو استوف النافع» وهما غيران مُتفاوتان في 
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حق الورثة» فإنّهِ لو ظهر عل الموصي دينٌ أمكنهم استردادٌ الغلّة وإيفاءً 
الدينء ولا يُمكنهم استردادٌ المنفعة بعد استيفائهاء فكان هذا أولى. 

وليس للورثة بيع الثلثين. 

aT 

الاه أن حت الموصی له ثابثٌ في سکن سكنئ الجميع؛ لو ظهر له 
0 آخر ترح الدّار من الثلثء وله حى المزاحمة في ادلي لو ترب الثُلْْ 
الذي في يده » والبيع يبطل ذلك» فيمنعون عنه. 

5 0 0 قو 

ولو أوصول لرجل بمنفعة جمله ولآخر برقبته» وهو يخرج من الثلث. 
فهو كا أَوَصن؛ لأنْه أَوَجَبَ لكل واحدٍ منها شيئاً معلوماً حيث عَطَّفَ 
أحدهما على الآخرء فصار كحالة الانفراد» وحكم الموصى له بالرّقبة مع 
صاحب ال منفعة كالوارث مع صاحب ال منفعة. 

قال: (ومن أوصى بثمرة بُستانه فله الثمرة الموجودة عند موته» وإن 
قال اند قله ثمرثة ها قاش ولو أوضى ‏ قلة ”انه “قله الخاضرة 

و ره وس لك" 7 و 

والمسْتقْبَلةَ)؛ لأ الثمرة اسم للموجود عرفاء فلا يَتنَظِمُ المعدوم إلا بدليل 
آخر. 

وقوله: أبداً؛ صريحٌ في إرادته فينتَظِمُه؛ إذ لو لر يَنْتَظِمُه إر يبق للتأبيد 


فائدة. 


ء۶ 0 > م 04 
أمّا العَلة فيتتظم الموجود وما سيوجد مرّةَ بعد أخرى عرفاء يُقال: 


الأحداة لذ كك وفنا ابو لقا ا ج س 
فلن اگل سق قله اندرو ارظن وداريه وترادية الیو د ومن ابيع عرفا 
فافترقا. 

قال: (وإن أوصى بصوف غنمه أو بأولادها أو بلبنها فله ا مو جود عند 
موته » قال : أبداً أو لم يقل)”؛ لأنَ الوصية تمليك عند الموت على ما عرف. 
فيعتبر وجودّه عند ذلك ؛ وهذا لأن القياس يأبئ تمليك المعدوم؛ لعدم قبوله 
لذلك. إلا أن السَّرع ورد بورود العقد عل الغلّة والشّمرة المعدومة في المساقاة 
والإجارة» فقلنا: بجوازه في الوّصية أيضاً بالقياس» وبل أوكى؛ لأن باب 
الوصية أوسع. 

أا الولدٌ والصُوفُ واللَبَنُ لريرد فيها شيءٌ في المعدوم, وإِلَّا وَرَدَ في 
الموجود تبعاً في عقد البيع ومقصوداً في الخلع”» فكذا في الوصية يجوز في 


)١(‏ مسائل هذا الباب علل وجوه ثلاثة: 

١.مايقع‏ علل الموجود والمعدوم ذكر الأبد أو إريذكره: كالوصية بالخدمة» والسكنئ. 
والغلة» والثمرة وإرتكن موجودة عند موته. 

۲.ما يقع علل الموجود دون المعدوم ذكر الأبد أو إريذكره: كالوصية باللبن في الضرع»› 
".ما يقع علل الموجود والمعدوم إن ذكر الأبد. وإلا فعلل الموجود فقط: كالوصية بثمرة 
بستانه» وفيه ثمرة» كما في التبيين": 5 .7١‏ 

(0) صورته قالت: لزوجها خالعني على ما في بطن جاريتي أو غنمي صم وله ما في 
بطنهاء وإن إريكن في البطن شىء, فلا شىء له وما حدث بعده للمرأة؛ لأن ما في 
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الموجودٍ دون المعدوم اتباعاً مورد الشَّرع. 

ولو أوصى بغلّة جمَلِِه وغلّة داره في المساكين جاز» وبسكنى داره» أو 
بخدمة جمله لهم لا يجوز إلا لواحدٍ بعينه؛ لأنه لا يُمكن سُكنى الدَّار 
واستخدام الجمل إلا بِاكَرَمّة" والتفقةء ولا يُمكن القضاء على واحدٍ منهم. 


من ٠‏ رمت 


فيك قي ا 


ما العَلَّة يُمكن تَرَمِيمُ اروا هر الما من ال 


تنفشذها. 


قال: (ومن أَوْصَى بحقوق الله تعالى قُدّمت الفرائض)؛ لأا هم من 
الئاق لذن القر القن الوه عن الم وفوا N‏ لةازهاة: الترانية 
والأوؤل أولل»› ل ااام N‏ 

(وإن تساوت) بأن کان الكل فرائض (قُدُم ما قَدَّمَه الموصي إن ضاق 
الثلث عنها)؛ لأنّ الظاهِرَ أنه بدأ بالأهم. وقيل: يبدأ أ بالحج : ا لاله 
يؤدئ بالمال والتَّمْسء وقيل: بالرّكاة ثم بالحبٌ؛ لأنّه تعلق بها حت العباد 
فكانت أوك. ثم بعدهما الكفارات؛ لأتّه| أقوئ منها في الفرضيّة والوعيد 
غلل الترك. 


ال و تسق يهو ناوا كوه قل شرم سحن لو الات عدا چا وين ولس 
اي ل ريه ره 
® 


ثمّ صدقة الفطر بعد الكفارات؛ لأن الكفارات عرف وجوثها 
بالقرآتة وضدقة الفطرياليتة: 
:7 ع م ه- 
ثم الأضحة؛ لان صدقة الفطر مجمع علل وجوماء الات 
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AS‏ لأحيها بسهين وللآخر سیم 

(ولو أوصى له بثلثه ولآخر بثلثه أو بنصفه أو بجميعه. فالثلثٌ بينهما 
نصفان)» وهذا كله إذا لر تجز الورثة. 

أما الأول فبالإجماع لاستواته) في قدر الوصيّةء والثلّث لا يسم لما 
فيستويان فيه. 

(ولا يضرب الموصى له وبما زاد على الثلث) عنده (إلا في المحاباة 
والسّعاية والدّراهم المرسلة). 

وقالا يفيت لك E E‏ عازف الور 
فإنّه يقسم الكل على قدر ما أوصى لما كذلك ههناء فيقسم الثلث عندهما في 
التنآلة ع ك لر لدبا لمعنه و ن ل له 


3 


الل 


ااا ا و فدات ابو لقا لس سج ا 

وف المسالة الثلتة عل 'أربعة: ثلاثة الوص له بالحميم» وسهة 
اا ونا لأن الموصي قصد تفضيل البعض في الوصية» فوجب 
اعتباره ما أمكن» وقد أمكن بطريق الضَّربٍ ك| ذكرناء ولا ضرر علك الورثة 
في ذلك فيصار إليه. 

ونه ا 8 ع ف حر الاق عند 
عدم الإجازة؛ لكونها وصية ب) لا يستحقه» فبطل ج الي ضرورة عدم 
لأاو فص امل بدا عل الا ق و الاجارة ك 
إضافته الوصية إلى جميع المال» وقد بطل الاستحقاق والإجازة فيبطل 
التّفضيل: كامّحاباة الثابتة في ذ ضمن البيع إذا بطل البيع تَبَطُّل المحاباة. 

بخلاف الفصول الثّلاثة؛ لأنّ الوصيةً بالألف المرسلة والمحاباة إر تقع 
على حنٌّ الورثة قطعاً؛ لجواز نفاذها بأن يظهر له مال» فتخرج من ثليه بدون 
الإتعااة كادف ما زادعل الات لى الورك وان كرت الترعة. 

ومن وص لرجل بم ماله إلا شيئا أو إلا قليلاه فله نصفث اثلث 
فين نيان ال باد هله إل الووقةة ذننا عيولة. 

قال: (وإن أوصى بسهم من ماله فله السدس) عند أبي حنيفة في رواية 
«المجامع الصغير). فإِنّه قال 9 : يي سهام الورثة إلا أن تقض هد 
السّدسٍ فيتمٌ له السّدسٌ ولا يُرَادُ عليه» فكان حاصله أن له السّدس". 


(1) معناه: فله السدس لا يزاد عليه ولا ينقص منهء واعلم أن عبارة المشايخ 
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وعلل رواية «كتاب الوصايا»: له أخس سهام الورثة ما إريزد عل 
الشدمن:» 


وقالا: له أخسٌ السّهام إلا أن يزيد علن الثلثء فيكون له الثلث. 


لا: أن الهم اسم لما يستحقه الورثة عرفا وشرعاًء وأقل السّهام 
متيقنٌ» وما زاد عليه مشكوك » ولا يزاد علل الثلث؛ لأن الثلتٌ موضع 
الوصية عند عدم الإجازة. 


+ 


وله: ما رزوی ابن مسعود طيه: «أن رجلا أوصوا بسهم من ماله» فقضل 
رسول الله £ ذلك ا ولان السَّهِمَ و ويراد به e‏ 2 


والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافاً لا يكاد يعلم منه شيء» وسبب ذلك 
اختلاف رواية «المبسوط» و«الجامع الصغير»» قال في «الكافني»: فعلل رواية «الأصل» 
جوز أبو حنيفة #ه النقصان من السدسء ولر يجوز الزيادة على السدس» وعلل رواية 
«الجامع الصغير» جوز الزيادة علل السدس ولريجوّز النقصان عن السدس» كا في 
العناية :٠١‏ 55» وفي الحداية :٠١‏ 55: هذا كان في عرفهم» وفي عرفنا السهم كالجزء. 
ومشى عليه في «الكنز» و«الدرر» و«التنويرا» وفي «الوقاية»: السهم السدس في عرفهم 
وهو كالجزء في عرفناء كا في اللباب۲: 47 7. 

السدس ةا في مستك البرّازه: 5.16, 

وعن عكرمة ذ#ه: «في رجل أوصول بسهم من ماله» قال: لا ليس بشيء إريبين» وقال 
اسن !له السدسن غلل كل خال» فتن سعيد بن متضو و 111:1 


الأهداة الذككر و إؤداع ابو لقا محم يي 111 
قال إياس هه *: «السَّهِمُ في اللّغة السّدس)”, ويُذَْكَرٌ ويُرادُ به سهم من 
سهام الورثة» فيعطئ الأقل منهما احتياطاً. 
فلو مات وترك امرأةً وابنأء فللموصي له الثمن علل رواية «كتاب 
الوصايا» فيّزَاد علل ثمانية» فيكون له تسع» وني رواية «الجامع»: له السدس. 
ولو ترك امرأًة وا اين فعنده ا وعندهما: الربع ويصير 
ولو تَرَكَ ابنين فعنده له السشدس» وعندهما الثلث. 


ولو أوصل لرجل بِسّهم من ماله ثمّ مات ولا وارتٌ له فله التَصفٌ؛ 
لأنَ بيت المال بمنزلةٍ ابن» فصار كأن له ابنين» ولا مانع من الريادة على اللّثْ 


م ت 


)١(‏ وهو إياس بن معاوية بن قرة المزني» او واثلة» قاضي البصرة» وأحد أعاجيب 
فقال: أيعجبكم ما أقول؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أحق أن أعجب به. قال الجاحظ: إياس 
من مفاخر مضر ومن مقدمى القضاة» كان صادق الحدس» نقاباً» عجيب الفراسة» 
فلا و خا عك ااي رو عن أنس وجماعة ووثقه ابن معين» ولا رواية له في 
الكتب الستة» توفي بواسط (57 - ۱۲۲ ه). ينظر: الأعلام ۳۳:۲ والعبر .١١9 :١‏ 
)۲( عق عية أن عدياً سأل إياساً هه فقال: «السَّهم في كلام العرب ال ٤‏ 


ف این ای ا" 
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قال: (ولو أوصى بجزء أعطاه الوارث ما شاء)» وكذلك ا 
والشَّقصٌ والبعض؛ لأنّه اسم لشىءِ مجهول» والوارث قائجٌ مقام الموصئن» 
فكان البيان إليه . 

قال: (ولو أوصى بمثل تّصيب ابنه وله ابنان فله الثلث)؛ لآنّه إذا أخذ 
الل كان كل ت اهاور عا الضف كان اعد 

ولو أَوّصى بنصيب ابنه» فهي باطلة؛ لأنّه وصية بال الغير؛ لأن 
نصيب الابن ما يُصيبه بعد موت الأب» بخلاف المثل؛ لأنْ مث الَّىءِ غيده. 

که ر وم A‏ وا ا 8 

قال: (ومَن اوعی بثلثِ دراهيه أو ثلث غتمه فهلك ثلثاهاء وبقي 
ووو 
ثلثهاء وهي تخرج من ثليه فله جميعه) وكذا الكل والموزون وَالثْياتُ من 
جنس واحدء وإن كانت مُحتلفةً فله ثُلْتْ الباقى» وكذلك الدّور). 


وقال رُفرٌ 5 له ثلث الباقي في الجميع؛ لأنّ الكل مُشترك بينهماء فما 
رهم رورمو ًَ روه 0 4 وه ر 
هلك بك علل الحقين» وما يبقى يَبَقَّنَ عليه كسائر الأموال المشتركة» وكا 
في الأجناس الختلفة. 

ولنا: أن الوصية تعلّقت بالباقي؛ لأنّه يجوز أن يستحقّه الموصن له 
بالقِسمة مع الورثة لو قَسَمّ قبل قبل الحلاك؛ لأنه ما تجري فيه القسمة جَبَراء وأنّه 


ا و ا 
لهء ولا التفات إلى ما هَلَكَ. 


الأهداة الذاكرر متا الو ب ا 

ألا ترئ آنه لو أو ص له بْٿِ شيء بين كالدَابّة والدّار فام 
ناه كان له الثلث الباقي؛ OE ASS‏ عور أن 
يَسَتَحقّ الموصول له الباقي بالقسمة» فلم تكن الوصية متعلقةً متعلقة به لأن القسمة 
ا 

ور کات تكو ساذلة قاذ ركون له إلا ثلث الاق روو اا 
وهذا ظاهرٌ في الأجناس المختلفة؛ إذ لا حلاف في عَدَم قِسّمة ال جير فيها. 

كا لدو اا وا فكذلك عند أبى حنيفة ذك؛ لكا لا 
تقسم عنده. 

وآمّا عل قولم| قالوا: ي: ينبغي أن تكون كالثياب والعّدم؛ ا 
عندهماء وقيل: لا. 

أا الدُورُ فنا تُقَسَمُ عندهما إذا رأئ القاضى ذلك مصلحةء فكان 
33خ القبنمة ضغب ما يسم بكل حال. 

وأمًا الرَّقيقٌ» فإنّه وإن كان يُقِسَمُ عندهماء لكن التفاوت بينهما 
احرج لمان کن 

0 رااء وو إل 0 وال 2 و 

قال: (ومَن أوصى بثلثه لزيد وعمرو. وعمرو ميت فالثلث لزيد)؛ 
لأنّ عَمراً إا براحم لو كان حَيّاء أمَا المت لا يُراحم» فبقي الثلث لزيدٍ بلا 
مزاحم بقوله: ثلث مالي لزيدء ولغا قوله: وعمرو. 


وعن أبي يوسف #ك: إن عَلِمَ بموتٍ عَمرو فكذلك؛ لاه عَلِمَ أن ذِكْرَ 

عمرو لغوٌء وإن إريَعَلمٌ لزيد صف الثلْثِ؛ لأنّ من زعيه أن الوصية بينهماء 
وأنّه إا وص لزيد بنصفي الثلثء فيكون كا رَعَمّ. 

75 9 و عه الى ده 3 - 

(ولو قال: بين زید وعمرو فنصفه لزيد)؛ لان اللفظ يقتضي التنصيف 

بينهماء ألا ری آنه لو قال: تلت مالي لزيد وسَكّت كان جيم الب له؟ ولو 

قال: بين زی وسكت لا يستحق جميعه. 

o‏ - ع و 

قال: (ومن أَوْصَى لرَجُلٍ بالف من ماله وله مال عن ودين والألف 

بْرَجُ من ثُلْثِ العَينٍ دت إل لااك تارمن اثلث الذي 
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E 
20 fê Toe oo و ه‎ 8 

وا ا لعد نزت الع و و من الي 
ل - لقاركة نميه كاز ُ فيشتركان في العين والدین بقدر 
حصّصهم)؛ أن العنَ خب 0 فز الدين فلو اح نه الحرقيا ا تَصَرَّرَ الآخر» 
فكان العَدّلُ فيها ذَكّرنا. 

, ا لق 0 2 

قال: (ومن اوصى بثلثه لفلان وللمساكين. فنصعه لفلان ونصفه 
للمساكين)» وقال مد #ه: تاه للمّساكين؛ وأَصلَّه أن اسم المساكين عنده 

2ت 3 ا ر2 

يّتناول الاثنين فصاعدا؛ لآن الوصية أخت الميراث» والجمع في باب الميراث 
يداول الاثنين فصاعداًء فكذا هذا. 


للأستاذ الدكتور E‏ -_- 112177777 
وعندهما: يتناولٌ الواخد فصاعدا لآن الألفٌ واللام تقتضي الجنس» 
A‏ 0 الجنس يُصرفٌ ا و الم 

شرب الماء ء وتزويج لاء وكلام الثاسن» فإنّه حتت بشُرب قَطْرةٍ وتزويج 

امرأة دم واحد» Es‏ صر فه إن الجنس؛ ات ثهم لا يخُصَونء 

Es 
ED E O وغل هذا لو اررض كلد للكماكية‎ 

إلى واحدٍ. 
وعندهما: يجوز؛ لما مر 
ولو وص حك ماله لفلانٍ وللفقراء والمساكينء قال أبو حنيفة ظله: 

سهمٌ لفلانٍ وسهمٌ للمساكين وسَهُمٌ للفقراء؛ لأنَّ الفقراء والّساكين صِنفان» 


وعند أبي يوسف 5 نه م لفلانٍ وسهمٌ للفقراء والمساكين؛ لأثئه) 
E‏ 


م 3 


وعند محمد طد: يقَسَمُ عن خمسة اسهم : سَهمٌ لفلان» ولكل صنف 
سهمان؛ لما مر 

قال: (ولو أَوْصَى لرّجلين كل واحدٍ منها بمئة» ثم قال لآخر: 
أشر كتك معهماء فله ثلث كل مئة) تحقيقاً للدّركة؛ إذ الشركة تقتضى 
ا 


ولو أَوصى لرجل بمئةٍ ولآخر بخمسين ثمّ قال لآخر: أشركتّك 
ين كاه عع الك راس لاه عدر لسار او الك اورف 
لمالين» فحملناه على مُساواة كل واحدٍ منهما عَملاً بلفظ الشركة بِقَدَرِ 
الإمكان. 

را وو َو و 

قال: (ولو قال لورثته: لفلانٍ علي دين فصَدَقوه يُصَدَقَ إلى الثلث)": 
أي إذا ادّعى أكثر من ذلك وكدَّبه الورثة؛ أنه إقرارٌ بمجهول فلا يصح إلا 
بالبيان» فعلمنا أنه قَصَّدَّ تقديمه على الورثةء فأَمٌُضينا قصده وجعلناه وصية 


.4 0 0 و 3 0 2 3 س 4 3 إن و 

قال: (وإن أوصى لأجنبى ووارثء فالنصف للأجنبىٌ وتطل نصف 

چ و و رو ر لق ع و رو قل و 
الوارث)؛ لآنه أوصى با يَمَلِك وما لا يَمّلك فيّصح فيا يَمَلِك وتبطل في 


)١(‏ يعني: إذا قال المريض مخاطباً لورثته: لفلان علي دين فصَدَّقوه فيا قال صُدَّق 
فلان إلى اللث والقباس أن لا ادى لان أمرهم بخلاف حكم الشرع» وهو 
تصديق المدعي بلا حجّة. ولأن قوله: لفلان علي دين إقرارٌ بالمجهول وهوء وإن كان 
صحيحاً لکن لا يحكم به إلا بالبيان» وقد فات» وجه الاستحسان: آنه سَلّطَه على مال 
با أَوْصَم وهو يملك هذا التّسليط بمقدار الثلّث» بان يوصيه له ابتداعء فیصح تُسليطه 
أيضاً بالإقرار له بدينِ مجهولء والمرءٌ قد يحتاج إلى ذلك بأن يعرف أَصَلَ الحقّء ولا 
يعرف قَدّرَه فيسعى في فكاكِ رقبته بهذا الطّريق» فيُجعل وصية في حٌّ التَِّيف وإن 
كان ديناً في حقٌّ المستحق» وجعل التقدير فيها إل الموصى له. فلهذ يُصَدَّقُ في الل لا 
الزيادةء کا في درر الحكام؟: 575 . 


للأا ال ر ر تائم ابو ا سل ب ا 
الآخرء بخلاف الوصيّة للحي والميت؛ لأنْ الميت ليس أهلاً للتّمليك فلا 
كرون تاها 

ما الوارث أهل حتى يصح بإجازة باقي الورثة فيصلح مزاحماً. 
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فصل 

(ومن أَوْصى لجيرانه فهم الملاصقون) عند أبي حنيفة وزُفر ن وهو 

القياس؛ لأنّه من المجاورة» وهي اللا قال 45: «الجار احق بصّقيه25)09 
ازى ن غوه لايتتحق ال 

وقالا: الملاصقون وغيرهم ممن يُصلي في مَسجل يلك السّكة» وهو 

رواية الْحْسَن عن أبي حنيفة #5» وهو الاستحسان؛ لأئّهم يُسمون جيراناً 

عرفأء يُقال: جارٌ مُلاصقٌّ وغيد ملاصق» وقد قال #: «لاصَلاة لجار المسجد 

إلا في المسجد»”» وفُسّر بكل من سَمِمَ التّداءء ولان قَصُدَه ابره وهو 

فيا ذكرناه أَعَوُ إلا أله لا بُدّ من الاختلاط بينهم » وذلك باتحادٍ الجر 


(۱) السّقب: القرب» كا في طلبة الطلبة ص9١١»‏ والمغرب ص78 .١7‏ 

(۲) سبق تخريجه عن أب رافع مول النبي #: «الجازٌ أحق بِسَقَبه في صحيح البخاري 
۲ لاملاء وسئن الترمذي 7: ۰٠٥۲‏ وسنئن أبي داود 7: 7/85. 

(۳) فعن أبي هرير 4ه في المستدرك١:‏ ۳۷۳ وسئن البيهقى الكبير”: /41» ومصنف 
ابن آي شي ۳ ومصنف عبد الرزاق١:‏ /491» وشرح معاني الآثار١:‏ 2,95 


وصححه ابن حزم» كا في فتح باب العناية ۳۱١ : ١‏ 


والمالك والسّاكن فيه سواء. 
5 2 0 3 ا عا 
وكذلك الذكر والانثى والصغيرٌ والكبيرٌ والمسلم والذمي؛ لان اسم 
ا لجار يتناوهم. 


قال: (والأصهار: كرك دحم من زوجته)؛ لأن النبيٌ 3 


3 


«أعتق كل ذي نحم حرم 3 زوجته صفة )20 وکانوا وو ا 
رسول الله ولو ارف رَحْمٍ ڪرم من زوجة کل ذي حم م 
ا 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في 
سهم ثابت بن قبس بن شماسء أو ابن عم له فكاتبت على نفسهاء وكانت امرأةٌ ملاحة 
تأخذها العين» قالت: عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله في كتابتها فلا 
قامت عل الباب» فرأيتها كّرهت مكانهاء وعرفت أن رسول الله #5 سيرئ منها مثل 
الذي رأيت» فقالت يا رسول الله: أنا جويرية بنت الحارث» وإنما كان من أمري ما لا 
يخفئ عليك» وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شاس» وإني كاتبت علل نفسي» 
فجئتك أسألك في كتابتي فقال رسول الله #: فهل لك إلى ما هو خيرٌ منه؟ قالت: وما 
هو یا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك» قالت: قد فعلت» قالت: 
فتسامع - تعني الناس - أن رسول الله #4 قد ترو جويرية» فأرسلوا ما في أيدهم من 
الي فأعتقوهم» وقالوا: أصهار رسول الله ل فما رأينا امرأةٌ كانت أعظم بركة على 
ا تق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق» في سنن أبي داود٤: ٣٣‏ 
وصحيح ابن حبان4: .۳٣۱‏ 


۹۸ س ج س ول يت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


قال: (والآختان: زوج كلّ ذات رَحْمٍ ر منه).» ويدخل فيه الأقرب 
والأبعد؛ لتناول اللفظ الجميع» ومن كلامهم: ذ نعم الختن القَيرٌ. وعند أهل 
اللغة: اختلافٌ في الأصهار والأختان غير ما ذكرناء والعُرف عل ما ذكرناء 
والحكم به . 

قال (والأقل: الروجة) ادها كل م وله و هه ده 
ومنزله من الأحرار دون الرّقيق» وإن كان يعولهه ولیس في منزليه لا يدخل 
عَمَلاً بالعُرف» قال تعالى: 00 بأَمْلِكُمُ مين الويف E‏ 

ولأبي حنيفة 5ه: أن الحقيقة ما ذكرناء يُقال: تأهُل فلانٌ ببلدٍ كذا إذا 
تزوّج اء وانصراف الفهم إليه عند الإطلاق دليل الحقيقة» وقال تعاك: 
قال لأَمْلِهِ امَكُنوا) [القصص:79]: أي لزوجته» وقال تعال: فلا قَمَى 
خوضن لعن و ق ن 

قال: (والآل: أهل بيته)؛ لأن آل فلان قبيلته التي ينسب إليها. 

ولو أوصين لأهل بيتِ فلان يدخل فيه أبوه وجده؛ لأنْ الأب أصل 
البيت: 

قال: (وأهل نسبه: من ينتسب إليه من جهة الأب)؛ لأنّ السب إلى 
الآباء. 


قال: (وجسهة أهل بيت أنية)؛ لأن الشخص تجتن باه + فاب 
التركي تركي» وابن ال هندي هندي. 


ااا ا ر تائم ا ج ج ت هي ا 

فالحاصل أن أهل البيت والتسب وال جنس والآل أقرباؤه من قبل أبيه 
إلى أقصى جد يجمعهم في الإسلام» ويدخل في الغنيّ والفقير وإن كانوا لا 
يحصون؛ لأن اسم القرابة يتناوهما » والوصية للغنيٌ القريب قربة؛ لأنّه صلة 
ا 

قال: (وإن أَؤْصى لأقربائه. أو لذوي قرابته» أو لأرحايه. أو لذوي 
أرحامه» أو لأنسابه فهم اثنان قصاعداً من کل ذي رحم حرم منه» غر 
الوالدين والمولدين» وني الد روايتان). 0 

وقالا: يَسْتَحِقَه الواحذ» ويّستوي فيه الَحَرَمُ وغيرٌ المَحَرّم والقَريبُ 
والبَعيدٌ إلى كل من يَنْتَِبُ إلى أقصى أب له في الإسلام ؛ لأنّ القرابة نَم 
الكل؛ لما رُوي آنه لما رل قوله تعاى: (وَأَنذِرٌ عَشِرَتَكَ الأقرَيين) [الشعراء: 
٤‏ ! صَعَدَ التب يِه وقال: «يا بني فلانء يا بني فلان». حت دعا قبائل 
ا وقال لهم: (إِني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شدید»» فدلٌّ أن القرابة 
تتناول القريب والبَعيد. 


(۱) فعن ابن عباس #» قال: «لما نزلت هذه الآية: [وَأَنَذِرٌ عَشِيرَكَكَ الأَقريين) 
[الشعراء: ]۲٠١‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله له حتى صعد الصفاء 
فهتف: يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يبتف؟ قالوا: محمّد» فاجتمعوا إليه» فقال: يا 
بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب»» فاجتمعوا 
إليه» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟ 
قالوا: ما جَرّبنا عليك کذباًء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء قال: فقال أبو 


0 lC 
البیت وشرفوا به» فلا اعتبار بن ّمه من إريسلمٌ.‎ 

ولأبي حنيفة 5 5: أن قولّه لذوي قرابتي ي اسم جمع» وان جمع من 
دارج الاجر اولان رمد E‏ في الميراث 
ا اة رل ن الود يا الضلة ف فتَختصٌ بالرَّحَمِ الحرم كالتفقة» يسوي 
فيه الرّجال والنساء للإطلاق. 

ولا يدل فيه الوَالدُ والولد قال تعاك: لِلوَالِدَيْنِ وَالأقرين) 
[البقرة:٠۱۸]ء‏ والمعطوف غير المعطوف عليه» وإذا إر يكن الوالد قريباً للولد 
O RE‏ 

وك نوكه رود الول من ذكر وأنئئ؛ لأئهم ليسوا 
ا مو يقر ب إل ضار بو افضلة روو نک ن ا ا 
نيدي #لفسايت و ونيا الو الي لوه فيه لا eS‏ الو 
بقن اجنو خقوط أنالة يكورة راونا لان الوه صبّةَ لا نصح للوارث. 

قال : (ويعتبر الأقرب فالأقرب) عند أبي حنيفة أيضاً"» (فإن كان له 


لهب: تباً لك أما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام فنزلت هذه السورة: ّت يَدَا أي هى 


)١(‏ فحاصله أنْ أبا حنيفة #ه اشترط هذه المسألة القرابة وعدم الوراثة وأن لا يكون 


للأشتاة الد رر شتام آبو الاح مح ت س 
عم وخالان فللعمٌ النصف وللخالين النصف)ء وقالا: بينهم أثلاثاً. 

(وفني عمَّين وخالين الكل للعمين)ء وعندهما: بينهم أرباعاً. 

لبي حنيفة: أن الوصية أخت الميراث» فيعتبر الأقرب فالأقرب كا في 
الميراث» فلا يرث الخال مع العمَّينء وني المسألة الأول للعمٌ النصف؛ لأنّه لا 
لمع شبة لات عند مني اا تان 

ولهم): ما تقدّم أن اسم القريب يتناول القريب والبّعيد علل مامَرٌ. 

قال: (ولو كان له عجٌّ واحدٌء فله نصف الثلّث) عند وعندهما: 


(وإن كان له عم وعمّةٌ وخالء فالوصية للعمّ والعمّة سواء)؛ 
لاستوائها في القرابة» وهي أقوئ من الخؤولة والعمة» وإن لر تكن وارثة 
تنس الوضية بلققلة القزانة تك] إذا كان القريت قائرا. 

قال: (وإن قال لذي قرابته: أو ذي نسبه فكذلك) الخلاف (إلا أن 
الواحد يستحقٌ الكلّ) بالإجماع ؛ لأنّ لفظ ذي فرد» فيستحقه الواحدُ ففي 
بان اله ونان ميهد الي لتقي لا قلف 


فيهم أولاد وا لجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب ووافقه صاحباه في الثلاثة الأول 
وخالفاه في الثلاثة الأخيرة فلم يشترطاها وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب» 
كما في الجوهرة7: ۲۹۸. 


ENE — — 


ولو قال: لذوي قرابته أو لأنسابه» اللآقرب فالأقرب ب م ا 
ا جميع إذا انفرد؛ لأن قولّه: الأقرب فالأقرب خرج ا ا تقدّم» 
ارقو لب قاروالل E‏ 
فالأقرب يتناول الكلء ويثبتُ الاستحقاقٌ للأبعد عند عدم الأقرب» ولا 
SS u‏ 

قال: الوم يكن لداذو رتم خرم بطلت و ا 
خاد ا و الاما 

0 3 <7 4 ٠ 4 

قال: (أوصى لبني فلان» وهو أبو قبيلةٍ كبني تميم» فهي للذكر والانثی 
والفقير والغنىء وان كاثوا لآ حضون فين باطلة)؛ والأصل فيه: أن كن 

س ۶ ع 5 2 يللاه 

وصبَةٍ يحصلا عدد أهلها فهي جائزة» وهي بينهم بالسّوية عل عددٍ رؤوسهم 
3 7 م عي يه E‏ س 
الذكر والاأنثى فهي سواء» ويدخل فيها الغني والققير؛ لأن الحق يجوز إثباته 
لمحن من بني آدم» فان ادليه إليه حكن ولا دلالة علل ا 
فص ارم 

وإن كان لا تحص عددُّهم فعك ثلاثة أَوَجِه: 

أحدّها: أن تكون الوصيّةٌ لا يدخل فيها ع كقوله: فَقَراء بني يم 
0 وتكون الوصية لمن قَدَرَ عليه منهم؛ أن 
NOE‏ مما زفها: 

اده لفظ الوّصيّة يقع للفقير والعَنِيّ» ولا يختصٌ به 


و ا ت ت ج ج 01 
أحدّهماء فهي باطلة: كقوله: بني تميم؛ لأئها تثب للعباد» ولا يمن تنفيها 
لجميع بني تيم؛ لأنهم لا يحصون. ولا يُمكن تنفيذها للبَعٌض؛ لأنّه ليس 
رل تمن القن عر فطل كلق ا #الأن لوقي اله 
واد IT‏ 

الوجة الكالث: أن يكون اللفظ يتتاول: الف ولغ الكن قد 
يُستعمل اللفظٌ في ذوي الحاجة كقوله: يتام بني تّيم أو عَميان بني كيم 
ع سه وس ع 3 و م ع 
أوزمّتّئ بني تميم» أو أرامِل بني تِّيم» فإن كانوا تُحخصون. فالاسم يَقَعٌ علل 
ا 0 ٠‏ - 2 6س رت ِ- 
الفقير وَالعْنِيٌ» وتكون الوّصيّة لى|؛ لأنّمم مَعَينون يمكن التسليم إليهم. 
فيَجَري اللفظٌ على إطلاقه. 

وإن كانوا لا تُحصون كان للّفقراء منهم؛ لأن هذا اللّفظ يُذّكَرٌ ويّرادُ به 
غالباً أهل الحاجةء فإنّ الله تعالى ذَكَرَ اليتامى في آية ال حمس وأراد الفقراء 
منهم» فوّجَبَ تخصيصٌ الوصيّة وحملها على أهل الحاجة منهم» ولأن القرابة 

ا 5 000 2 ع 2 
والثواب فيهم أكثر» وهو المقصودٌ غالبا ويّستوي فيه الذكر والأنثى؛ لأن 
ص 7 3 و 

الاستحقاق بالعقدٍ لا يتفضّل فيه الذّكر والأنثى: كالاستحقاق بالبيع. 


.4 ا 5 7 8 1 5 و 9 ب 34 
ولو قال: لفقراء بني فلان» وهو أبو قبيلة لا تحصون دخل مواليهم في 
الوَصيّةٍ موك الموالاة ومول العتاقة وخلفاؤهم. 
وإن كانوا بني أب ليس بقبيلة يختص ببني فلان من العَرب دون 
الموالي والخلفاء؛ لأئّهم إذا ر يحصواء فالمرادُ بها التسبةء وذلك مَوجودٌ في 
اكُوالى والمثلفاء. 


٤م‏ ذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وإذا ذكر البنوة من تُخصون» فالمراة الأولاد ذون السبة. 

قال: (وإن كان أبا صلب ا ا 
ذه وكان يقول أو ل ال ر لآنه متك اختلط 
الذكور والإناث» فخطاب الرّجال يعم الجميع كقوهم: بنو آدم وبنو هاشم. 

ولأبي حنيفة اه : أن خف اللفظ للذكر خاصة وما ذكره اذ 
والعمل بالحقيقة أولى. 

وقال أبو حنيفة 4# : لو إريكن لفلان ولد لصلبه يُعطئ ولد ولده من 

قبل الْرجال دون الإناث» ولا يشترك في هذا النساء مع الرجالء إا هي 

للرّجال خاصّة» بخلاف اسم الولد علل ما يأتي إن شاء الله تعاى. 

قال: (ولو أوصى لأيتام بني فلان أو عميانهم أو زُمناهم أو أراملهم 
وهم يحصون فهي للفقراء والأغنياء» وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصّة)» 
وقد مر. 

واليّتيم: كل من مات أبوه ولريبلغ الحلم» غنياً كان أو فقيرا. 

والآرّملة: كل امرأة بالغة فقيرة فارقها زوجها أو مات عنهاء دخل ا 
أو إريدخل من قوهم: أرمل القوم: إذا فني زادهم» ويُسمَّى الذكر أرملاً 
مجازاء قال: 


ا او ا ا سے > ج ج کیک ت د 
قرالا رام قد لديف O O‏ للا 
DS‏ ماورقة ee‏ يفون لنت 

وال تقر اود يسن ديدع مر قر لاسكا ى اللخة 
الشاب والفتی من خمسةً عشرٌ سنةً إل أن يصير كَهَلا؛ لأنه من شب 

إذا تا وازداد وهو في الثمو إل أن يَكتَهل. 
والخلام: مال يبلغ من الغلمة» وهي السّكرة والعّفلة؛ لأنّه ما لريبلغ 

كالسّكران في هوه وصباه. 
والكَهّل: من ثلاثين سنةء فإذا وَحَطَهُ الشيب» فهو شيحٌ» قاله 

ا 
وعن أبي يوسف وححمَدٍ #: الكَهُل من أربعين إلى خمسين إلا إذا 
وعن أي يوسف 4 ا ار 

تخالطه. فهو شاتٌ» والعورة لاا ف فإن الئاس تعارفوا ذلك 

لاقو لايع علد عرد اكه 


(۱) قال الشاعر جريرء كا في اللسان١١:‏ ۰۲۹۷ وتاج العروس‌۲۹: ١١٠٠ء‏ ويريد 


(؟) الشّمّط: بيا شعر الرأس يخالط سواده» كما في مختار الصحاح١: .١179‏ 


AU ENE — 


والكهّولة: من الاكتهال وهو الاكتمال» ومنه اكتهل الرّرع إذا أدرك 


والسيخ: من خمسين إلى آخر العمُر. 

قال أبو يوسف 45: إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب وحساب. فهم لا 
يحصون. ۰ ۰ 

وقال محمّدٌ 5ه: إن كانوا أكتوفن مات لذ فصر الهاو أن 
EE‏ ل القاضي» وهو الأحوط. 

قال (أوضى لورثة قلان للذّكر مكل حَظّ الأنشيين) اعتبارا بالميراث؛ 
أن اس الورثة دل عليه» (وإن قال: لولدٍ فلان؛ الذّكر والأنثى فيه سواء)؛ 
لأنه لا دلالة علل التّفضيلء واللّفظ يتناول الكل؛ لأنّ الولدَ اسم لجنس 
الوارك ١‏ نهاك TT‏ اي ا اولك جتن 
وَرٿ. 

(ولا يُذخل أولادُ الابن مع أؤلاد الصّلْبِ)؛ لأنَ الول حقيقة قيقة يكناول 
ولد الصَلّب» ولو كان له بناتٌ لصلبه وبنو ابن» فالوصية ا عَمَلا 


)١(‏ وهو الأحوط. كا في البحر۸: 507. وقال عمد ه: لو أكثر من مائة فهم لا 
يحصونء وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي» وعليه الفتوئء والأيسر ما قاله محمد 
له «كفاية» عن «الخانية»» وما عليه الفتوى قال في «الاختيار»: هو المختار والأحوط»ء 
كا في رد المحتار: 1۸۸ . 


۷ TT 

(ويَدخلٌ أولاد الابن في الوصية عند عَدَم ولد الصّلْب)؛ أن اسم 
الول ينْنَظِمُ ولد الصّلَبٍ I‏ اذا تعد وفك لمق 
صرف إك المجاز تحرّزاً عن التعطيل. 

(ولا يدخلٌ أولادٌ البناتِ)» وروی الصاف عن عمد : أنهم 
يدخلون» وذكر في «السّير الكبير»: إذا أخذ أماناً لنفسه ولولده إريدخل فيه 
ول الات : 

وجه رواية الخصّاف د: أن الولد يُنْسَبٌُ إلى أبويه > وينسَبٌ 
I E dd‏ 


E e‏ لفل يقال له: انآ و يشت لان أنه: 
وجه الظّاهر: أن أولاد البنات يُنسبون إلى أبيهم» قال: 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ٠‏ بَنُوهن أبناءِ الرٌجال الأباعد“ 


)١(‏ قال عب القادر البغدادي في خزانة الأدب١:‏ 45 5: «وهذا البيت لا يعرف قائله 
مع شهرته في كتب النحاة وغيرهم» قال العيني: وهذا البيت استشهد به النحاة على 
جواز تقديم الخبر» والفرضيون علل دخول أبناء الأبناء في الميراث» وأن الانتساب إلى 
الآباء والفقهاء كذلك في الوصية وأهل المعاني والبيان في التشبيه وإر أر أحداً منهم عزاه 
إِك قائله. 

ورأيت في «شرح الكرماني في شرح شواهد الكافية للخبيصي»: أنه قال هذا البيت قائلة 
أبو فراس همام الفرزدق بن غالب» ثم ترجمه. والله أعلم بحقيقة الحال». 


۸ تهفيبٍ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإذا نسبوا إلى آبائهم إر سبوا إلى أب الأم» فلا يَدخلون في الوصيّة 
لف a a‏ عليدة افرلة E 1277 O‏ أا١‏ لخن مين 
رَجَالِكُمَ) [الأحزاب: .]٤١‏ 

ولو كان ولد البنتِ يُنسب إليه لكان أبا للحَسَن والحُسَين و. 

قال: (ولا يَدخْلٌ موالي الَوالي إلا عند عدديهم)؛ لأنهم موالي غيره 
حقيقة» وهم بمنزلة ولد الول مع ولق الله فان واي حقيقة الذين 
أوقع عليهم العتق» وسوالي الموالي ينسبون إليه ازا فلا يتناو هم لاس إلا 
عند عدم الموالي حَقيقةٌ؛ لما مر فإن كان له موليان فالثلتٌ هما؛ لأنَّ اسم 
الج اهديا مل عل الاين اماف اعد 

قال: (فإن كان له وی واحد ومولى مواليه فالتصف لُولاه والباقي 
لور ا ينا أن اسم الجمع يُتناول الائين فصا عدا د ارده 
NT E‏ ارالك ا ا وان فيصر ف إلى 
الورات ونظيرُه الوصية للولد وله ولد واحدٌ وولد ولدء فللصّبِي صف 
الثلْث والباقي للوّرثة» ولا شيء لِوَلِدِ الولد والعلّة ما بِينا. 


مسائل منثورة 
٠. 3 8 7‏ ا ا n‏ اخ عله 

وص باع ضيعة لليتيم من مفلس يؤجل القاضي المشتري ثلاثة أيام» 
فإن نَقَدَ الثمن وإلآ َج البيعَ نظراً لليتيم. 
نفسه؟ لاه امتثل أمر الموصي» فيجري عل إطلاقه. 

ولو قال: أعطه من شئت لا يُعطي نفسه؛ لأن الإعطاءَ لا يتحقق له 
ال غيره» والدّفعٌ اغد ل ن الاك بخلاف الوضع فاه 
بخدن ع 

ولو قال: تصدق عني ببذه | لحر ة عل غشرة مشاكين» فتصدق عل 
مسكين واحدٍء أو قال: تَصَدَّقَ علل مسكين واحدٍ ف فتصدّق علل عشرة جاز؛ 
نا بل ةل كين ا عاق 

وروا الْحَسَنُ عن أبي حنيفة وابن سّماعة عن أبي يوسف ه: أنه لا 
نجوز. 


ا ل ا ا 
أو هدي عنه هذه البدنة ليس للوصي أن اناا و لا أنه 
جور فيها دفعٌ القِيّم ىا في الزّكاة والصّدقة 

وأو أوصو بأن 2 ماما الاس يعد وذاتمة راطم الذين يعصيرون 
التعزية ثلاثة أيام» قال الفقيه أبو جعفر ظطله: فووين ا و ر 
التعزية من مكانٍ بعيدٍ ويَطولٌ مُقامهم عنده والأغنياءٌ والففّراءُ سوائٌ ولا 
يجوز لمن لا يطول مَقامُهه وإن قعل الوص من الطّعام شيئاً كثيراًيَضْمَنُ وإن 
كان قليلاً لا يَضْمَن وقيل: الوصية 

والوّصيَّةٌ بالگفن والدّفن وبالتقل من موضع إلى وضع باطلة؛ لأنَ 
ولايته في ماله قد انقطعت بالموت. 

ولو وص بأن يطبن فَبرْه أو تجعل عليه قب أو يدفع شيئاً إل من 
يقرأ عند قبره القرآن فالوصية باطلة؛ لأنَ عمارةً القبور للأحكام مكروةٌ 
وأخذ الكّيء للقراءة لا يجوز؛ لأنّه كالأجرة. 

ووصية الذميّ للبيعة والكئيسة تجوزٌ. 

اعلم أن وصبة الدّميّ ما إن كانت بقربة عندنا وعندهم» أو عندهم» 
أو عندناء أو لا تكون قربةً أصلاً» فالأوّل مثل الوصية لبيت الأقدس في 
عارته ودُهن مصابيحه » والوصية للغزاة الذين يُقاتلون من خالفهم من 
أهل ا حرب» فهذه صحيحة؛ لأتها قربةٌ في الحقيقة وني مُعْتَقهم. 


للأا الک رر شام ابو اا لل تت ب ت 

ومثالٌ الثّاني: أن يُوصي بداره لبيعةٍ أو كنيسة» أو لبناء بيعةٍ أو كَنِيسةَ 
أو أوصى أن تذبح خنازيره ويُطعم المشركون. فإنّهِ يجوز. 

وقال أبو يوسف ومحمد #د: لا جوز؛ لأنْ ذلك معصيةء وفي الجواز 
تقريرها فلا تجوز. 

ولأبي حنيفة عهه: أن ذلك قُربةٌ في مُختقدهم: وقد أمرنا أن نتركهي: 
وما يدينونء قال #: «اتركوهم وما يدينون»”: أي يعتقدون» فيجوز ذلك 
بناءَ عل اعتقادهم, وأمّا قوله: «بأنّه تقرير المعصية» فليس بشيء؛ لأن ذلك 
لو مع لما جار قبول الجزية؛ لأنّه تقرير لكفرهم وبقائهم عليه. 

ومثالٌ الثّالئة: الوصية لمساجدنا بالعمارة والحجٌّ وغير ذلك» فهي 
باطلة نظراً إلى اعتقادهم. 

ومثال الرّابعة: الوصية للنّوائح والمغنيات» فإنه لا يجوز؛ لأله معصية 
عندنا وعندهم وفي جميع الآديان» فلا وجه إلى الجواز. 

ولو كان لقوم مَعْلومين مُعَيّين جاز بطريق التمليك لا بطريق الوصيّة 
اوداك ال لاف 

حربي دخل دارنا بأمان فأوصی بجميع ماله لمسلم أو ذميّ جاز؛ لان 
عدم الجواز بها زادَ على الثُلْْ إن كان لحقٌ الورثةء ألا رى أنهم لو أجازوا 


.701/ بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟:‎ )١( 


۴ سايب اجار الارن 


جار وليس للورثة حق محترم؛ لكونهم في دار الحرب؛ إذ هم كالأمواتٍ في 
أحكامناء فصار كأن لا وارث له فيصحٌ. 


و س 


كتاب الفرائض 
لق وام نم ا 2 û,‏ 
وهي جّمع فريضة» فعيلة من الفرزضء وهو في اللغة: التقديرٌ والقطع 
والبّيان» قال تعاك : [قَنِضَفٌ ما فَرَضْتَمْ [البقرة : ۲۳۷]: أي قَدَرَتُم 
ويقال: فرص القاضي التّفقة: أي قَدّرَهاء وقال تعاك: ([ِسُورَةٌ أنرَلَتاَ 
و اها يقال :حرطت القارة ال تدا قطعته: 


المَرَّضُ في الحم A E‏ مقطوع به كالكتاب وال 
ل التوعٌ من الفقه فرائض؛ لاله هام مدر 0 
لوه 1 ANS‏ مقطوع به» فقد اشتمل عل المعنول لخر أو 
الشّرعيء وإنا حص بهذا الاسم لوجهين: 

اغا أنه ال اه قل م 


الل [النساء: »]١١‏ الت بل أيضاً سمّاه به فقال: ١تَعَلَّموا‏ القّرائض»٠.‏ 


(1) فعن أبي هريرة ك قال: قال #: «يا أبا هريرة» تعلّموا الفرائض وعلّموهاء فإِلّه 
نصف العلم وهو ينسيل» وهو أول شيء ينزع من أمتي» سنن ابن ماجه ۲: 2.4١08‏ 
والمستدرك 5: ٠٦۹‏ والسنن الكبرئ للبيهقي ۳٤۳ :٦‏ وقال: تفرد به حفص بن عمر 
وليس بالقوي» وسنن الدّارقطني »١117/:5‏ والمعجم الأوسط 0: 7177. 


٤‏ لدب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


والثاني: أن الله تعاك ذَكَرَ الصَّلاةَ والصّومَ وغيرهما من العبادات 
خملا ول ن مقاديوهاء: ودک الفرائفن :وين سقاسها وفذوها قدا ا 
يحتمل الزٌيادة والتقصان» فخص هذا النّوع بهذا الاسم لهذا المعنى. 
والإرث في اللّغة": البقاء قال 5: «إتكم عل إرثِ من إرثِ أبيكم 
إبراهيم“": أي عل بَقيّةَ من بقايا شّريعته» والوارث الباقي» وهو من أَسَّماء 
الله تعال: أي الباقى بعد قناء حلقةء وشم الوازث لبقا يعد الموَوك. 
0 4 و ¢ 
وفي الشرع: انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة » فكأن 
الوارث لبقائه انتقل إليه بقِيّة مال الميت. 
ومن شرف هذا العلم أن الله توك بياله وقسمته بنفسِهِ وأوضحه 
۴ 98 2 5 1 و وھ . 5 دعر بے 0 بك 
وضوح النهار بشمُسه فقال: (يوصيكم الله في أولادِكم لِلذكر مثل حَظ 
رہ 71 < 5 ره سكعو يده 
E E OS OEE O‏ 
يميم في الكادكّة)[النساء: 177 ] إلى آخر الآية. 
وميك اه 400 ا ا 5 ا 
فيَيّنَ فيها أهمّ سهام الفرائض ومُسّتّحقيهاء والباقي يعرف 
بالاستنباط لمن تَأْمّل فيهاء والنيّ 2 أَمَرَ بتعليمها وحص عليه فقال: 


)١(‏ فالمواريث جمع ميراث: وهو الإرثء ويطلق لغةً علل أمر قديم توارثه الآخر عن 
الأولء كما في تاج العروس 5: ١١٠٠ء‏ ولسان العرب7: .١١١‏ 
us AER)‏ الباق 8د وه اوس الخال 1 


درس وني رواية: «آول علم ينرغ من تي حافت والآثارٌ في 


0 إا سمي نصف العلم؛ لأنَّ للإنسان حالتين: حالة حياة وحالة موت ولكل منها 
أحكام تخصّه. وقيل: النصف بمعنئ ا الملك نوعين: اختياري 
كالشراء والهبة يمكن رده» وقهري لا يمكن رده كالإرث» وقيل: تعظياً لهما. وقيل: 
لكثرة شيا وما تضاف الها من امسات ول باد ال ويل تاعاق 
الزات وق ترغيباً هم في تعلم هذا العلم» لا علم أنه أول علم ينس وينتزع من بين 
الناس» كما في الکشف!۲: 55 .١7‏ 

(9) "سبق هره قبل أسطر في سنن ابن ماجه ۹۸:۲ والمستدرك 715:5 والستن 
الحروق اليك 2777 

(۳) فعن ابن مسعود : قال لي رسول الله : #تعلّموا العلم وعلّموه الناس» تعلّموا 
الفرائض وعلَّموها الناسء تعلّمُوا القرآن وعلّمُوه الناس» فإني امرؤ مقبوض. والعلم 
سينقص» وتظهر الفتن» حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحداً يفصل بينههما» في 
A‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص هه قال 4ل sS‏ 
فضل: آية حكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة)في س: ست أي داوف ۴ ۹ 
ابن ماجه 27١ :١‏ وفيه دليل عل أن العلم النّافع الذي ينبغي تعلمه وتعليمه هو هذه 
الو اعاعا فف لاغ الاح 

وروي أن عمر ظه ذهب إلى بلاد الشام سنة (۱۸) هجرية؛ ليعلّم النّاس علم المواريث» 


AU EEE — ا‎ 


فال: (یندا من ترك اليْتِ بتجهيزهِ ودف على كذرهاء ثم تُقطَى دونه 
ثم قد وَصاياه من ثُلْثِ ماله. ثم يُفْسَمْ الباقي بين ورئيه)» فهذه الحقوق 
الأربعة تتعلّقُ بتركة ا ميت على هذا الترتيب. 

ما البداية بتجهيزه ودفنه؛ فلأنَ اللّباسَ وسترَ العورة من الحتوائج 
اللازمة الضّرورية» وأئها مُدّمةٌ علل الديون والتّفقات وجيع يع الواجبات في 
حالة الحتياة» فكذا بعد المات» وبالإجماع الا قات بعينِ کالرّهن» فإن 
الرَعِنَ؛ لأنها أَحَقٌّ بذلك في حالة الحياة من الحوائج الأصليّة كسَثّر العَوّرة 
والطعام والشَّرابء فكذا بعد وفاته. 

ومن في مِثْل ما كان يَلْبَسّه من الثياب ال خلال حال حَياتِهِ علل قَدَرِ 
ارقي كيز تنو OED‏ عا را لخدو الحالتين بالأخرئ. 


ويْقَدَمُ علل الوصة؛ أن الوصية E‏ برع واللازم ارو 


وقال 5ه: «تعلموا الفرائض فإنََّا من دینکم» سنن سعيد بن منصور :١‏ 55» وروي 
مثله عن ابن مسعود 5ه في السنن الكبرئ للبيهقي :٦‏ 45 7 : 

وعن ابن المسيب» قال: كتب عمر #ه إلى أبي موسئ الأشعري: (إذا هوتم فالهوا 
بالرّمي» وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض» في المستدرك 5: ١/اء‏ والسنن الكبرى 
OE‏ 

وقال مسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: «والذي لا إله غيره» لقد رأيت 
الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائض» سنن الدارمي :٤‏ ۱۸۸۹ء 
والمستدرك 5: ١٠ء‏ وغيرها. 


¢ ا رص و E‏ ¢ - 5 

لأن المالّ إِنَّا ينتقل إليهم عند غنائه» ألا تَرَى أن حال حاجته وهي مُدَّةٌ حَياته 
ب و ا 8 3 570 24 

لا ينتقل إليهم؟ قال #5: «ابدأ بنفيىك ثم بِمَن تَعول)”. 


ف مووي بذ )الا ١‏ وأنه يقتضي تأخر القسمة عن الدّين 


2 الإعطا فكانت الآية ل وقد lL‏ أن 2 ۳ (قدّم لين 7 


الوّصية») 0 5 الآية» رواه عنه علي د", ولان الدّين يُسَتَحَق 
عليه» والوّصية CE E‏ ب لان 


و 


فراع ذِمَّته من أهمٌ حَوائجه» قال 6: «الدَينُ حائل بينه اع 


)١(‏ فعن جابر 4ء قال 45: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن 
فضل عن آهلك شيء فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» 
في صحيح مسلم۲: 1۹۲ . 

(۲) فعن عل د: «إن النبيّ ب قضى بالدّين قبل الوصيةء وأنتم تقرؤون الوصية قبل 
الدّينَ؛ في سئن الترمذي٤: ٤٠١‏ ومُسند أحمد١:‏ ۷۹. 

وعن ابن عبّاس #د أنه قيل له: «كيف تأمر بالعمرة قبل الح ؟ والله تعالى يقول: وآموا 
ا لح والعُمرة لله فقال: كيف تقرؤون الدّين قبل الوصية أو الوصية قبل الدّين؟ قالوا: 
الوصية قبل الدَّينء قال: فبأهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّينَء» قال: فهو ذلك» في معرفة 
الشون :يه 4 و الشافي 1421" 


الس ‏ - _2 _# ENE‏ الج 


وب اولان داك لمر انين و لاسن ال عاض 

2 نشل وَصاياء E RI‏ لين فإن كانت الوصبهٌ 
ا Sy‏ 
Ty‏ يَنقصٌ بنقصانهاء فخت 
الما َرَج نصيبٌ الوّصيّة کا يخرجٌ نصيبٌ 25 وتُقدّم عل قسمةٍ 
التّّكة بين الوَرَئة؛ لما تلوناء فإن اللَفظً يَقَتضي تأخر القِسّمةٍ عن اين 
والوّصية عَمَلاً بكلمة: «بعد). 

ثم يُقَسَمُ الباقي بين ورثيه علل فرائض الله تعاك للآيات الثّلاث. 

قال: (ويُسْتَحِقٌ الإرثُ برحم ونكاح وولاءٍ). 

ما الرّحمٌ والتكاح فبالكتاب والإجاع» وأمّا الوّلاء فلا يأتي إن شاء 
الله تعاك. 

وان لرك عشرة أصنافٍ مرتبة: ذوو السّهام ٠‏ ثم 
القصبات السبية » ثم مولى الُوالاة» م ار له ا e‏ 
الإقرارء (ثمّ اللْوصَى له بها زا على الثلْْ)ء وقد مر في فى الوصاياء (ثمَ بيت 
المال)؛ لأنّ المالّ مت خلا عن مُستَحق ومالك» فمصر r‏ الط 


)١(‏ فعن سمرة بن جندب هه قال: «صل النبي يك الصبح» فقال: هاهنا أحد من بني 
فلان» قالوا: نعم» قال: إن صاحبكم محتبسٌ على باب الجّنة في دين عليه» في سنن أ 
داود ۲۱١ :۳ ٣‏ . 


الأهذاة لذ كرو فنا ا ا سن ا 
والصال» وسنذكر لكل صننفي فَصَلاً تين فيه كمه إن شاء الله تعاك. 

قال: (والمانع من الإرث: والقَثلء واختلافٌ تين واختلافٌ 
الذاوين حى عنما باك رن الل تعال. 


فصل في ذوي السّهام 

وها عات ار وض بون E‏ مُقَدَرٌ في كتاب 
الله تعالن أو في سب رَسوله يأو بالإجماع. 

0 بدأ هم؛ لقوله ك: «ألحقوا ا بأهلهاء ف) أَبَقَت فلاَرّلى 
ا e‏ ور E‏ 

NSE a انالف دق‎ 

أمّا الرّجال: 

فالأوّل الأَبُء وله ثلاثة خا 

١.الفرض‏ المحض» E‏ ¿ الابن وإن سَمْلْء 
AE NET‏ وَاحِدٍ منها السدس يما ترك إن کان لَهُ 
E‏ 335 


۲.والتعصيبُ احص » وذلك عند عدم الوّلد وولد الابن» قال 


)١(‏ فعن ابن عباس ك قال #: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقته الفرائض فللأول 
رجل ذکر» في صحيح البخاري ۸: ۱, وصحيح مسلم ۳: TT‏ 


ااا لذ كر و دام او ا ب يت e‏ 
تعلى: قإن يكن لَه ود وَوَرتَهُ ابراه قَلأمّهِ التلْتُ) [النساء: ١١]ء‏ فعلمنا 
أن الباقي لوتء ا العصوبة. 
٣.والتعصيبٌ‏ والمَرَضء وذلك مع البنتِ وبنتِ الا قله الد 
بالفرض» والنُصفٌ للبنت أو الثلغان للنتين ا والباقي له ا 
لقوله 4#: «ف) قت فلأو عَصبةٍ ذكر»". 
ا اده 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(؟) حالات الجدٌ الصحيح كالأب إلا أنّه لا يرث مع وجود الآب» فتكون له خمس 
حالات: 

١.السدُس‏ فرضاً فقط مع الابن أو ابن الابن وإن نزل» مثاله: مات رجل عن جد وابن 
أو ابن ابن؟ فللجد السدسء والباقي للابن أو لابن الابن تعصيباً. 

١.السّدس‏ فرضاً والباقي تعصيباً مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت» مثاله: مات رجل 
عن جد وبنت أو بنت ابن؟ فللجد السدس مع أخذه الباقي تعصيباً بعد إعطاء البنت 
فرضها وهو النّصف. 

.التعصيب المحض مع عدم الولد وولد الابن وإن نزلء مثاله: مات رجل عن جد 
فقط؟ للجدّ كل الال بالتُحصيب. 

.تحب بالأب؛ لان من أدك إلى الميت بواسطة يحجب بهاء والأب أصل في قرابة ا جد 
للمیت» مثاله: مات رجل عن جد وأب؟ لا يأخذ الجدٌ شيئاً؛ لحجبه بالأب» فيأخذ 
الأب كل المال. 

ه.يحجب ال جد الإخوة والأخوات مطلقاً أي الأخ لأب وأم أو الأخ لأب أو الأخ 


احج — — لول زج | لأسا لع اهار الوم 


ولا الصحيح» وهو الذي لا يدل ف افسيقة إل اميت أنى. 
وهو بمنزلة الأب عند عَنَمِهِ عن ما يذكر في بابه إن شاء الله تعلل» ولان ن اسم 
الوح بطل عل قال قعالم را من يُوسف 4: انبعت لانن 
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راهيم وَإِسْحَقَ)[يوسف:/7], وإسحق جد وإبراهيم جد أبيه. 

والثّالث: الأخ لأه: 

وله السدسشء وللاقق فصاعذا اثلث وإن اجتمع ال والإناث 
استووا في الدنْثء قال تعاك : (وَإن کان رَجل يُورَتْ كَلالَةَ أو امُرَأه وَلَهُ ا 
خت فلکل وَاحِدٍ متا السّدْسُ فَإن كَانُوَا أكترئن دلك فم شر 


ع 


0 


لأم» والآأخت لأب وأم والآخت لأب والآخت لأم ‏ فلا يرثون معه عند أبي حنيفة 
4ء كا في المنهاج الوجيز. 

)١(‏ أحوال الآخ لآم ثلاث: 

.١‏ السّدُس للواحد منهم؛ أي إريكن معه أخ أو أخت لأم» مثاله: مات رجل عن أخ 
لأم؟ له السدس فرضاً والباقي رداً. 

۲. الثلث لاثنين فأكثر. وذَّكرهم وأنثاهم في الة لقسمة والاستحقاق سواءء مثاله: مات 
رجل عن أخوين لأم؟ لما الثلث فرضاً والباقي رداً. 

۳. محجب بالولد ‏ أي الابن والبنت - وولد الابن وإن نزل» وبالأب والجدٌ وإن علا 
مثاله: مات رجل عن أب وابن وأخ لأم؟ فللأب السّدس وللابن الباقي تعصيباً ولا 
شيء للأخ لآم؛ لحجبه بالابن» كما في المنهاج الوجيز. 


ل الذ كور متام ابو اا سس ج ت 3ت 1 110 
اللّث[النساء: 1۲« 5 وسعد بن أبي وَقاص #د: «وله أ أو أأخت 
لام وقراءته| كروايتهها عن رسول اله يك فألحق بياناً له» وعليه إجماعٌ 

EE 

فالأأوك ا 

وها النصففٌ إذا الْقَردتء وللبنتين تضاعد) اللفاة: قال تعالكى: قن 


کي نِسَاء وق اتْيْنِ فَلَهْنَّ تلا مَا رك ون کات وَاحِدَة فَلَهَا الصف 
[النّساء:١١]»‏ قال عامّة المفسّرين: المرادُ الثنتان فصاعداً» وفي الآية تقديمٌ 


(۱) بِيّض لا ابن قطلوبغا في الإخبار"۳: //". 

(۲) فعن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف: «أن سعداً 5ه كان يقرؤها: وإن كان 
رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم) في سنن البيهقي الكبير": 9/ا. 
(۳) حالاث البنت الصّلبية ثلاث: 

.١‏ الصف إن کانت واحدة» مثاله: مات عر عن زوجة وأب وبنت وأخ لآم؟ 
للرّوجة الثمن وللأب السّدس فرضاً والباقي تعصيباً وللبنت التصف ويحجب الأخ 
؟. الثلقان إن كاتا اثنتين فضاعداء ماله مات رجل عن أب: وبنيين؟ ذلاب السّدمن 
والباقى تعصيباًء وللبنتان الثلثان. 

۳. تتعصّب واحدة كانت أو أكثر مع الابن «أخيها الشَّقيق أو لأب»» فترث نصف ما 
يوك لماع رح عن ا و وج لبعد الشدون وا ا وات 
للذكر مثل حظ الأنثيين كما في المنهاج الوجيز. 


۴۴م ذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وتأخيرٌ تقديره: «وإن كن نساء اثنتين فا فوقهما»» ونظيره قوله تعالك: 
[قَاضْرِبُواً قوق الأَعَنَاق) [الأنفال: 17]: أي الأعناق فما فوقهاء وقيل: فوق 
زائدة في الآيتين» وعلن ذلك عامّة العُلماء» إلا ماروي عن ابن عباس #2: آنه 

قال لواحي | العفو و ا وها واد فلي الفا غ باهر 
اللّمُظ)”. 


جوا آنه ايل أن راد مادك وال ما ذكرنا فرع الك 
فاحتجنا إل مجح من خارج» وهو معنا في صَريح السنةء وهو ما رُوِي «أن 
سعد بن الرّبيع كك استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخاً وامرأة » فأخذ أخوه 
الملل وكان إذاك يرث الرّجال دون النّساءء فجاءت زوجته إلى النََّ ب 
وأقالكة يا ارول الله إن هان ابا سعد قل يوم الخو و اعد عا لاله .ولا 
يتكحان إلا وما مالء فقال وَل: ارجعيء فلعل الله تعالك أن يقضي في ذلك» 
قتزلت هذه الآية» فبعث 46 إلى عمّهما أن أعطهما ثلثي المال» ولأمهما ثمنه 
والباقي لكو فكانت اول رات ت في الإسلام)". 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: ۳۸4: «كذا قاله الطحاوي في أحكام القرآن». 

(۲) فعن جابر 5ده» قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله يك بابنتيها من 
سعد» فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحلٍِ 
شهيداًء وإن عمهم| أخذ ماھماء فلم يدع هما مالآ ولا يُتكحان إلا ولهما مال» قال: فقال 
#: يقضي الله في ذلك قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله 4# إلى عمهماء فقال: 


6ت ل رن 
ولأن ا شتی لفلف مم الان وهو أَفُرئ سالا مها فلا 
3 تكو مم نټ وي يت في والاستحقاق كان أو وان 


عل أن الأختين يَسَحقّان الثلئين» فلآن يستحقه) البثتان» وهما قرب والْرّمُ 
كان أَوَك. 


8 
Dl 


أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمههما الثمن» وما بقي فهو لك» في مسند أحمد”؟: 2٠١8‏ 
وشرح مشكل الآثار”: ۳۷١ :٤كردتسملاو "۲١‏ وصححه 

(5) اخوا لكت الا ت 

١.النّصنفٌ‏ إن كانت واحدةٌ عند عدم البنت الصّلبية» مثاله: مات رجل وترك بنت ابن 
وأبا؟ لبنت الابن النصف» وللأب الباقي تعصيباً. 

۲. الثلغان إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم البنت الصلبيةء مثاله: ماتت امرأةٌ عن خمس 
بنات ابن وأب وزوج؟ لبنات الابن الخمس الثلغان» وللرّوجٍ الربع» وللأب السّدُس 
مع التعصيب. 

۳. السّدُّس تكملة للثلثين إن كانت واحدة أو أكثر مع البنت الصّلبية الواحدة» مثاله: 
كاك زل غن ت وات ابي راع لآء؟ لك التعنفيه زلبك الاين الشذيق نكيل 
للثلثين: ولا شيء للأ لأم؛ لحجبه بالبنت. 

.٤‏ التعصيب واحدةً كانت أو متعدّدةً مع ابن ابن الميت في نفس الدّرجة «أخيها أو ابن 
عمها» فترث نصف ما يرث. أو ابن ابن ابن الميت أسفل منها درجة «ابن أخيها أو ابن 
ابن بن عمّها إن كانت محتاجة إليهه وني هذه الحالة ها فرضها والباقي له بالتعصيب؛ 
مثاله: مات رجل عن بنت ابن وابن ان وؤويةة؟ لويف اوو وك ردقن 
الأب زان الاو للك رمقل خط الاين 


ا — لول في لأ هيا لعو اهار لحر 


وللواحدة اا وللثنتين فنا الثلثان» فهر كالصّلبيات عند 
عَدَمم ولد الصَّلَّب؛ لأن اسم الود ينَطِلِقَ عليهنَ حَقيقة وشّرعاًء فإنّه كان 
السّببٌ في توليدهنّء إلا أن أولاة الابن يُدَلُون إلى الميت بالابن وبسببه 
يَرِنُونء فِيَحَجِبُونَ به كال ج مع الأب. وال جدّاتِ مع الأم. 

ے و 

ES 
CS BREE السّببَ ختلف: فان ال رت بارت وهم بالأخوة‎ 
جيع التّركة.‎ 

وللواحدة فصاعداً من بناتٍ الابن السدس مع الصلبية تكملةً 
لللّئِين؛ لما رَوَئْ عبد الله بن مسعود د «أنّ التي ب قى في بنتٍ وبنتٍ ابن 


و 


ع س ,2 عو 2 قو 2 
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الباقى)”. 


م چت با و ا فأكتر. اعد ة كانه ارشع د 5ک ھا غاچ ن 
ورتضها أو اسك ا ف اوسيل ما رت هت اک ا مات رس هه 
ثلاث بنات وبنت ابن وجد؟ للبنات النّلدث الثلغان» وللجد السّدُْس فرضاً والباقي 
تعصيباًء وبنت الابن محجوبة بالبنات. 

.١‏ تحجب بالابن الصّلبي وبابن الابن الأقرب منها درجة» مثاله: ماتت امرأةٌ عن ابن 
وبنتي ابن وابن ابن وزوج وأب؟ للرّوج الرّبع» وللأب السّدُسء والباقي للابن 
بالتّعصيبء ولا شيء لبنتي الابن وابن الابن؛ لحجبهم بالابن» كا في المنهاج الوجيز. 
)١(‏ فعن هزيل بن شرحبيل» قال: «سئل أبو موسئ عن بنتٍ وابنةٍ ابن وأختء فقال: 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 88 

و نابي لابن عيونت الاين كنك ا الصلبيةة بزإذا 
استكملت البنات ال ا أن حى البنات في التلكِينَ بن 
الکتاب. 

وبناتٌ الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد الصلّب» فإذا استكملت 
الصّلبيات الثُلئين إريب يق لجهة البنتية نعي تقلط وناك الاير أن يكون 
في درجتهن أو أَسْمَل سُنْهنَ ذكرٌء فيُعَصبُهنَ فيكون الباقي بينهم للذّكر مثل 
حط الأنشيين. 

مثاله: نان وبنت ابن» للبنتين الثلثان » ولا شيء لبنتٍ الابن. 

وإن كان مع بنتٍ الابن أخوها أو ابن عَمّهاء فللبتتين الان ولبنتِ 
الاي ارا ها الات ل اکن 

يشان و او و و ابن ابن» للبنتين الان والباقي 
ی وی ا 

ولو كرك الاك وناك ابرق تنفهر  E N‏ 
ابن ابن بعضّهنَ أسفل من بعض» وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهنَ 


لات الصف ولا جت الصف وآ ت ابن مسطوة فمعابعت 6 فل ابن مشرد 
e ees ٢ 5‏ ا 2 

وأخبر بقول أبي موسئ فقال: لقد صَللت إذا وما آنا من المهتدين» أقضي فيها با قضى 
النبى #5: «للابنة النصفء. ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللأخت» في 


المح ح   _-_‏ _ 1_7 لزاني لاعفا “لع اهار A‏ 


من بعض » وضور إذا كان لان" امسق انق وو ابن و 
وق ان ابه انخ ونت قات النيون وش الات وكدلك ثلات نيباتك 
ابن ابن» وكذلك ثلاث بنات افق ابوك ادن 


وهذه صورتها: 
ميت 
ابن ابن ابن 
5 ابن ابن 
ابن بنت ابن بنت ابن 
ابن بنت ابن بنت ابن بنت 
ابن بنت ابن بنت 


ابن بنت 
الاين SE‏ أتحةة والوقط E E‏ 
تُوازيها العُليا من القريق الثاني والسّفِ من القّريق الأول تُوازيها الوْسطى 
من القريق الثاني والشليا من المريق لالت والسفل من الفريق الكاي ثوازييا 
الو س م القروق الت وال من الفريق ا لك لم راا 


ا لذ ر تائم او لا ع ت 1 10 

فا م ا ا الف لقنس ت ن ا 
من القريق الأول والعليا من القّريق الثاني؛ لاستوائهما في الدّرجة ولا شي 
للباقيات. 

فإن كان مع العليا من الفريق الأَوّل عُلام» فالمال بيه وبيتها للذكر 
مغل حظ الأنثيين» وسقط الباقيات. 

وإن كان مع الوْسطى من القّريق الأول غلامٌ فالنْصفُ للعليا من 
الفريق الأوّلء والباقي بين الُلام وسن في درجته للذّكر مشل حط الأنثيين. 

وإن كان مع السّملى من القريق الأوّلء فالنّصفٌ للعليا من الفريق 
الأول والسدين للوسطئ منه مع من يُوازيها تكملة لين والباقي بين 
الغلام ومن يرازه للد كر مدل عط الاين ر مقط الباقيات: 

وإن كان مع السُفلن من القّريق الثاني» فالنّصف للعُليا من القّريق 
الأرل و الشدا ير O‏ وار انرا ينا الاير 
الُلام ومن يُوازيه ومن هو أَعَلَ منه من لا قَرَضَ له. للذّكر مثل حَظ 
الان و انبا قات موه هذ 

والأصل في هذا أن بنك الابن تصير عصبة بابن الابن» سَّواءٌ كان في 
IC N E‏ 
الخلام إا وَرنَتِ بسبب الغلام بعد استكمال الصّلبيات الثثين؛ لأتها لولاه 


ا s6 2 4 E Ets‏ 
لما وّرثت» فلن ترث بسببه جارية أقرّت منه إلى الت کنو 


وأمَا صاحبة القَرض فقد استقلّت بالفّرضء فلا تصير تابعة لمن هو 
أ متها فى الاستحفاق» .وهذا التصيل تي اليه ]كا لآن اليب 
الوضفة والياةة وه اللشييي«ق لر لله دك وف الا وان 
صفاتهنَ» أو لترتيب درجات بنات الابن بنتاً تحت بنت كأبخاش الشَبًابق 
هذهل بيه و الباق حرف ا اما وال من عليه 


2 
والثالئة: الأم» وما ثلاث أحوال": 


)١(‏ حالات الأم ثلاث: 

١.السدس‏ مع الولد وولد الابن وإن سفل «الفرع الوارلك مظلفا) 4 أو الان من 
ا رور و ات قمناهدا انين ی جيه اا ا كانو ا لقره ار وات ت وما 
أو لأب أو لأم» ولا فرق بين أن يكون الأخوة في هذا الحجب وارثين أو محجوبين» فلو 
مات رجل وترك أماً وأباً وأخوة؟ فللأم السدس؛ لحجبها حجب نقصان بالأخوة 
الذين حجبوا بالأب. 

؟. الثلتٌ عند عدم الولد وولد الابن «الفرع الوارث مطلقاً»؛ والاثنين من الأخوة 
والأخوات مهما اختلفت جهتهم؛ ومثاله: مات رجل عن 3 وأخ شقيق وزوجة؟ 
للرّوجة الربع» وللام الثلث» وللاخ ا الباقي تعصيباً. 

". ثلث الباقي بعد فرض أحد الرّوجين لا ثلث جميع المال في المسألتين العمريتين؛ بأن 
يكون معها أب وزوج أو زوجة» ولو كان مكان الأب ع فللأم ثلث بجميع 
المال»(١)»‏ ومثاله: ماتت امرأة عن زوج وأمّ وأب؟ فللزوج النصف فرضاًء وللأم 
ثلث الباقي من التّركة: أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج» وللأب الباقي 
بالتعصيب» كا في المنهاج الوجيز. 


ا ا و وتام و ا ل ج 
١.الشسّدس‏ مع الولدِ وولدٍ الابنٍ واثنين من الإخوةٍ والأخواتِ من 
۲.والشلّث علل عدم هو لاء قال تعالل: EE‏ لكل وَاحَدٍ 
نها السدس ها ترك إن گان له ولد فان ر يکن لَه و د وَوَِئَهُ أبَوَاُ قلا 
للت قن كَانَ لَهُ إخوّة E ESA NR NS‏ 
«إنّا تحَجِبُها من الثلّثِ إلى السدس ثلاثة من الإخوة فصاعدا تَظَراً إلى لفظ 
امجتمع)””. 
وجوابه: أن الججمع يُذكر بمعنى التثنيةء قال تعاك: قد صَعَتَ 
ور 37 ¢ ر عه رم 3 
قلوبك)) [التحريم: »]٤‏ ولان الجمع من الاجتاع» وله تف باجتماع 
الاثنين» وروي أن اٿن عا د قال لعثهان طن : «إن الله تعالل حجب 
بالإخوة. والاثنان ف اللُسان لسا بإخوة» فقال: قد كان ذلك قبل فلا 
أستطيع أن أدرأه»”" فدلّ أنه كان إجماعاً. 


.۳۸۹ بِيَض له ابن قطلوبغا في الإخبار۳:‎ )١( 

(؟) فعن ابن عباس 4 آنه دخل عل عثران بن عفان غه فقال: إن الكخوية لا رداك 
الأ 0 للت قال الله كبْكَ: إقإن گان 1 له إخوة لاه اتسد الا ا 
فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة» فقال عثان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان 
قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس» في المستدرك٤:‏ ۳۷۲ وسنن البيهقي 
الک ۷۴ 


٠5‏ لدب ب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


مات ما يبق بعد فرض الزَّوجٍ والرّوجة في مسألتين: روح 
وأبوان» أو زوجة وأبوان لما في المسألة الأولى السّدُسء وني الثّانية ارب 
وتُسميان العُمُرِيتين؛ لأن عمَرٌ ذه «أوّل مَن قضى فيهم|»". 

وخالف ابن عَبّاس د فيهما جميع الصّحابة # فقال: ها اثلث" نظراً 
ا 

وا ل ال ر ا فاا ا حمل نا 
لث ما يَرثه الأبوان» وإنَّا يَرثان في هاتين الّسألتين الباقي بعد فرض 
الرّوجِينء فيكون ها تله وهو ما ذكرناء ولأنا لو أُعطيناه ثلث الكل أذى إلى 
تفضيل الأنثن عن الذّكر مع استوائه) في سبب الاستحقاق والقرّبء وأنّه 
خلاف الأأصول . 

ولو كان مكان الأب جد في المسألتين فلها الث كاملا وقد 
اح تاق قات إن داعال وريه "انا اوتامو للد لان 
دلي إلى الميتِ بغير واسطةٍ وا جد يُدلي بواسطةٍ الأب. 


)١(‏ فعن ابن مسعود #ه: «كان عمر #ه إذا سلك بنا طريقء وجدناه سهلا وإنّه قال 
في زوج وأبوين: للرّوج النصف» وللام لث ما بقي» في سنن الدارمي٤:‏ ۰۱۸۹۲ 
وسنن سعيد بن منصور ا : 0٤‏ . 

(۲) فعن إبراهيم: «خالف ابن عبّاس #: آهل الصلاة في زوج وأبوين» فجعل النصف 
للزوج» وللأم الثلث من رأس المال» وللأب ما بقي» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 
or‏ 


الأهداة الذككر وفنا و عر 1010[ 
والتفاضل جوز عند اختلاف الت كزوجة وأختٍ لأبوين وأخ 
TS‏ 


وال اه اند الك ج كأ الأ وإن عَلّت» وَأ الأب وإن علا: 

وکل مَن يدل في يستها أب بين اين فهي فاسدةٌ. 

RE e,‏ د اه ا ادهل أن 
بكر 4» وطلبت ميراثهاء فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئاًء وإر أسمع 


)١(‏ حالات الجدة الصحيحة: وهي التي لا يدخ ل في نسبتها إلى الميت جد فاسد ‏ وهو 
من تدخل في نسبته الل امیت ام وهي ثلاث: 

ادس سواء كانت الجدّة لأمّ كأم الأمّ أو لأب كأمٌ الأب أو الجدّة» بشرط الاتحاد 
في الدّرجة؛ لان القربى تحجب البعدئ» ويقسم السّدس بين الجدّات إن تعددن وكن 
متحدن في الدّرجة» مثاله: مات رجل عن جد وجدة؟ للجدة السّدسء وللجدٌ الباقي 
۲. تحجب الواحدةٌ والمتعدّدةٌ من أي جهة كانت بالأمّ وتحجب أمّ الأب بالأب دون أمٌّ 
الأ مثاله: مات رجل عن جد وأمّ وأ أب؟ للأم ثلث الالء وللجدّ الباقي تعصيباً 
ولاشيء لام الاب؛الحجبها بالأم. 

جت المد الترق عن اق بعية كانت الد من أ هة كات سرا كاك 
القربئ: وارثة: كأم الأب عند عدم الأب فإئَّا تَحَجِبُ أمَّ أمّ الم أو حجوبة: كأم 
الأب مع الأب. فإِئََّا تحجب آم آم الأم ويكون المال كله للأب» مثاله: مثاله: مات 
رجل عن أمَّ أب وأمّ أمّ الأ وأب؟ للأب كل المال تعصيباء وتحجب أم الأب بالأب» 
وأم أم الأم بم الأب المحجوبة» كا في المنهاج الوجيز. 


:كلدب ب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فيك من رسول الله 4# شيئاء فارجعي حتين أسأل لك أصحاب أو أرئ فيك 
رأيي» ذ فصل الظّهر ثم حَطبَ؛ » فقال: هل سَمِعَ أحدٌ منكم شيئاً في ال جدة من 
رسول الله 4#؟ فقام المغيرةٌ بن شعبة 4# فقال: أشهد أني أشهد علل رسول 
الله و أنه قَمَى للجَدَّة السّدس»» وفي رواية : «أَطْعَمَ الْجَدَةَ السّدُسء فقال : 
ما مك ادد ؟ نان همد وا ملا سهد هلل "ونيو ل ا 
بول ما شَهِدَ به الُغيرةٌ» فق ها بالسّدُسء وجاءت ام أب في رمن عُمَر 4 
فَقَضَى لها بالسدس»۰. ۰ 


)١(‏ فعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجذة إلى أبي بكر الصديق 4ه تسأله 
ميراثهاء فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله 
يه شيئاًء فارجعي حتئ أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله 4# أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة 
الأنصاري» فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لما أبو بكر الصديق» ثم جاءت الجدة 
الأخرئ إلى عمر بن الخطاب» تسأله ميراثهاء فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء» وما 
كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك؛ وما آنا بزائد في الفرائفض شيئاًء ولكنه ذلك 
السدس» فإن اجتمعت) فهو بينكاء وأيت كا خلت به فهو لها» في الموطأ": ””الاء 
وسنن أب داود”: »١7١‏ وسنن الترمذي؟: »547١‏ وصححه. 

وعن بريدة ذه قال 4: «أطعم الجدة السدس إذا لر تكن آم» في سنن أبي داود۲: 2175 
وسنن النسائي الكبرئ :٤‏ ۷۳ء والمنتقئ ۲٤١ :١‏ قال ابن حجر في التلخيص": 87: 
«في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه بن السكن». 


ولو اجتمعن وتحاذين» فلهنَ السدس أيضاًء لما رُوي أنه 4 «أَطْعَمَ 
لا جات الشذسن0 © زواه لماوع كه وقاكه باكر فى قصل اللتدانك 
إن شاء الله تعاك. 


14 


الخامسة : الآخوات لأب وا 


وق او يمار له ال ير 
١‏ والمعجم الكبير ۲٠۰:۱۹‏ 

وعن ابن عباس د قال صَل: ابم نض ردي : 406» ومصنف 
ابن أي شنيبة 154::5: 

)١(‏ فعن عبد الرحمن بن يزيد #ه. قال: «أعطى رسول الله يله ثلاث جدات السدس» 
اثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم» في سنن الدارقطني 2١64 :٥‏ وسنن سعيد 
بن و1 الا وبصت عبة الزوات 1 EVE‏ امل OA‏ افق 
قطلوبغا في الإخبار”: ۳۹۲: «لر أقف عليه في «معاني الآثار»» ولا في «أحكام 
القرآن»». 

(؟) أخوال الأخوات لآب وام ست: 

1 التضفه إن كانت واجدة مال مانت امرأة عق زوج وأخت شقيقة؟ للرّوج 
التُصف. وللأخت الشّقيقة الُصف. 

أ بالكلقان' إن اها القن فاع كال عات رل عن دين اغراك نات 
للاغوات الخمس المّقيقات الان فرضاء والثلث رما 

لاسيارات ار ابا رد لمات بوص يان 
رجل عن أختين وأخ أشقاء؟ يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثين» فلكل أخت 


777777-7-258 اولوت را عار ارول 


ربع» وللآخ النصف. 
٤.تتعصب‏ واحدة كانت أو أكثر مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث 
المؤنث»» فترث الباقي بعد أصحاب الفروضء مثاله: مات رجلّ عن بنت وبنت ابن 
وأخت شقيقة ؟ للت اا لبنت الابن اللي تكملة للثلثينء وللاأاخت 
الفقيفة الباق بالتحصيت: 
فن ار جه بن زيد أن زیت بن ابت که «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبةء لا 
يجعل هن إلا ما بقی» في سنن الدّارمي :٤‏ 18989. 
وعن هزيل بن شرحبيل» قال: جاء رجل إلى أبي موسئ الأشعريء وإلى سلمان بن 
ربيعة» فسألهما عن بنت» وبنت ابن» وأخت لأم وأب» فقالا: للابنة النصف» وما بقي 
فللأخت. وأت ابن مسعود. فإنَّهِ سيتابعناء فجاء الرّجل إلى عبد اللهء فسأله عن ذلك 
فقال: لقد ضللت إذاء وما أنا من المهتدين» وإني أقضى با قضيل به رسول الله يَل: 
«للابنة النصف. ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأخت» في سنن الدّارمي :٤‏ 
7 , والمعجم الأوسط 5: .18١‏ 
4.تحجب - إذا كانت عصبة مع البنات من دونها من الذكور العصبات: كالأخ لأب 
وأولاد الأخوة مطلقاً والعمّ لأبوين ولأب وأبنائههاء وكذلكه اا عت لأب. 
مثاله: ماتت امرأة عن نتت ولحت وة وأخ لأتى؟ لنت الع ول تف 
السّقيقة الباقي ميا ولا شيءَ للخ لأب؛ لحجبه بالأخت الشققة. 

3 1 5 5 
٦‏ .تحجب بالابن وابن الابن وإن نزل «الفرع الوارث المذكر»» وبالأب والجد وإن علا 
«الأصل الوارث المذكر»» مثاله: ماتت امرأة عن أب وزوج ونت وأخت كنقيقة؟ 
للرّوج الربع» الت ات ولللأب ا e‏ والباقى غو ولا شىء 
للأخت الشقيقة؛ لحجبها بالأب» كا في المنهاج الوجيز. 


لاد الد كر ر شناكم ابو ا ع تت e‏ 

ا و ساعن الماك ا إن ارو 
هَلَكَ ليس لَه EEO E,‏ (قإن کا کانتا | ا 
VANE AE‏ 


الشاوسة: الأخوات له 


)١(‏ أحوال الأخت لأب سبع: 

1 الف إن كانت واحدة عند عدم الأخت لأب وأم «الكقيقة ال اله مات رجز 
عن زوجة وأخت لأب؟ للرَّوجة الربع» وللأخت لأب النصف. والباقي 5 
۲.الثلغان إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم الأخت لأب وأم «الشّقيقة»» مثاله: مات 
جل عن أختين لأب؟ للأختين لأب الثلئان فرضاء والباقي رداً. 

RA‏ التلغين إن كانت واحدة أو أكثر مع الأخت لأب وأم «السقيقة)» 
ا عن زوجةٍ وأخت شقيقة وأخت لأب؟ للرّوجة الرّبع» وللأخت 
الشّقيقة التّضصف» للات لأب الشدس تكملة الثلفين. 

4. التعصيب مع الأخ لأب فترث نصف ما يرث» مثاله: ماتت امرأةٌ عن بنت ابن 
وأخت لأب وأخ لأب؟ لبنت الابن النصف. والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب 
ا 

4. التعصيب مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث المؤنث»» فترث الباقي 
تعد أضهكات الفوروض تبغاله مات ول هن ت وف :ان و كن لأت لاحت 
الو 0 والباقي للأختين لأب بالتعصيب. 

5 جب بالاعنين الشّقيقين إلا إذا كان معها اح لأب فيعضبها وتزت نصف ما 
يرث؛ لاله قد كمل ا خی الأخوات أعني الثلشن» فلم يبق للأخوات لأب شيء» 


دل تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وهر“ كالأأخوات لأبوين ا ي لآن اسم الأخت في الآية 
يتناولٌ الكل, إلا أن الإخوةً والأخوات لأبوين بُقدّمون لقوَّة القرابة؛ لأنهم 
يلون بجهتين» وعند عَدَيِهم جَرّينا عل قضيّة النصٌّ. 

و فضاعداً من الأخوات لأب ا مع الأحت ا 
تكملة التي ٠‏ وهن 2 الأأخوات لأبوين ا الابن مع الصلبياتِ» 
فیحجبون بالا TE‏ وبال ا ت ولا کج بالأحت 
الواحدة كا تَقَدَمَ. 

EA ESN E VS 
الآب» إلا أن يكون مَعَهِنَ أخ فيُعَصّبَهنَ والوجةٌ فيه مامَرٌ في بناتٍ الابن.‎ 


ديرك إن تجضن بالا لان ميزات اة والاخرات لاب وام اجرض عر دراك 
الأوالكة الميلية A AE N Sg‏ اواك لات رق بجر 
ميراث أولاد الابن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإنائهم» مثاله: ماتت امرأة عن أختين 
شقن وأ غت لأب؟ للأختين السّقيقتين الثلثان» ولا شيء للأخت لأب؛ لحجبها 
۷. ا ¿ الابن وإن نزل «الفرع الوارث المذكر»» وبالآب والجد وإن علا 
«الأصل الوارث المذكر»» وبالأخ الشقيق» وبالأخت الشّقيقة إذا كانت عصبة مع 
الغين»مثالة: مانت رأة عن أب وابن وبنت وبنت :ابن وابن ابنة:وأخت لآب؟ لاب 
السدس» وللابن والبنت الباقي لكر مثل حط الأنثيين» ولا شيء للباقين؛ لحجبهم 
بالابن» كا في المنهاج الوجيز. 


الأهداة الذاكر وفنا ع س ن ا 
ر و 
التابعة: الأخورات لآم : 
و 2 2 -ه عو 
فللواحدة السّدُسء وللشتتين فصاعداً الث وتمامه مَرّ في الخ لأم. 
ع - 41 04 و 
وأما الاثنان من الت فالزوج والزوجة: 


20 و پو ره و رچ 
فللزوج”" النصف عندٍ عدم الولدِ ووَلدٍ الابن» والربع مع الولدِ أو 
وَلَّدِ الابن. 


ا الربع عند عديهماء والثمن مع أحدهما للك صَريح 
ات 


(۱) أحوال الرّوج اثنتان: 

.١‏ النْصفٌ عند عدم الولد- أي الابن والبنت -وولد الابن وإن سفل: أي عند عدمهما 
معاًء ومثاله: ماتت امرأةٌ عن زوج ولا وارث لها سواه؟ للرّوج التصف فرضاً. 

۲. الرّبعٌ مع الولد ‏ أي الابن والبنت ‏ أو ولد الابن وإن سفل: أي يكفئ وجود 
أحدهما في ذلك مثاله: ماتت امرأةٌ عن زوج وابن ابن وبنت ابن؟ للرَّوجٍ الربع 
والباقي لابن الابن وبنت الابن للذّكر مشل حظ الأنثيين» كما في المنهاج الوجيز. 

(۲) حالات الرّوجة اثنتان: 

١.الرَبع‏ عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل سواء كانت واحدة الزوجات أو أكثرء 
أوكان الولكه ل الروجة ھی غو ارجات كاله :مانت رد عن و أو 
ثلاث زوجات وأب؟ ها الرّبع أو هن الربع» والباقي للأب تعصيباً. 

الثمن تع الؤلدة أو :وله الاين إن شرو کات الزوخات أو اک مكالة: 
مات رجل عن زوجة وابنين وبنت؟ للرّوجة الثمن والباقي بين الابنين والبنت للذّكر 


؟: 222222222228 22ت ت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


والر حاف الو جد انر كن في الرّبع والثمن؛ لقوله تعالك: 
فَلَهُنَ) [النساء: ١١]ء‏ وهو اسمٌ جمع» وعليه الإجماع. 


مثل حظ الأنثيين» كما في الوجيز. 


ومن اجتمع فيه قرابتان: لق “تمر فنا ق . شخصين وَرثاء وَرِث ا“ 
وجل كتخفين؛ دك واخدوكههلة ق ست الاسكتاق. 

مثاله: ماتت عن رَوّج» وهو ابن عَمّهاء الصف له بالرّوجِيّة» والباقي 
بالعمُومة. 

٤ 0008‏ 0 5 و 4 ن 

مات عن ابني عَم حدما أخ لام فللأخ السدس بالأخوّة والباقي 
بينهم| بالعمُومة. 

ولوماتت عن ابني عَم أحدّهما وَج فللزوج النصف. والباقي بينهما 
تالم 

أمّا الجرّاتء قال أبو يوسف 5 يَقسِمُ بينهما باعتبار الأبدان» وعند 
محمد 4 باعتبار الحهات. 

مثاله: جدّتان إحداهما ها قرابتان كأمٌ أمّ الأمّ وهي أمّ أب أب» 

ع 50 ن ع و 1 1 ع 

والأخرئ ها قرابة واحدةٌ: كأمٌ م الأب» فالسدس بينهما نصفان عند أبي 


يوسف 4 وعئل محمد 5ه أثلاثاً. 


إو — — لو وا | لأا اله لبها الور 


2 ى 4 عن‎ e 
وسور : امرأةٌ تَرَوّحَ ابن ابێها بنتٌ بنتهاء فأَوَلَدَها ابناًء ذ فهذه اَم أَمٌ اَم‎ 
3 مور‎ 
هذا الابن» وهی آم أب أبيه‎ 
جا 5 عو و‎ 010 5 
وكذا لو توج ابن بتيها بنك بدت ها أخرئء فادها | ابنأ كانت ت اھ اھ‎ 
NT 2 TINE 
أمّه وام اَم أب الي » فاأولَدَها ابنأء‎ 
2 عو و و و ر لسن‎ 
صارت أمَ آم أم أمّه وأ امام أبيه وا ل ثلاث جهات.‎ 


كانت جدَّةً له من أربع جهات» وعلل هذا يُمكن تكثير الجهات. 


فصل 

(والسّهام المفروضة في كتاب الله تعالى: الشمنُ والس وتضعيفه) 
رّتين)» فصي سد ل الثمن الربع» ر شعي الربع النصفٌ» 
وتضعيفُ السّدس الله وتضعيفُ الث الثلّئان. 

(فالشمُنُ ذَكَرٌه الله تعالى في فَرْضٍ الرّوجةء والزبع في رها وفَرْضٍ 
الزوج» والتصف في رض الوح والبنتِ والأختء والشّدسُ في كرض الأ 
والأَبٍ والواحدٌ من ولد الأ» والثلتُ في كرض الأ والأخوةٌ لأم» والثلثان 
للبناتٍ والأخوات). 

وأا الكل فإنّه ذكره في مَوضعین: 

أحدهما نَضَّا وهو قوله تعال: E‏ ا ا 
1 برآ إن يكن ا ولد [البقرة ] 

والكان: ذكره اقتضاءً وهو قوله تعالل: (وَإن کات وَاحِدَةَ فَلَهَا 
OE O E‏ الكل متوورة ا 
اقتضاءً كالئّصٌ. 

فهذه سهامٌ القًرائض لا تخرج عنها فريضة إلا عند العَوّل والرّدّ عل 
ما يأتيك في موضعه. وقد ذكرنا المستحقّين هذه السّهام وحالاتهم 


:لدبب ب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وهم كل مَن ليس له سهم مقدڙ ويأخذ ما بقي من سهام ذوي 
الفروض» وإذا انفرد أخذ جميع المال. 
N -‏ کک 
أتا السبية فتلائة أنواع: 
۱.عَصبة بيو » وهو کل گر لا يَدْخُلُ في ز ت ا 


وأَفْرَبهم 6 اليك وهم ينوه)» قال تعالمل: LE‏ 
السدس يما ترك إن کان له ولد [النساء:١١].‏ قَدَّمَ الابنَ في التعصيب علل 


الأب» فيكون مُقدَّماً عل مَن بعده بطّريق الأول. 
(مّ بنوهم وإن سَفَلوا)؛ لدّخوهم في اسم الوّلدِء رُوي عن أبي بكر 
وعللّ وابن مَسعود وابن عبّاس وزيد بن ثابت ا قالوا: ات الات 


الابن» ثم واش الاب » والآبٌ وإن كان ات الا فهو صاحبٌ 
5 0 و 5 3 75 3 
فرض مع الابن وبنيه» والمعتبر في الترجيح الاستحقاق بجهة التعصيب لا 


.۳۹۳ بض له ابن قطلوبغا في الإخبار:‎ )١( 


95 ,0 و 2 5 
بالمَرضٍ كابن الأخ لأب يرت مع الأخت لأبوين وإن كانت قرب وأقوئ 


جه 


(ثمَ أصلّه: وهو الأبُ)؛ لقوله تعال: (وَوَرَهُ أَبَوَاهُ لام 
للك الساء 111 ميفى الباق الالآني :فيك أله عل بالتعضيدي عبن ايكذ 
E‏ ام و 

(ثمَ الجذٌ)» وفيه حلاف ف يأتي في بابه إن شاء الله تعاك. 

(ثمٌ جزء أبيه)» وهم الإخوة؛ لقوله تعاك: وهو برها ! ا 
وَلَدّ)[البقرة 3:) جعله أو بجميع الال في الكلالة وهو الذي لا وَلَدَ 
وان 


A 


اش بنوهم؛ ثم 2 جَدّه)» وهم العام (ثُمَ بنوهم ثمّ عام الأب 
ت بنوهم, ا م أعمام المد ا ثُمّ بنوهم» وهكذا)؛ لأنهم في لقب والدّرجة على 
هذا الترتيب» فيكونون في الميراث كذلك كا في ولاية الإنكاح. 

I om maa‏ لقرله غك 
«فلأولي عصبة ذكر»", ولان علّةَ الاستحقاق القَرّبُء والعليّهٌ في الأقرب 
ES‏ ا ل 
الي 4 «أنّه جَعَلَ الما للخ ات وام ثم للآخ ا ثم E‏ الخ ب 


)١(‏ سبق تخر يججه في بداية الكتاب. 


و 2 > > > = س تت دت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وو 2 9 
وام ثم eb‏ الاخ لاب. وساق ذلك ف العمُومة)". 


ومَّن كان منهم لأبوين أوك من كان لأب؛ لأنّه أقوئ قرابة حيث 
9 0 2 ر 
يدل بجهتين الأب والام ولا تَقَدّم من الحديث» ولقوله £ «إن أعيان بنى 


الأب والأم يتوارثون دون بني العّلاات)2. 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب: «قضول رسول الله #4 إن مات الولد أو الوالد عن مال أو 
ولاء» فهو لورثته من كانواء وقضى أن الأخ للأب والأم أولل الكلالة بالميراث» ثم الخ 
للأب أوك من بني الأخ للأب والأم» فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة 
واحدة» فبنو الآب والأم أولى من بني الأب. فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأم 
والأب بأب فبنو الأب أول» وإذا استووا في النّسبء فبنو الأب والأم أولى من بني 
الأب» وقغين أن العم للاب والآم أوك من العم للاب+ وآن العم للأب أوك من بني 
العم للأب والأم» فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسباً واحداًء 
فبنو الأب والأم أولى من بني الأبء فإذا استووا في التسب» فبنو الأب والأم أو من 
بني الأب» لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ الأخ. وابن الأخ ما كان منهم أحد 
أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العمّء وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين» 
فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ما لر تستوعب فرائضهم ماله كله رَد عليهم 
ما بقي من ميراثه علل فرائضهم» حت يرثوا ماله كله وقضى أن الكافر لا يرث المسلم» 
وإن لر يكن له وارث غيره» ون المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة 
به» فإن لريكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام» وقضئن أن كل مال قسم 
في الجاهلية فهو علل قسمة الجاهلية» وأن ما أدرك الإسلام وإريقسم. فهو علل قسمة 
الإسلام» في مصنف عبد الرزاق١١:/71417.‏ 


7777 لمال عليهم 
باعشان :انا نهم لا باعتبار أصوهم. 


مثاله : ابن أخ وعشرةٌ بني أخ آخرء أو ابن عَمّ وعشرةٌ بني عَم آخرء 
امال بينهم على أحدَّ عشرّ سه لكل واحلٍ سهم. 

".(وعصبية بغيره» وهم أربعٌ من التساء يَصِرنَ عصبة بإخوتمهنٌ 
فالبّناتث بالابن» ويَناث الان بابنٍ الابن)؛ لقوله تعالمل: (ِيُوصِيكُمُ الله ف 
أوَلاَدِكُمُ للذ کر مغل حط الأ اء 


(والآخواث لآب ب وأ e‏ والأخواتٌ لأب بأخيهن)؛ لقوله 
تعال: (وَإن کانوا 0 رُجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكر NEE‏ 
[التساء:١١].‏ 


ع 2 g3 f‏ ع ا 
".(وعصبة مع غيره» وهم الأخوات لابوين أو لآب يصِرّنَ عصبة مع 
الات وبناتِ الابن)؛ لا تَقَدّم من حديث ابن مَسعودٍ ظا" ولقوله كلة: 


)١(‏ فعن علي 5ه: «إنكم تقرءون هذه الآية: (مّن بَعْدِ وَصِيةِ تُوصُونَ بيا أو دَيْنِ) 
[النساء: ؟١١]‏ وإن رسول الله 4 قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني الام 
يتوارثون دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» في سنن 
الترمذي5: ١7‏ 5» وسئن ابن ماجة7: »4٠5‏ مسند أحمد7: ۳ والمستدرك٤: .7/8٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه عن هزيل بن شرحبيلء قال: سئل أبو موسئ 5ه عن بنت وابنة ابن 

وأختء فقال: للبنت النصف» وللأخت النصف» وأت ابن مسعود» فسيتابعني» فسئل 
ابن مسعود ذه وأخبر بقول أبي موسي فقال: لقد ضللت إذا وما آنا من المهتدين» 


U ENE — _ — لعج‎ 


«اجعلوا ارات مع البّنات عصبة)٠.‏ 
الم اع الع جع ء وڪ و و 

مثاله: بنت واخت لابوين واخ أو إخوة لاب. فالنصف لت 
4 2 ع چ >< e‏ 
والنصفٌ للأخت. ولا شيء للإخوة؛ لأئها لما صارت عَصبة صارت كالخ 
ٍ 7 0 عد 39 سَ عو 
وص ولد الزّنا وول اللاعنةٍ وال أمّهم)؛ لاله لا ب له والتيّ 
2 «ألمق وَلَدَ اللاعنة بأ فصار كشخصٍ لا قرابة له من جهة الآب» 


وو 
ع 


فيرثه قرابة أَمّه ب ا را والدمئ» فلت الف للم 
السّدسٌ والباقي يرد عليهما كأن إريكن له أب. 

وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ فرضه والباقي بينهما فرضاً 

ورَدًا. 

م ا ا لعن اكت الدلك دور عات 


أقضي فيها با قضى النبي #5: «للابنة النصف» ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين» وما 
بقي فللأخت» في صحيح البخاري۸: ٠١١‏ . 

)١(‏ فعن الأسود: «قضيل فينا معاذ بن جبل» على عهد رسول الله 4 النصف للابنة 
والنصف للآأخت» في صحيح البخاري۸: ٠١١۲‏ . 

وعن زيد بن ثابت #5 «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة؛ لا يجعل هن إلاما بقي» 
A E‏ 

(۲) فعن ابن عمر د «أن النبي َل لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدهاء ففرق 
بينهماء وألحق الولد بالمرأة» في صحيح البخاري۷: .٥٦‏ 


للأا لذ كرو تائم او اا ج 
عو 5 و و ع 3 
السّدس والباقى يرذ عليهماء ولا شىء لابن الملاعن؛ لانه لا أخ له من جهة 


ع 


الأب 


8 5 2 5 0 ا وه 
لعاف يواد ابن المللاعنة» وره قوم أبيه وهم الا ولا يرثوته 


و 


5 
.28 سبي للام 


قوم جَدَّهء وهم الأعمام أولادهم » وبهذا يعرّف بَقِيّة مَسائله. 
وهكذا ولد الزنا إلا أنه يَفترقان في مسألةٍ واحدة» وهو أن ولد الرّنا 
ع ۶ 7 7 ٤‏ 
يرث من توأيه ميراث أخ لاء وولدٍ الملاعنة يرث اتوم ميراث أخ لأب 
و 


وام 


د ج ڪڪ ڪڪ ج ج ت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل اجب 

وهو نوعان: حَجَبُ تقصانِ» وحَجَبُ حِرّمانٍ. 

فج الان هو جحت من سوم إل مهم وقد هدم 

ان( ون الأس الاين 
والرّوج والأمٌ والبنثُ والرّوجةٌ)؛ لأنَ فرضهم ثابتٌ بكل حال؛ لثبوته بدليل 
مقطوع به» وهو ما تلونامن صَريح الكتاب. 

(ومن عدا هؤلاءء فالأقربُ يخجبٌ الأَبَعَدَ): كالابن يِحَحِبُ أَوَلادَ 
الان والأخ ES‏ لآب. 

(ومن دلي بخص لا يَرِثُ معه إلا ولاد الأم)» وقد تدم وجهه. 

أمثلة ذلك: زوج ا ا ا للآب» للرّوج لصيف 
وللأخحتٍ لأبوين الصف وللأأختٍ لأب السدس تكملة الثلين» أصلّها من 
ست تول إل سبعدة فإنا كان مع الأ خت الأب أ عَضّبَها فلا ترت شيعا 
فهذا الخ المشؤوم. 


5 ال‎ N eA 
زوج وآبوان وبنت وبنت ابن أصلها من اثني عشّر» وتعول إلى خمسة‎ 


للأا ال ر ا او ت س > د 3 1 71 
عسْر» للرّوج الربع ثلاث وللابوین اسان آرت وللت الت ست 
ولبنتِ الابن السّدسٌ سهان ولو كان مع بنتٍ الابن ابر عَصَّبّها فسَقَطَت 
م TT‏ 
وتعول إلى ثلاثة عشرّء وهذا أيضاً أخ مَشؤوم. 

2 3 ع 5 و 2 ٍ > 

أختان لابوين واخحت E‏ فالمال للآختين قرضا ورَدَاء ا 
للأخت لأب فإن كان معها أبوها عَصَّبَها؛ فلهما الباقي وهو الدُلْتْء للذّكر 
مقلا الان ودا الاح ا ممارك. 

(وا محرومٌ لا يححبٌ كالكافر والقاتل والرّقيق) PD‏ ولا 
حرماناً؛ لأثهم لا يَرئُون لعدم الأهلية» والعلَّة تنعدمٌ لفق الأهليّة» وتفوتٌ 
بفواتِ شرطٍ من شرائطها كبيع الُجنون» وإذا انعدمت العليّة في حَقهم 
التحقوا بالعَدَم في باب الإرث» وعن ¿ أبن مسعودٍ ذه: «أنه يحجبُ حجبّ 
تقصانٍ»”» ويَظْهّرٌ ذلك في مسائل العَوّل : 

(والملحجوبٌ يحجبٌ كالإخوة والأخواتِ نجهم الأب ويخجبون 


ر 


ا من ات إل الشيسن) اة عا الاق جرد ى ا لحن 

امتنع بالحاجب» وهو الأب فجاز أن يظهرٌ حَجَبُّها في حَقٌّ من يرث معها. 
(وَيَمَقْطٌ ينو الأعيان): وهم الإخوة لأبوين» (بالابن وابنه وبالأب» 

وق تلد اتلام أرب (ويَسقط بتو العلات )دوه الآخرة لا 


)١(‏ فعن ابن مسعود #د: «أنّه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم» في 


متف انق ن 


۳ سي تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(مهم وببؤلاء)؛ لما بنا وبا لحديث”. 
0 ٍ 
(ويَسْقَط بنو الأخياف)» وهم الإخوةٌ لأمّ (بالولدٍ وولدٍ الابن 
والأب والجدٌ) بالاتفاق؛ لأن شَرَطَ توريثهم کون ايت يُورتُ كلالةً بقوله 
تعال: إن كان رَجُلْ يُورَتْ كَلاَلَةَ) [النساء:١١]‏ الآية» والمراد أولاد الام 
ما تَقَدَّمَ والگلالة من لا ولد له ولا والدء فلا يرث إلا عند عدم هؤلاء. 
2 3 34 3 3 ع 8 
(وتشقط جميع الَدّات) الأبويات والأميات (بالأة)؛ لما رُوِيَ أن 
ا س و رس ع 1 3 55 يدو 
النبيّ ي: «إنّا أعطّئ الجَدّة السدس إذ أريكن للميت أم٤»‏ ولأن الأمية تدلي 
إلى الميتٍ بالأمّ وتّرث بواسطتهاء > فلا ترث معها لما تَقَدَمَ أن ارت ع 
الأمقنة قي و لما ها 
آنا الأَيويّة يها نضا لا قياساء لأا مدل إل اميت جالات:وترث 
57 
و 
الفا آنا شاا 
ے2 بيع 3 ك 3 1 ا ك 
وط الأبويات بالاب) کالجد مع الآب. وكتلاك تعطق لذ 
س E‏ 2 5 
إذا كُنّ من قبّله» ولا سقط آم الأب بال جدٌ؛ لأثها ليست من قبله. 
- 63 5 ا ا و و عو و ع 
فلو ترك أبأ وأ أب وأمٌ مء فم الأب محجوبة بالأب. 


)١(‏ وهو حديث عل ذينه: «قضى #5 أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» في 
ی 


لاا لذ ر وا الو اا س ج ج ق 

واختلفوا ماذا E‏ لأن أمَّ الأب لما انحجبت 
لا تا رهاو ا ها تضقن الد كته أهل الاق 
فتَحَحِبٌ وإن حجَبت كالإخوة مع الأم. 

(والقزبى تحَُجِبُ البُعدى وارثة كانت أو تحجوبةً). 

أذ ذا ك تعر رة فام ا اغد الشريهة قاذ ا 
شي وأما إذا كانت محجوبة» وصُورمها: ترك أبَا وأمّ أب وام آم م قيل: 
الكرناكن وومةه عدوي عه أ دارا ان رت مها 
وقيل: ها السّدس؛ لأ أمّ الأب محجوبةٌ فلا تحجبهاء وقد تَقَدَّم الوجه فيهما. 


ا تس ون سارل 


7 

(العَوْل: هو زيادةٌ السّهام على المَرِيضةِء فتَعُولُ الَسألةٌ إلى سهام 
القريضةء ويَدخلٌ النتقصان عليهم بِقَدْر جصصهم)؛ لعدم ترجيح البَعض 
عل البَعض كالدٌيون والوصايا إذا ضاقت التَّركةٌ عن إيفاءِ الكل يُقْسَمُ 
عليهم عل قَدَّرِه حُقوقهم, ويدّخل التق على الكل كذا هذاء ولان الله 
تعال م جمَعَ هذه السّهام في مال لا ي له أن الاد حاف النتقص 
لكر عَمَلاَ بإطلاق الجَمُع» فكان ثابتاً مُقتضل مُقتضئ جمع هذه السهام» وَالتَابتُ 
بمقتضى النص کالثابت بالنّصّء وعلل ذلك إجماعٌ الصحابة لد إلا ابن 

ع 0 إن شاء الله تعال. 


(واعلم أنَّأ أصولٌ ال ا اثنان وثلانة اغا وف وا 


)١(‏ فعن إبراهيم» عن علي وعبد الله وزيد د أنهم أعالوا الفريضة» في مصنف ابن آبي 
شيبة57١:‏ 558» وقال الطحاوي في «الاحكام»: وكان ممن يقول بالعول عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وسائر أصحاب رسول الله 4# سوئ ابن عباس جت فإنه 
كان كان يذهب إلى خلاف ذلك كما في اللإخبار۳: 745. 


(۲) فعن ابن عباس ت قال: «الفرائض لا تعول» في مصنف ابن أبي شيبة5١:‏ /70. 


2 ۽‎ 1 : 9 E E E 
واثنا عشرّ وأربعة وعشرون. فاربعة منها لا تعول: الاثنان والثلاثة والاربعة‎ 
سي 4 ع‎ e 
والثانية. وثلاثة تعول: الستة والاثنا عشر والاربعة والعشرون. فالستة تعول‎ 
: E a E O عو‎ 
إلى عشرة وترا وشفعاء واثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشرّ وحمسة عَشرَ وسبعة‎ 

+ و 
عَشْرٌء وأربعة وعشرون تعول إلى سبعةٍ وعشرين لا غير). 

۶ و 2 ع 3 كا بن 2 

ES 
الي لأنه لا ورث الال‎ a لفت ركلف ور و اعت لأب‎ 
بفريضتين مُتساويتين إلا في هاتين المسألتين.‎ 

ع اس م العو 8 1 

بنت وعصبة نصف وما بقى» أصلها من ثنتين . 

ع 7 3 04 1 

أختان لآب وآم وآخ لأب ثلثان وما بقي» أصلها من ثلاثة. 


وو و 


أختان لأبوين وأختان لأم لمان وتُلتُ. 

Ao‏ ام ل عه oT‏ ا 
زوج وبنت وعصبة ربع ونصف وما بقي» أصلها من أربعة. 
E‏ 01 ا الها مام 4 
زوجة وبنت وعصبة ثمن ونصف وما بقي» أصلها من ثانية. 
عدي کر 7 و ek‏ 

زوجة وابن ثمن وما بقي» أصلها من ثانية 

أمثلة العائلة: 
فر 2 و 
ةواخت 


جده واحت لأمّ وأختٍ لأبوين وأخت لأب أصأها من ب تة ونَصِحٌ 


55 ا دل هس تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وو ي 


2 و و ع 
جَدَةٌ وأختان لأمّ وأحت لأبوين وأخت لأب سدس وثلث ونصفٌ 
لع قر ب RE‏ م فم ر ا 
زوج وأم وآخوان لآم نصف وسدس وثلث من ستة» وتَسَمّى مسالة 
7 آذ ع n‏ عو رر ا چ 
الإلزام؛ لأنها إلزامٌ لابن عباس د لأنه إن قال كما قلنا فقد حجَبَ الأم 
٣‏ 7 3 و و 5 و 3 و 
بأخوين» وهو خلافٌ مذهبه» وإن جعَل للام الثلث وللأخوين السدس فقد 
چو 0ه 
َدَحَلَ النقص على أولادِ الأم» وليس مذهبّه» وهو خلافٌ صريح الكتاب» 
2 سو و 
وإن جَعَلَ لهما الثلث فقد قال بالعول. 
3007 ع ُ د 6 2 ا ب الع e‏ س 
روج وام واخت لآيوين: نضف:وئلت و صف أصلها من ستةء 
و 0 عون ا ٠. E‏ 00 
وتعول إلى ثانية» وهي آول مَسالة عالت في الإسلام» وقعت في صدر خلافة 
عمر ذه فاستشار الصّحابة #: فيه» فأشار العَبّاس 4 أن يقسم عليهم بقذر 
سهامهم فصاروا إلى ذلك» وني رواية آنه قال: «لا أجد لكم فرضاً في كتاب 
1 ع 1 10 چ 0 5 
الله ولا أدري من قلمه الله تعالى فاقدمه» ولا من آخره فأوّخرّه » ولكنى 
رأيث رأيأ» فإن كان صوابأء فمن الله تعالك» وإن کان خطاً فمنى» أرئ أن 
أدخل النّقصّ عل الكل). 
فقسّم بالعول ولريخالفه أحدّ في ذلك إلى أن انتهئ الأمر إلى عثان اض 
فأظهن ار عاس كله اللا ؤقا © الو قدمواامن قدّمة لله تماق وأخووا 
من أخرّه الله تعالن ما عالت فريضة قطء فقيل له: من قدمه الله تعاك ومن 
¢ ا 3 3 عو و س 7 270 : ڪر 
أخره الله تعالى؟ قال: الزوج والزوجة والام والجدة من قدمه الله» وأمّا من 
أخْرّه الله تعاك» فالبنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم والأخوات لأب 


للأا ال ر ر تام الوا ل حت 11/3 7 


ص ري لام 


ا مَل عالج" إر يجعل في المال نِصفاً 
ونصفاً وثلثأء فقيل له: هلا ذكرت ذلك في رمن عمر 5ه؟ قال: كان مَهيباً 


24 


)١(‏ رمل عالج: جبال مُتواصلة يتصل أعلاها بالدهناء» والدهناء بقرب اليرامة» 
وأسفلها بنجد» ويتسع اتساعاً كثيرأً» حتئ قال البكري: رمل عالج حيط بأكثر أرض 
العرب. كما في المصباح 7: 570 . 

(۲) فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال: «دخلت أنا وزفر بن أوس بن 
الحدثان عن ابن عباس بعدما ذهب بصره. فتذاكرنا فرائض الميراث» فقال: ترون الذي 
أحصئ رمل عالج عدداًء إريحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاء إذا ذهب نصف ونصف. 
فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا آبا عباس» من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر 
بن الخطاب ذهء قال: ولر؟ قال: لما تدافعت عليه» وركب بعضها بعضاء قال: والله ما 
أدري كيف أصنع بكم» والله ما أدري أيكم قَدَّم الله ولا أيكم أخرء قال: وما أجد في 
هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصصء ثم قال ابن عباس: وايم الله» لو 
قدم من قدم الله» وأخر من آخر الله ما عالت فريضة» فقال له زفر: وأمهم قدم وأيهم 
أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله» وتلك فريضة: 
الزوج له النصف. فإن زال فإلك الربع لا ينقص منه. والمرأة لها الربع» فإن زالت عنه 
صارت إلى الثمن» لا تنقص منه. والأخوات لمن الثلثان» والواحدة ها النصف. فإن 
دخل عليهن البنات كان ههن ما بقي» فهؤلاء الذين أخر الله» فلو أعطئ من قدم الله 


۸ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وني رواية: «منعتني ُمُه إذاريكن لي دليل قطعيٌ)0. 
ب 3 ا ا 97 ا 
ونا امتنع؛ لأنّه اجتهادٌ فلم يَأمن أن يصيرٌ تحجوجاأًء ولو كان له دليل 
2 2 ر و و 
لاه 1 شكتز 1 غالف عمو ضفر سك مسالة المباهيلة. 


عي 2 


رَو وأ وأختان لأبوين» أصلّها من ستّةء وتعول إلى تانية. 


EO 


زوج وأمّ وثلاث وات مُتَفرّقاتِ» أصلّها من سٍَ وتعول إل يسعةٍ 3 
ا لات ولام سهم» ب وللأحتِ ل سهم» ولا حت لوټ لات 
وللأأخت اتم لن ا 


و 


اع olf RI lr BH‏ ا و 
دد وام وأختان لام وأختان لابوين» صف وثلث”© وسدس 
وو ع و س 7 و رک 0 ر و ع ع 
NEHE‏ 1 000 م چ » م ك ت 0 5 ب 24 
وثلثان» أصلها من سته» وتعول لل عسرة») وسميل ام الفروخ؛ 3 اكثر 
2 5 2< ا ع عو 0 و و يي ع ع 0 2 
المسائل عَولاء فشبّهّت الأربعة الزوائد بالفروخ» وتُسمّى أيضأ الشّريحيّة؛ 


فريضة كاملة ثم قسم ما يبقئ بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضةء فقال له زفر: 
فا منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله» قال ابن إسحاق: فقال لي 
الزهري: وايم الله» لولا أنه تقدمه إمام هدئ كان أمره علل الورع ما اختلف علل ابن 
عباس اثنان من أهل العلم» في سنن البيهقي 1 : .5١5‏ 

)١(‏ قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي عدما نقل عنه مثل ما في الكتاب» هكذا 
أورده البيهقي» وهو مشهور في كتب الفقه. وهو الذي في الحديث خلاف ذلك» كا في 
الإخبار۳: ۳۹۷. 

۲ الأول أن يؤخر الثلث عن السدس؛ لأن الثلث نصيب الأختين لأم والسدس 
نصيب الأم؛ ليكون مرتباً مع ذكر الورثةء والله أعلم. 


ا ا الو لا اتسيف 11/4 
لأن شُريحاً ضيه أوّل مَن قَشَى فيها. 

زوجةٌ وأختان لأبوين وأخ لآب» أصلّها من اثني عَكَرَ وتصحٌ منها. 

لوك ونه ر ¿ ربع وسدس وثلثان» أصلها من اثني 
عشّر وتعول إلى ثلاثة عشَّرٌ. 

عو اع ۾ 2 5 وړ ي و 

امرأة وأختان لأم وأختان لأبوين ربع وثلث وثلثان» أصلها من اثني 
عَشَّرَ وتعول إل خمسة عَشَّرَ. 

امرأة وأم وأختان لأم وأختان لأبوين ربع وسدس وثلث وثلثان» 
أصلّها من اثني عَشَّرّء وتعول إل سبعةً ءَ 

ثلاث نسوة وجدتان وأربع أخرات لا وثاني أخوات لاوت 
أصلها من اثني عكر وتعول إل سبعة عكر وتسم م الأرامل؛ لأت ليس 
فيها ذكر وهي من الُعاياة"» يُقال : رجل مات ورك سبعة عَشَّرَ ديناراً وسَبَعَ 
ع ارا أصبات كل ادارا 

امرأةٌ وأبوان وابن » أصلّها من أربعة وعشرين وتصحٌ منها. 

ارا وأبؤاة ويقان قمر وسدسان وثلدان: أصلها من أربعة وعشرين 
وتعول إلى سبعة وعشرين » وتُسمّى المتبرّية؛ لأن عَلياً يه سل عنهاء وهو 
عل المنبر» فقال علل الفور: «صار ثمنها تسعاً»”» ومر عل خطبته. 


(۱) المعاياة: أن تأتي بشيءٍ لا تمتدئ له» كما في مختار الصحاح ص 777. 
(۲) فعن الحارث» قال: ما رأيت أحسب من علي دده سئل وهو علل منبر عن رجل 


الاك 11ت 1 111 21 الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


08 د یں 
ولو کان مكان الأنوين جد واجذدة 
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و کد الو كان مكاة الان نت وتآ 


أو أت و فكذلك. 


2 38 3 5 0 ين کل بهن ع 

زوجة وأم وأختان لأم وأختان لأبوين وابن كافر أو قاتل أو رقيق» 
الابنُ لا تُحَجَبُء وعند ابن مَسعودٍ ه: يحجبُ الابنٌ الرّوجةَ من الرّبع إلى 
ا ا i‏ » 1 © شزحة . 9 .0 2 و 
الثمن» أصلها من أربعة وعشرين» وتعول إلى أَحَدِ وثلاثين» للزوجة الثمن 
ا ES E AS IE‏ 
ثلاثة» وللام السلدفن أربعة» ولاولاد الام الثلث ثانية» وللأختين لابوين 
و ٠‏ ل سے 1 2 ۾ س 
الثلثان ستة عش وتسكى ثلاثينيّة ابن مُسعود ك4 

واعلم أن السّنَةَ متى عالت إلى عشرة أو تسعة أو ثانية» فا ميت امرأة 
قطعأء وإن عالت إلى سبعة احتمل واحتمل. 

ومر عالت الاثق عر إل سبعة عقي المي دكن وإ ثلاثة عفد 
وخمسة عشرّ احتمل الاأمرين. 

4 عو 8 5 ع ع 

والأربعة والعشرون إذا عالت إلى سبعة وعشرين» أو إلى أحدٍ 

وئلاثين عند ابن مسعود #ك» فالميتٌ ذكرٌ. 


مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته» ما للمرأة؟ قال: تحوّل ثمنها تسعاء أخرجه الطحاوي 
في الأحكام, كا في الإخبار۳: /741. 

وعن الحارث عن علي 4 «ني امرأة وأبوين وبنتين: صار ثمنها تسعأ» في سنن البيهقي 
الكبير": ١5‏ 4: ومصنف ابن آي شيبة”١:‏ ۲۹۲. 


8 5 ع ر اس - و‎ 8 2 . o 
(والرد ضِد العول بان تزيد الفريضة على السهام, ولا عصبة هناك‎ 
تَستجقه» فَيرَدٌ على ذوي السهام بقذر سهامهم إلا على الزوجين)» وهو‎ 


مذهبٌُ عمر” وعلٌ” وابن م د" وار بن عباس د" 


س 
عب ور ت 


وعن عثان ‏ أنه يرد علل الروجين*› قالوا: وهذا وهم من الرّاوي» 
فاته نا صح عن عثمان ذه آنه رَد علن الرّوج لا غیر» وتأویله آنه كان ابن عمٌ 


)١(‏ فعن أبي وائلء قال: «كتب عمر إلى عبد الله إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه 
المال» في مصنف ابن أبي شيبة١:‏ 707. 

(۲) فعن إبراهيم: «أنَّ علياً كان يرد عل كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة» في مصنف ابن 
أبي شيبة17: 707. 

(۳) فعن مسروق: «أني عبد الله في م وإخوة لأمء فأَعطَّى الا الان و اة 
التلكهورةٌ ما شي عل الأ وقآن: الام اعصبة من لا خصبة له وكان أبن مسعوو غه 
لا يرذ عن أخت لأب مع أخت لأب وأم» ولا عل ابنة ابن مع ابنة صلب» في مصنف 
انی 

(6) أثر ابن عباس #: بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار۳: ۳۹۹. 

.۳۹۹ آثر عثان 4ه بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار”:‎ )٥( 


۷ تهفذيبٍ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فأعطاه الباقي بالعُصوبةء أمّا الرّوجِةٌ فلم ْمَل عن أحدٍ الرَّدٌ عليها. 

وقال زید بن ثابت ظله: «يوضع القاضا في بيت المال»”» وبه قال 
مالك والشَّافعيٌ #6. 

لنا: قوله 4# : «مَن ترك مالاً أو حَقَاً فلورثته»” الحديث» ولأنّ القراية 
علَةٌ لاستحقاق الكل؛ لأنّ اميت قد استغنين عن المال» فلو إر يقل إلى أحد 
کے سا وریت قن اش :ونه بالقراية ا »إلا اننا 
تقاعدت عن استحقاق الكل عند الاجتماع للمُزاحمة بالإجماع» فبقيت مُفيدة 
له عند الانفراد» فَوّجَبَ أن يَسَتَحِلَ صاحبٌُ السّهم بِقَدّرِ سهوه حالة 
الوا و افا عن سا الاقراد. ۰ 

ااال رات را اص فاد مجان إلا سا اظهارا 
لقصور مرتيتهماء ولأن الرَّوجِيّةَ تزول بالموت» فينتفي السَبِبُ» وقضيته عدم 
الإرث أصلدٌ إلا أنا أعطيناهما فرضّهما بصريح الكتاب. فلا يُرَادُ عليه. 


)١(‏ فعن إبراهيم: «إريكن أحد من أصحاب النبي # يرد علل المرأة والزوج شيئاء قال: 
وكان زيدٌ ي يعطي كل ذي فرض فريضته. وما بقى جعله في بيت المال» في مصنف 
ابن أي شيبة1817:3, 

(7) فعن أبي هريرة طب قال #: «مَن ترك مالا فلورثته» ومّن ترك كلا فإلينا» في 


صحيح البخاري8: ٠١١‏ . 


للأا الك و فاك الوا للح ج ج 
¢ 0 عو و و و و 

واعلم أن جميع من يُرَدُ عليه سبعة: الأمُ وال دة والبنتُ وبنت الابن 
والأخوات من الأبوين والآخوات لأب وأولاد الآم. 

(ويَقَعٌ الرّد على جنس واحدٍ وعلى جنسين وعلى ثلاثة)» ولا يكون 
اك من ذلك» والسهامٌ المردود عليها او الاثنان والثلاثة واا 
والخمسة. 

(ثمَ مسأل لا يخلو إقا إن كان فيها مَن لا برد عليه أو لم يکن فإن لم 
يكن. فإما إن كان جنساً واحداً أو أكثر» فإن كان جِنساً واد لاجمل 
المسألةَ من عددٍ رؤوسهم» وإن كان جنسين أو أكثر فمن سهامهم وأَسْقِط 
الرّائدٌ). 

أمثلة ذلك: 

س کر و‌ ء س و 2 و 0 

جدة وآخحت لامٌ» للجَدة السّدس وللآخت السّدسء والباقي رَد 
عليه) بقدر سهامهماء فاجعل المسألة من عددهم» وهو اثنان لاستوائها في 
الفرض» أصل المسألة من ستة عادت بالرَّدٌ إلى اثنين. 

3 2 0 راس و 4 ۳ ع 

جِدَّةٌ وأختان لم للجَدَةِ السّدس وللأّختين التلْث» فاجعل المسألة 

من ثلاثِ» وهو عدد رؤوسهم. 
5 ص و 
بت وام» ا النصفُ ثلاث وللاءٌ الان سهم» اجعلها من 


ا 


۴ م ذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


أربع بناتٍ وأمٌّ للبناتِ الثلغان وللامٌ السدس» اجعل المسألة من 
خمسةٍ عددٍ سهامهم. 

وإن كان في المَسألةٍ م من لا يرذ عليه» وهو الرّوج والرّوجة فإن كان 
جنْساً واحدأء فأعط رص مَن لا يرد عليه من قل ارج ثم اقسم الباقي 
عل عدد من يُرَدُ د عليه إن استقام: كزوج وتّلاث بّنات, أعط الڙوج فرضه 
الرّبع من أربعة» والباقي للبنات وهُنّ ثلاثة يصح عليهنٌ. 

وإن اريستقم عليهم» فإن كان بين رؤوسهم وما بقي من فرض من لا 
برد عليه مُوافقة فاضرب وَفق رُؤوسهم في خرج فرض من لا ير عليه: 
0 وست بناتٍ» لزج الربع» يبقى 6 لا تستقيم علل البنات وبينهم 
E‏ وهو ]لقان رب 
تومن كن لا رود د عليه وهو أربعة» تكون ثإنية» للرّوج الرّبع سهان يبق 

وإن لريكن بينهما مُوافقةٌ كزوج ومس بّنات» فاضرب کل رؤوسهم» 
وهي خمسة في خرج فرض من لا برد عليه» وهو أربعةٌ يكن عشرين منها 


م 
5 


وإن كان مَن لا يُرَدُ عليه مع جنسين أو ثلاثةٍ من يُرَدُ عليهم, فأَعَطِ 
َرَضَ من لا يرد عليه» ثمّ اقسم الباقي علل مسألة مّن ٠‏ لا يرد عليه إن استقام» 


* | عن ر ورت e‏ 6 0 و ات 
وإلا فاضرب جميع مسالة مَن يرد عليه في حرج فرض من لا يرد عليه فا بلغ 


له 2 
صخت منه المسالة. 
50 19 ور 2 ٠‏ اام ثب ور 2 E‏ 
ثمّ اضرب سهام مَن لا يرد عليه في مسالة من يرذ عليه» وسهامٌ من 
و ت 5 5 0 ور 2 
يرد فيها بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه. 
1 چ و 0 ر ۾ ع ٍِ 4 7 
مثال الأوّل: زوجة وأربع جَدَاتِ وست أخوات لأم» للزوجة الرّبع 
50 م 5 a‏ 72 0 2 
سهم يبق ثلاثة» وهام مَن يرد عليه ثلاثة» فقد استقام علل سهامهہ”. 


)١(‏ فإن أقل خرج فرض من لا يرد عليه أربعة» فإذا أخذت المرأة واحدا منها بقي 
ثلاثة وهي ههنا مستقيمة علل مسألة من يرد عليه؛ لأا أيضا ثلاثة؛ لأن حق الأخوات 
لآم الثلث وحق الجدات السدس فللأخوات سهان وللجدات سهم واحد ففي هذه 
الصورة استقام الباقي علل مسألة من يرد عليه وتمامه في شروح الفرائض فليطالع» كا 
في مجمع الأبر ؟: .۷٠٤‏ 

لكنه منكسر علل آحاد كل فريق: أي علل عدد رءوسهم؛ لأن نصيب الجدات الأربع 
واحد لا يستقيم عليهن» بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رءوسهن بأسره. 

وكا نضيت: الأخوات الست اتات فلا يتقان عليهين» لكن ين عدد رعوسهن 
وسهامهن موافقة بالنصف فرددنا عدد رءوس الأخوات إلى نصفهاء وهو ثلاثة ثم 
طلبنا التّوافق بين أعداد الرءوس والرءوسء فلم نجدهاء فضربنا وفق رءوس 
الأخوات وهو الثلاثة في عدد رءوس الجدات» وهو الأربعة» فحصل اثنا عشرء ثم 
ضربناها في الأربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه» فصار ثانية وأربعين» فمنها 
تصح المسألة» كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشرء فلم يتغير 
فأعطيناه الزوجة» وكان للجدات أيضاً واحد ضربناه في ذلك المضروب» فكان اثني 


5 __ لهس ل تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ومثال الثاني: آربع زوجاتٍ وتسع بناتٍ وت جَدَّاتء للزّوجات 
3 8 9 8 7 و 
الثمن سَهمٌء تبقئ سبعة» وسهام الرَّدَ خمسة لا يستقيم عليها ولا موافقة» 
4 ر نم ك 2 N‏ وعم مين ور ےھ E‏ 
فاضرب سهامَ الرد» وهي خمسة في خرج فرض من لا يَرَدْ عليه» وهي ثانية 
.0 3 5 5 5 س ولط ا 5 واه الى 
تكن أربعين منها تصحء ثم اضرب سهام من لا يرَدْ عليه» وهو واحد في 
ت ر 2 2 0 
مسألة من يرد عليه» وهو خمسة يكون خمسة» وسهام من يرد عليه وهي خمسة 
۰ 50 ووه ضرا ر اله 2 ورا 7 1 |« . 
فيا قي من مرج فرض من لا يرد عليه» وهو سبعة يكن خمسة وثلاثين» 
ع 23ء س 0 
للبنات أربعة أخماسه؛ ثانية وعشرون» وللجَدّات الخمس سبعة. 
e‏ 7 و و سوه و 1 2 و روه 
مثال آخر: زوجة وبنت وبنت ابن وجدة» للزوجة الثمن» يبقى 
م ك 8 9 2 3 
سبعة» وسهامٌ الرَّدٌ خمسة لا يستقيم ولا مُوافقة» فاضرب سهام مَن يرد عليه 
ا لكك ل عر ير ور 2 E‏ 1 
وهي خمسة في حرج مَسالة مَن لا يرذ عليه» وهو ثانية يكن أربعين منها 
تصحٌ» وإذا أردت التصحيح عل الرُّؤوس فاعمل بالطريق المذكورء والله 
أعلم. 


عشرء فلكل واحدة منهن ثلاثة» وكان للأخوات لأم اثنان فضربناهما فيه بلغ أربعة 
وعشرين» فلكل واحدة منهن أربعة» «سيد)» كما في رد المحتار”: .4١‏ 


فصل فى مُقاسمة اد الإخوة 

35 ع 3 5 ع 2 م - 

قال أكثر الصحابة ده منهم أبو بكر" وابن عباس" وأبي بن گعب“ 

N 2 7‏ او ع 04 
وعائشة*: الجذ بمنزلة الأب عند عدي يرث معه من يرث مع الآب» 
2 ر و 9 04 . ماع 3 5 1 هعم 3 
ويَسّقط به مَن يسَقط الأب وهو قول أبي حنيفة 5ه فجعل الجد أَبَ الأب 

أن 0 5 كا الى لهم ع “ا ان دااع 8 دين 

بمنزلة الأب إلا في مسالتين: زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان عل ما تقدم» 
ورَوَّل عنه الحسَنٌ بن زياد ذه: آنه بمنزلة الأب فيهما أيضاً. 


(۱) فعن ابن عباس ڪه قال: «أما الذي قال رسول الله #: لو كنت متخذاً من هذه 
الأمة خليلا لاتخذته» ولكن خلة الإسلام أفضاء أو قال: خيرء فإِنّه أنزله أبأ» أو قال: 
قضاه أباً» في صحيح البخاري۸: .١57‏ 

وعن أبي موسيل ذد: «أن أبا بكر جعل ال جد أبا» في سنن الدارمي٤:‏ ۱۹۱۲ . 

(؟) فعن عطاء: «أن ابن عباس # كان يجعل الجد أباً» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 
at‏ 

(۳) بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار": ٠١‏ 5. 

(5) ذكره محمد بن الحسن في «الأصل». ول ر يصل سنده. كا في الإخبار"!: .5٠٠١‏ 

() بض له ابن قطلوبغا في الاختيار؟: .5٠٠١‏ 


۸ بي تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وقال عل" وابنٌ مَسعود” وزيدٌ بن ثاب" 4: الج لا يُسَقِطُ بني 
الأعيان والعلات: ويرثون معه. 

واختلفوا في كيفية توريثئهم معه» وكتابنا هذا يضيق عن استيعاب 
أقوالهم وما يتفرّع منهاء لكن نذكر مذهب رَيْدِ بن ثابتٍ #ه لحاجتنا إلى 
معرفة قول أبي يوسف ومحمد ده فإئَّ| أخذا بقوله. 


0 


وعن ابن عَبّاس د ته لَاسَوِعَ قولّ ريد كيه قال : «ألا يتقى الله زيدٌ؟ 
عسل انه لابق اولك ع ایا ت 


والمختار قول أبي بكر ؛ لأنّه أبعدٌ عن التَرَدّد والتوقف» ولر 
تتعارض عنه الرُوايات وتعارّضت عن غيره. 


قال ع طب امن أحبّ أن يقتحم جراثيم > جهلم» فلية فليقض في الجد 


)١(‏ فعن علي ه: «أنّه كان يقاسم بالج الإخوة إلى السدس» في مصنف ابن أبي 
ا 

(۲) فعن مسروقء قال: «كان ابن مسعود ذه ا ع ل سن جه 
قال : فقلت له: شهدت عمرٌ بن الخطاب أعطاه اهنم الأشرة فأعطاه الثلّث» في 
مصنف ابن أبي شيبة17: .۲۷١‏ 

(۳) فعن إبراهيم: «أن زيداً كان يقاسم بالجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث» في 
مصنف ابن أبي شيبة17: 7794. 

(5) بيّض ابن قطلوبغا في الاخبار۳: ٤١١‏ . 


للأا الك روا ابو اا س 


0) 


والوخوة» 
و 7 عن چ - ê‏ لد 

وروى عبيدة السلماني عن عمر ه: «أنه قضى في الجد بمئة قضيّة 

تالف بعضها بعضاً»"”. وعنه: أنه جمع الصّحابة د في بيتِ وقال لهم: لا بد 
أن تتفقوا على شىءٍ واحدٍ في الجدٌء فقام رجل فقال : «أشهد أن رسول الله 5 
قَمَى للجَدٌ بالسّدسء فقال: مع مَن؟ فقال: لا أدريء فقال: لا دريت» فقام 
الع فال كلكو عليه كل تفط فظنا فين ا قو اقل 
أن يجتمعوا على شيءٍء فقال عمر ذيه: أبى الله تعالى أن يَرْتَفِمَ هذا الخلاف»)”. 


ومع لل الدكاف وزو الهو هلها مياكل المر فين واتر كوا 
ا لحه لا حَيَاه الله ولا بيّاة)©. 


)١1(‏ فعن عل ه: «مَن أَحَبّ أن يتقحم جراثيم جهنم» فليقض بين ال جد والإخوة» في 
مصنف ابن أبي شيبة7١:‏ ۲۸۸. 

(۲) فعن عبيدة السلاني» قال: «سألته عن فريضة فيها جد فقال: لقد حفظت من عمر 
بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة» قال: قلت: عن عمر؟ قال: عن عمر» في مصنف 
عبد الرزاق١١1:١551.‏ 

(۳) فعن الحسن: «أن عمر هه قال: أيكم يعلم ما رسول الله يل الجد؟ فقال معقل بن 
يسار: أناء ورثه رسول الله يله السدس»» قال: مع مَن؟ قال: لا أدريء قال: لا دريت» 
فا تغني إذا؟» في سنن أبي داود": ۲ وسنن النسائي الكبرئ”: 2٠١9‏ وصحيح 
ابن حبان/!: ۳۹۰. 

(5) فعن علي ذه قال: «أتاه رجل فسأله عن فريضة» فقال: إن [ريكن فيها جد فهاتها» 
في سنن الدارمي٤:‏ ١٠۱۹ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة5١:‏ ۲۸۷. 


2 > س س دت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
و در 
وعن ابن المسيب 4 مثله 
واعلم أن ا لصحي الوارتٌ لا يكون إلا واحدا؛ لأنّه لا يكون 


إلا من جهة الأب EEE E‏ ويد من امت E‏ 
اجتمع لبد والإخوةٌ كان الحد كأحدهم يُقاسمهم ما إر تنقصه المقاسمة من 
الثلٹ» فإن نَقَصَته رن لالت والباقي بين الإخوة للذّكر مثل ب 
الأنشيين)٠.‏ 


مثاله: چو ا ا 
جد وأخوان: الال بينهما أثلاثا؛ لأنّ المقاسمة والثلث سواء. 


)١(‏ فعن إبراهيم: «كان زي يشرك ال جد إلى الثلث مع الإخوة والأخواتء فإذا بلغ 
الثلث أعطاه الثلث» وكان للأخوة والأخوات ما بَقِيء ولا للأخ لأم» ولا للأخت لأم 
مع جل شي ويقاسم الأخوة من الأب الإخوة من الأب والأم» ولا يورثهم شيئ 
فإذا كان أخ لآب وأم وجد. أعطى الجد النصف. وإذا كانا أخوين أعطاه الثلث» فإن 
زادوا أعطاه الثلث» وكان للإخوة ما بقي» وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الأخت 
E E Eo‏ ليون ا ا 
المقاسمة خيراً له» فإن لحقت فرائض امرأةء وأم وزوج أعطئ أهل الفرائض فرائضهمء 
وما بقي قاسم الإخوة والأخوات» فإن كان ثلث ما بقي خيراً له من المقاسمة أعطاه 
ثلث ما بقي» وإن كانت المقاسمة خيراً له أعطاه المقاسمة» وإن كان سدس جميع المال 
خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس» وإن كانت المقاسمة خيراً له من سدس جميع المال 
أعطاه المقاسمة» في مصنف ابن أبي شيبة17: 7/85. 


جوا ر ی ا وا بين و وک الاه 
8 تُنقصّه من الثلْثْ. 
e E‏ 
ا EG‏ 
ا روج ول واخ للرّوج الاه والباقي بين الجلٌ والآخ؛ أن 
اة ر له 


ثلاثة ا 


. 3 1 % 4 2 3 و 

وكذلك مع الزوجة د ود واخوان وات للجدة السلاسس» 
وللقعة ی عن لاله ا 

جد وت وعد وا انل ال ي ولات ال شت ول 
ال ق 

و لتحي ر مع نه و و فى شوو 1 

ر وام وجد وأخ» للزوج النصف» وللام الثلث» والباقي وهو 
السّدُسٌ للجَدٌ ويَسقطٌ الأخ. 

وبنو العَلّات مع الجدٌ كبني الأعيان» فإن اجتمعوا مع الجدّ قال زيدٌ 
بن ابت #: يدون معهم على الج؛ ليظهر نصيبه» وتُسمّى فصل الْحادة. 
فإذا اَعَد الد : نضييه د و الات ناولع خم إل بلي الاعياد» وخرجون 
بغير شيع إلا إذا كش الأعيان ا ا مَل اا عد 
تَصيب ال جد فإن بقى شىء أده بنو العلات. 


۲ لسلس ب تيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
اك FF Ky‏ ا 9 

لاسا سيد لد 

ل TT‏ 
ماوَقَعَ له إلى الأخ لأبوين. 

ولو كان مَكان الرّوجة زوج فله التصف والباقي بي بينهم أثلاثاً علل 
الوجه الذي تَقَدَمَ. 

¢ اع > ¢ > رع ك و ع كو و 

وو 
وتاخذه الاخت لابوين. 

2 0 ع ِ- 

ول کات کن لآب انال اها ا اکان رل عت 
٤ 0 0‏ ا ءَ ٤‏ 
ا وللآختين لاب اسان ثم پردان علل الاخت لابوين 

و و 
تمّةَ النصف خمسٌ ونصف ويبقى هما نصف خمس. 

ا ys‏ 
e‏ وللأأختٍ ا سهمان» وللأختين ت أربعة نه 
ا 0 2 ا > لك . ر 
يردان إلى الأخت لأبوين ثلاثة تكملة النّصفهء يَبْقَى هما سَهٌُ لا يستقيم 
عفرت انلق فى ن كن مغر يو منها س 

ر 2 3 3 3 ع 1 ےو ۶ 

جد وأختٌ لأبوين وأخ لأب الال بينهم أخماساً » ويرد الأخ على 
عِ 9 2م روه 9 
الأخت إلى تام النصف يبق معه نصف سهم» وهو العْشّر» ولو كان معه 


ا فوا وا > ج 10111 
ووو 


اف اف زد E‏ لدي وللا واا 
ردان علبها ثثمة التصفة يبن مها سدسش؛ 

E‏ اوو ان لآ ادال :ولك ريق لنت 
ثم يرد أولاد الأب تلهم على أولادٍ الأبوين 


عو 
ء3 


ر م و 3 ع 4 ع یں 
م وجَدٌ وأخت لأبوين وأخوان وأخحت لأب» أصلّها من سند للأم 
سهمٌ؛ ولت الباقي خير للج وليس للبافي ثلث صحيحٌ» فاضرب ثلا 
في ستّة تكن ثانية عشر للام ثلاث وللجدٌ خمسةء وللأّحتٍ من الأبوين 
التصف تسعة يبق سهم واحدٌّ لأولاد الأب» وهم خمسةٌ» فاضرب خمسة في 
ثانيةً عشرٌ تكون تسعين» منها تصحٌ» وتُسمَّى يسَعينيةٌ زيد طله. 
3 ر م 3# > معد ¢ رع ت ير 3 م 75 
ار وا رين و ا 
مض اصن اد اميت و زكري رالا اد 
الاي ستة» و زل ها بقي عشرة ANSE‏ 
الجميع وهو ثانيةَ عشرٌء بقي لأولاد لآب سهمان» وهم ثلاثةء فاضرب ثلاثة 
في ستّةٍ وثلاثين يكن مائة وثانية منها تصحٌ, إلا أن بين السّهام موافقة 
بالأنصاف» فترجع إلى أربعة وخمسين. 
ي س 3 ا 7 ۳ ر و 
و أن المقاسمة ول ما بقي واحدٌ في حت الجن فأعط الأم 
اس الل سا ل 1 ا 
ES ols P1‏ 7 5 5 5 س ك 5 5 و 
uu E‏ 


مكدب ب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فحَصّل من أصل زيد #ه أنه يقول بالقاسمة ما لر ينقصه من الل ومع 
صاحب الفرض ينظر له أصلح الأحوال اللا وعد ولد الأب غاد ال 
إضراراً به» ولا يفرض للآخوات المنفردات مع الج ويجعلهنَ عصبةء ولا 
يقول بالعول بناءً عل أن عصبة. 

وقد خالف هذا الأصل في المسألة الأكدرية"» وهي زو وأ وجدٌ 
e‏ لأبوين. لاون اموا اليه ولي الس 
للخت الصف - م اك نصيبّه إلى نصيب الأخت. فيقشسيئان الك 
مَل حظ الأنثيين» أصلّها من سن تعول إلى تسعةء للرّوج ثلاث وللام 
سهمان» وللأختٍ ثلاثة» وللجَدٌ سه وما في يدٍ الجد والأخت أربعة لا 
تستقيم عا ثلاثة» فاضرب ثلاثة في تسعةٍ يكن سبعة وعشرين منها تصحٌ. 

ولو كان مكان الأخت أخ» فلا عول ولا أكدرية؛ لأنّه يكون للرّوج 
التصف» وللامَ التْلْثْ و 


وكذالو كان مع الخ أخت؛ لأنّها تصير عصبة بأخيها. 


)١(‏ فعن إبراهيم» قال: «كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثانية: للزوج ثلاثة» وثلاثة 
للأخت» وسهم للام وسهم للجد» قال: وكان عل ذه يجعلها من تسعة: ثلاثة 
للزوج» وثلاثة للأختء وسهان للأم» وسهم للجد. وكان زيد #ه يجعلها من تسعة: 
ثلاثة للزوجء وثلاثة للآخت» وسهان للآم» وسهم للجدء ثم يضربها في ثلاثة فتصير 
سبعة وعشرين» فيعطي الزوج تسعة» والأم ستة» ويبقى اثنا عشرء فيعطي الجد ثانية» 
ويعطي الأخت أربعة» في مصفن ابن أبي شيبة5١: ٠١٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸0 

سميت أكدرية؛ لأّها واقعة امرأةٍ من بني أكدرء أو لأنها كَدّرت على 
زيد ذه مذهبه من ثلاثة أوجه: أعال بالجد» وفرض للأخت. وجمع سهام 
الفرض وقسمها علل التعصيب» وإنَّا فرض لما ولر يجعلها عصبة؛ لأنّه إر يبق 
ها شي ولا وجه إلى القسمة؛ لأنّه يُنقص نصيبٍ ال جد من السدس» فصار 
إلى ما ذكرنا ضرورة. 


5 لدلد هس ل تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل الجدذات 
a N u‏ :قدا 
والاجتماع وأحكام الححَجّب بين ال جات وهذا الفصل لبيان مَراتب الجدّات 
ومعرفتها. 
اعلم أن ا لجات علل مَراتب: 
الأوى: جدَّتا اليت» وهما أمُ أنه و 


ء م 
ب أبيه» واھ 
عو 


E 3‏ عن ىا ع 
وجدتا أمه: ام ام امه OS‏ لاا 


أن تأت او آم ات اه وهنا وار 


وجدتا أ أبيه» وهما ا بيه» وهي وارئةٌ» وأمّ أب أمّ أبيه» وهي 


و و و و و و 
وعدن أب وها ان أن وا ات اتا ها ان 
س ا كن 2م #ى عن ع 2 فى 4 عن 2 
وجدتا آم امه وهما: ام ام ام امه» وهي وارثة» وام اب ام امه» وهي 
ساس js‏ 8 59 ع الا ام قل 1 دي سار 
ساقطة» فإن كان لكل واحدة منهنّ جدتان يَصِرّنَ ستة عشَّرّء وهى المرتبة 
یں 2 ٠‏ چ 9 و ھی ر م 7 
الرّابعة وإن كان لكل واحدة من الس عش ججدتان يَصِرّن اثنين وثلاثين» 
وهكذا إل ما لا یتناهی. 
والدّات الثابتات علل صر بين: 
اله اةزاكا قفرا وراك O‏ 
".ومتفاوتات. 
4 ان 00 ا ا 
وطريق معرفة المتحاذيات الوّارئات أن يَلفِظ بعدَدِهنَ أَمَهات ثم 
مك الأ الأى وأا ف کا مال أن لا 2 TET‏ 
تبدل الام الآخيرة أب في كل مَرّةٍ إلى أن لا تبقئ إلا آم واحدة» وتصورٌ ذلك 
: اس ١‏ 2 
في خمس جدات متحاذیات» وقس عليه فنقول: 


۸ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ناعارات ارج ارين حبك التعدض هله ا 
المح 
ولو سألتٌ عن عددٍ جَدَّاتَ وارثات كم بإزائهن اقات فر غد 


يسارك بعدد ما [بقي] في يُمينك فا بَلَّعَ فاطرح السؤول منه» فا بي فهي 
ساقطرّه». 


)١(‏ أذكر المسألة بكالها من المبسوط74: /117: «إن سئلت عن عدد من الجدات 
متحاذيات وارثات كم الساقطات بإزائهن» فالسبيل في معرفة ذلك أن تحفظ العدد 
امور ن بيمينك» ثم تطرح اثنتين من ذلك وتحفظههم| بيسارك» ثم تضعف ما بيسارك 
بعدد ما بقي بيمينك ف| بلغ فهو مبلغ جملة العدد» والوارثات من ذلك عدد معلوم» إذا 
رفعت ذلك من الجملة» فما بقي عدد الساقطات. 

بيانه: إذا قيل ثلاث جدات متحاذيات وارثات كم الساقطات بإزائهن فالسبيل أن 
تحفظ الثلاث بيمينك» ثم تطرح من ذلك اثنتين فتحفظهماء ثم تضعف ما بيسارك بعدد 
ما بقي في يمينك وهو الواحدة» فإذا أضعفت الاثنتين مرّةَ تكون أربعة» فكان عدد 
الجملة أربعاً ثلاث منهن وارثات» والساقطة واحدة فالوارثات آم أم الأم وأم أم الأب 
وأم أب الأب والساقطة أم أب الأم. 

فإن قيل: أربع جدات وارثات متحاذيات كم بإزائهن من الساقطات» فالسبيل أن 
تأخذ الأربع بيمينك» ثم تطرح من ذلك اثنتين وتأخذهما بيسارك» ثم تضعف ما 
بيسارك بعدد ما في يمينك. 


لاجا لذ كر ر خا ابو ل لت e‏ 

مثاله: شئلت عن أربع جَدَّات خذها بيمينك» ثم انقص منه اثنين 
وخذهما بيسارك ثم ضَعَّف ما في يسارك بعدد ما [بقي] في يُمينك يكن 
ثانية» اطرح منه عدد المسؤول» وهو أربعة. مى أربعة فهي ساقطة. 

ولو سئلت عن ثلاثةٍ خذها بيمينك» ثم انقص منه اثنين» وخذهما 
بيسارك» ثم ضَعٌّف ما في يسارك بعدد ما بقي في يمينك يكن أربعةٌ» اطرح 
منه عدد المسؤول عنه» وهو ثلاثة» بقي واحدة ساقطة. 

واعلم اتلدلا ت اال الرارثه ا الأ إلا د لذن 
الصحيحات مُنهنَ ا ا أت :فكانت: الواركة م الأ وإن 

والقرَّئى جب البُعدئ فلا رث إلا جَدَةٌ واحدةٌ کا دگرنا في الجَدٌ. 

وأا الأبويات. فَيْتَصَوّرُ أن يَرتَ الكثي منهن عن ما وبل 

ولا يَرتْ مع الأب إلآ جَدَةٌ واحدةٌ من قبل الأب لأنّ الآبويات 

8 32 3 2 
ولا يَرِتْ مع ال جد إلا جَدَّتان: إحداهما: من قبل الام والثانية: آم 


-ه 


الآأب. 


EE كان الواوثات مون ارس‎ BEETS داقر‎ SEAN 
الساقط بإزائهن أربحاً».‎ 


د > ڪڪ ڪڪ ست دت الاختيار 2 لتعليا المختار للموصلي 


2 


2 ع‎ 5 ١ 
ولا يرث مع أب الَْدٌ إلا ثلاث: إحداهنٌ: من قبل الأم» والتانية‎ 
0 و‎ 2 0 2 
أ الآبء والثالثة: أَمُ أب الأب.‎ 


٠ 3 5 00 3 8‏ 3 8 
وعلل هذا كلما زادَ في درجة الأجداد زادَ في درجة الججَدّات وارثة. 


الأهداة الذككر و و الو ا ت س 


فصل في ذوي الأر حام 
قال عامّة الصحابة #: بتوريثِ ذوي الأرحاه”» وهو مذههّنا. 


وقال زيدٌ بن ثابتٍ ذه: «لا ميراتٌ هم ويُوضَمٌ في بيت المال»”» وبه 
و 1 
قال مالك والشافعي كد 


١ 0 0 2‏ !ماد الأرَحَام بَعْضْهُمَ ا يعض ] [الأنفال: 
وقال 45: 0 0 ل 


)١(‏ فعن إبراهيم» قال: «كان عمر وعبد الله يعطيان الميراث ذوي الأرحام»» قال 
فضيل: فقلت لإبراهيم: فعلي؟ قال: كان أشدّهم في ذلك» أن يعطي ذوي الأرحام» في 
مصنف عبد الرزاق5: .۲٠۲‏ 

(۲) فعن الشعبي: «ما رد زيد بن ثابت ذه عن ذوي الأرحام شيئا قط» في مصفنف 
غبك الوراق AE‏ 

عن خارجة بن زيد عن زيد: «أنّه كان يعطي آهل الفرائض فراءة تضهم» ويجعل ما بقي في 
بيت المال» في مصنف عبد الرزاق١١:‏ ۲۸۷. 

(۳) فعن المقدام هه قال: قال 4#: «من ترك كلا فإلي» وربا قال: «إلى الله وإلى رسوله. 


١5‏ لدب ب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وروي أن ثابتَ بن الدّحداح" مات فقال رسول الله ئ لعاصم بن 

عدي 4: «هل تعرفون له فيكم نَسَباً؟ فقال: إن كان أتياً فيناً: أي عُريبا 
ء 8 8 عم ع هه - 

فجعل ميراثه لابن أخته أ لبابة بن عبد المنذر»”. ولأن أصل القرابة سب 


زيوت لامالا زره وآنا رارت ين لا رارت له أعقل لهو أركف واطال وار ت من 
لا وارث له» يعقل عنه ويرثه» في سنن أبي داود ": 2177 وسنن الترمذي 5: .47١‏ 
)١(‏ وهو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس» ويقال: ابن الدحداحة» 
الأنصاري» يكنئ أبا الدحداح» شهد أحداً وقتل بها شهيداًء طعنه خالد بن الوليد برمح 
فأنفذه» وقيل: إِنّه مات على فراشه مرجع النبي يل من الحديبية ولما توفي 5ه دعا رسول 
الله 4 عاصم بن عدي فقال: هل كان له فيكم نسب؟ قال: لاء فأعطئ ميراثه ابن أخته 
أبا لبابة بن المنذر (ت٦ه).‏ ينظر: الوافي بالوفيات »71/9:٠١‏ والاستيعاب ٠١7:١‏ 
وأسد الغابة .751/:١‏ 

(؟) فعن واسع بن حبان ك قال: «توفي ثابت بن الدحداحة ولريدع وارثاً ولا عصبة 
فرفع شأنه إلى رسول الله 4# فسأل عنه رسول الله 4 عاصم بن عدي هل ترك من 
أحد؟ قال: ما-يا رسول الله ترك أحداء فدفع رسول الله يك ماله إلى ابن أخته أبي لبابة 
بن عبد المنذر» في سنن سعيد بن منصور 217١ :١‏ وسنن البيهقي الكبير: »٠٠١‏ قال 
محمد في الموطأ ر۷۲۳: «نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن 
مسعود #: آم قالوا في العمة والخالة إذا أريكن ذو سهم ولا عصبة: فللخالة الثلث 
وللعمة الثلثان» وحديث يرويه أهل المدينة لا يستطعون رده أن ثابت بن الدحداح 
مات ولا وارث له فأعطئ رسول الله #4 أبا لبابة بن عبد المنذر وكان ابن أخته - 
ميراثه» وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي القربات بقربتهم» وكان من أفقه 
أهل المدينة وأعلمهم بالرواية». 


لااد الد كر ر خا ابو ا سح حت تت 41 
لاستحقاق الإرث عل ما باه إلا أن هذه الا اجا هات الم انات 
ا ل مت الان 
سائرٌ المسلمين يُدَلون إليه بالإسلام» وهؤلاء يُدّلون به وبالقرابة» وَالمدّلي 

بجهتين أول: كبني الأعيان مع بنات العَلّات. 

RTE‏ ابم ولا قطي مراع 
كالعصَبةٍ من انفرة متهم أخاً حيع الآن) :للقي تلود اندر CT‏ 
ميو ند کارا قامات 

(والأقربُ يَخْجبُ الأبعد): كالعصّبات حتى من هو قرب إل الميتِ 
من أي صنف كان فهو أَوَّ. 


مثاله: بف يت وأب أمء فهو أوك؛ قو 


e 
E 


8 ب ام وعمّة أو خالةء فهي أوى؛ لأتها أَقربُ. 

وذكر رضي الدين التسابؤرئ في افرائضه): آنه لا يرث ا 
ا التاق و كرت ها واج من الت الا رل إن توا 
الثالتُ مع الثاني والرًابعٌ مع الثالث» قال: وهو الُختار للفتوى”» والمعمول 
عليه من جهة مشايخنا تقديمٌ الصف الأول مُطلقاًء ثم لاني ثم اَل ثم 
الرّابع. 

قال: وهكذا ذكره الأستادٌ الصَّدرُ الكُوق في «فراضي». 


.0 59 ومشى عليه في الفتاوئ الهندية":‎ )١( 


#همددلدلددددبببب ‏ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


5 ر ای ر ۶2 
فعلل هذا بنت البنتِ وإن سَمَلّت أو من أب الأم. 


وهم أربعة أصناف: 

صف يحمي آل الميت» (وهم أولادُ البّنات» وأولادُ بناتٍ الابن). 

رص کي لهه اة ىخ الد الفاسته وا ات 
الفاسدات). 


و نكمي إل أبوي الميتء (و)هم (أولادُ الأخوات كلّهن. 
وبنات الإخوة كلهم وأولاد الإخوة لأم ). 

5-7 ينتمي لل جڏي الميت» (و)هم (الأخوال والخالات والأعام 
لَه والعمّات؛ ويَناتث الأعمام کله وأولاد هؤلاء. ومن يدي بهم 


وأولاهم الصَّنفُ الأَوّل)؛ لأن قرابة الولاد ٤ e‏ 


الأصوال: 
(ثم الصنف الثاني). 
وقالا: الصف الثّالثٌ اول فش ايء لأ ہم أولاذ عصبة أو دى 


ني راما ری رمم ا سرا فرج موا ررب 

ولأبي حنيفة ذه كن أن المت الان له زيادة اتصال باعتبار المجخزئية؛ 
لأئهم أصولّه» وزيادة 1 َو ما ذكر؛ لأنّ علَّةَ الاستحقاق القَرّب» 
وَالعِلَة تترجّح بالزيادة من جنسها. 


الأهداة الذككر و فوا ا ا اس يس یک د 13 1 

الصف الأوّل: ا إلى الميتٍ أولم: كبنت بنت وبنت بنت بنت» 
ال غ و هوان اا ی ا ت و كان و يزاوت 
ول؛ لأنَّ له زيادةٌ في القُرب باعتبار اصله كبنتٍ بنتٍ بنتِ وبنتٍ بنتٍ ابن» 
انال للثايةالأعاولة صاحب ف ۰ 

ت و ابن آخ» امال للثانية؛ لأنها ولد عصبة وارث. 

فإن كان أحذهما يدل بوارث لا بنفسه» بل بواسطة» فههما سَواءٌ. 

EO EE E‏ يلق ابو عل انر با الآن كل 
واحدٍ يلي إلى الميت بواسطةء والعِلّة هي القرب فلا يرجح بالإدلاء. 

وإن كان أحدهم أقرب والآخرٌ أبعدَ ولكنّه يدل بوارثء فالأقربُ 
أَوَك؛ لأن العلّةَ هي القرابةء فتترجّحٌ بزيادة القَرّب كالّصبات إذا استووا 
يُطلب التر جي بزيادة القرب كذا هنا. 

مداله بلك يدو ينك ويك يتك يكت ابن الال للأوك؛ لأنها أقربٌُ. 

وكذلك خالة وبنت عمٌّء الخالة أوكى ؛ وإن استووا في القرب 
والإدلاء. 

فإن اتفقت الآباء والأمهاتء فامال ھا عام السّواء إن كانوا ذكورا 
أوإقانا ون OEE E‏ بعر كفا SE‏ 

ماله ينث بنك ابن وبنت بعث ابن الال ها على الشواء: 


5 و و 
وكذلك اين فق نب وان ت 


4 تت لين ال اياز لعل المتكاز للموضل 
a 3‏ 7 
سكم دير 
3 5 


ع 


أي حنيفة 4: العبرةٌ لأيدا: ف 
وعن ححمَلٍ ك وهو أشهرٌ الرّوايتين عن أبي حنيفة #2: العيرةٌ 
اراي قم الال على أصوه» يعر الأضل الواح مُتعدداً بتعدّد 
أولاده؛ ثم يُعطي لكل فرع ميراث أل ويجعل كل أشن تشي إل الميت 
نكر کر وکل ذكر يدل إل اميك باش کی سر كان إدلاوه 7 
واحَدٍ أو بأكثر » أو بأمّ واحدة أو بأكثر» ثم َم يهام كل ريق بينهم 
بالسّوية إن اتفقت صفائهم» وإن اختلفت» فا خط لكين 
3-1ذ»: أن التروع إن كنس ارات پرا الأصيو ب 
انكو لھ 
ولأبي يوسف 5: أن ذوي الأرحام إن يرئون بِالقَرابةٍ كالقصبات؛ 


3و 


07 واد سد انق أل لاان ممم الآنذان#العصيات: 
مثاله: ا بے این وان ينف ابن الال نا للد معدل عط 
الأنشيين بالإجماع. 
بنتٌ بنتِ بنتٍ وبنثٌ ابن بنتء امال بينهما نصفان عند أبي يوسف له 
باعتبار الأبدان» وعند محمد #ه أثلاثاً باعتبار الأصول كأنه مات عن بنث 
بنت وابن بنتء ثم ينقل نصيب الابن إلى ابنته» ونصيب البنت إلى بنتها. 


الأهداة لذ كر و إؤائم ابو لاب ت > ج 

بنت ابنِ بنتٍ واب بنتِ بنتء عند أبي يوسف ظه: لمال بينهما للذكر 
مثل حط الأنشيين» وعند محمد 4#: للبنتِ سهان وللابن سهمٌ. 

بنتا ابن بنتٍ وابن بنتِ بنت » عند أبي يوسف 445 ظاهر» وعند محمّد 
ضيه للابن خمش المال» وأربعة أخماسه للبنتين كانه مات عن ابني بدت وبنت 
بنت. 

يوك و بدت ترت نوفا وين ابو قفا عند أن 
يوسف 5ه ظاهر, وعند محمد 45: يقسم علل الآباء علل ستّة للأولين سهمان؛ 
لإدلائهما إل اميت بأنثى» فيكون بينهما للذّكر مثل حَظ الأنثيين» وللآخرين 
أربعة لإدلائها إلى الميتِ بذكر» فيكون بينهم| للذكر مثل حظ الأنثيين» فصار 
لمال بين الفريقين أثلاثاًء فقد انكسر بالأثلاث» فاضرب ثلاثة في ثلاثة يكن 

ا ل ا 
ومحمّد ذه يُقسمُ المال علل أوّل خلافٍ يفعه ااب لک 
e‏ صاب الإناث يُنقل إلى فروعهن مع اعتبار الاختلافٍ في 
البّطن الثاني علن الوجه الذي الأول حتى ينتهي إل الأولاد 
الأحياءء فيقسَمُ عن اعتبار أبدانهم 


04 د تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


نتت نت ابن نتن 
ل اين نت بنك 
ابن بنت بنت بنت 


فعند أبي يو سف طك: المال بينهم عن خمسة: مسان للابن» ولكل بنتِ 


- 2 0 5 و 1 
وعند محمد ه: علل عشرة. للأوكل سهم» وللثانية اربعة» وللثالثة 
es‏ 32 لك روس 3 de»‏ 
ثلاثة» وللرّابع سهمان؛ لأنه يَعَتَبرٌ الخلاف في أَوّل بطن وقع» وفيه ابن بنت 
ثمّ ما أصاب الابن» وهو خمسان يصيران إلى ابنتهه وما أصاب 
100 ِ 3 2 
البنات» وهو ثلاثة أخماس يصير إلى أولادهن» وهم ابن وبتتان للذكر مثل 
یں و 
و 
ثم ينقل نصيب الابن إلى بنته» ونصيب البنتين إلى ولديه) وهما ابن 
3 س اتير 
وهو عشر فيصح من عشرة. 


لجا الد كر ر تام ابو ا ت 
7 00 : 0 : ر E‏ 
ومّن له قرابة من جهتين من ذوي الأرحام فله سهمانء ومّن له قرابة 
واحدة فسهمٌ عند محمّد ذه ذه اعتباراً بالأصول» وعند سد 
سواء؛ لأئّم يرثون بالتّعصيبء وذلك لا يختلف كالعَصبات حقرقة 


2 


مثاله: بنٿ بنتٍ بنتٍ وبنت بنتٍ بنتٍ هي بنتٌ ابن بنت آخرئ. 


-24 
5 


فعند أبي يوسف 4ه: المال بينهما نصفان. 
امس الور ل 
ولو كان مكان البنتِ من + جهتين ابنٌ: فعند أبي يوسف : للذكر 
مثل حط الأنشين» وعند محبّد ذه لذات قراب سهم ولذي قرابتين ثلاث 
سهان من قبل أصله الذّكرء ويَسّلّمُ له لتفرده بذلك الأصل» وسهمٌ من قبل 
3 0 رع و : 9 5 02 
أصله الأنثئ, فيَضْمُّهِ إلى ما في يد ذاتٍ قرابة» فيَقيمان السّهمين للأكر مثل 
و 2 
حظ الأنثيين لاتحاد أصلهما في هذين السّهمين واختلاف أبدانها علل ثلاثق 
عاء 3 035 5 م 3 0 9 م 
> ے ۹و وو 2 
الصّنف الثاني: وأولاهم أقر مهم إك الميتِ كأب أَمٌء وأب أ أَمّ» وأب 
5 ب الال كله لأب أ فإن استووا في القُربِ» فالإدلاءٌ بوارث ليس بأل 
في صح الرّوايتين؛ لأن سَبَبَ للاستحقاق القّرابة دون الإدلاءِ بوارث. 
E gE EE gE‏ چ 
بدك اث ال كرات أنه ا اعراايواة ارقو د UN‏ 
ثم إن a ED‏ الكبد اناه الكو انان 
> > 41 ك عو 
كانوا ذكوراً أو إناث وإن اختلطوا فللذكر مثل حَظ الأنشين. 


8 وک > کڪ چ س س ت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وإن كانوامن جهتين فلقوم الأم الثلث» ولقوم الأب الدلئان. 

مثاله: أت 3 اوا أن ا للأرّل الثلان» ولان للت 

وإذاكان لكب اليك جتان بن ن کال أنه قاقر الأ 
الان ولقوم الف تلفق ها قراب و ا 
ا و ا اك ا اب 

ورو ا حسنْ عن أبي حنيفة طل: ما صاب قوم الأب كله لقرابته من 
قبل نويا امد را رات براك 00 


5 
- 
له 


اال ناك لسري اتلك قا ان 
الصَّنفُ الثالث» وهو ثلاثة أنواع: 


ع 
اا 


و 


الاول ات الإخوة وأولاد الآخوات لذب و وأولادذهم. 

ن نات الأخرة وأو لاد الأخوات لآب وأولاذهم. 

والكّالث: أولادُ الإخوة والأخوات لم وأولاذهم. 

فإن كانوا من انوع الأول أو الثّانيِء فهم كالصّنف الأول في تساوي 
لا والقرب والإدلاءِ بوارثِ والقسمة وإن اختلفا في ذلك» فعند أبي 
ر کر الأبداة و كن ند نت الأردان ووس الا 


7 7 وو 
وإن كانوا من التوع التَالثِء فالمال بينهم بالسّوية ذكرُهم وأنئاهم فيه 


2 2 سے 
سواءٌ اعتبارا بأصوهمء ولا خلاف فيه إلا ما رُوِي شاذا عن أبي يوسف #ه: 
عن 56 3 - م 
أنه يقسَمٌ للذكر مثل حَظ الأنثيين. 
وإن كانوا من الأنواع وتّساووا في الدَّرجِة» فادلي بوارث أوك. 


5-4 
ا 


یو ا EE‏ 

وعتد محمد #: يقم الال عل أصوهم؛ ويُنقل ضيب كل أصل إل 
فروعه. 

مثاله: ثلاث بنات أخوات متفرٌّقات: 

عند أي يوسف 5د: لمان كله لبنت الأحتٍ لأبوين. 

وعند حل ل ذضفه: لما ثلاثة أعماس» ولبنتٍ الأخت من الأب مس 
ولبنتٍ الأحتِ لانم نمس اا الأصول قَرَضاً ورَذا. 

ثلاث بناتِ إخوة مُتفرٌ قين: 

عن ارج رودت فق كل لبال لعف الأعمن البوين: 

وعند خمد : لبنتٍ الخ وال امن راف ابم الا من 
الأبوين. 

و 


0 وا 
بنت أختٍ لآب وبنت أخت لام: 


م 3 27 
امال للأولل عند أي يوسف ه؛ لأنها أقوى 


٤ 00 5‏ حا 30 برا 1 
وعند محمد ذه: ها ثلاثة أرباع» وللأخرئ الرّبع فرضاً ورّدًا اعتبارا 
و 
بالأصول. 
م و و م 5 
ابنا أختٍ لأبوين وبنت أختٍ لام: 
3 و 
ر و 


و 
وعند محمل ذه ه: ابنا حت كأختينء فَيْقَسَمُ 


ا واد مونم ی بر لاسرا 


مثالّه: ابن ابن أ لأم وابنُ بنت أخ لأبوين» وبنت ابن الات 


\ 


المال للبنت؛ لأنها تدل بوارث. 


a 2‏ 5 > و Ku‏ 26 ا 
الصنف الرابع: أقر مهم إلى الميتِ أولاهم» فعمّة الأب أولى من عمَةَ 


- ا ع 
وإن استووا فمن کان لآب وأم أو ثم ن كان لأَبٍء ثمّ من كان 


5 ع : 
م 


اي 7 ب و - 5 
فالعمّة لأبوين اول من الِعَمّةِ لأب ومن العمّةٍ لأمّ والعمّةٌ لأب أَوَك 
و 
من العم والعَمَةٍ لأم. 
والخالاثٌ والأخوال على هذا الترتيب. 


وإن تساووافي القّرابةء وهم من جنس واحلء فامالُ بينهم للذکر مث 
حط الأشين. 


الأهداة الذكر ر وام و لقا ا 11 
وإن اجتمع الجنسان العمُومة والخؤولة» فالشغان لجانب العمومة 
والثلْثْ لجانب المنؤولة كيف كانوا في العَددِ والذكورة والأنوثة. 

مثاله: عَم وعشرةٌ أخوال» للعَمّةِ الثلغان» وللأخوال الْثِ. 

عة وخا أو ال للكمة الدلعان و اة الدلف. 

ا أن لا يكون للخال والخالة شي لأن قرابةَ الأب أقوئ. 
كما لا شيء عة لآم مع العم لأب» إلا أنا تركنا القياس بإجماع الصّحابة 
كد فا ثم قالوا للعمةٍ لان وللخالة لَك ولان اعم كانت من جه 

سر > fe‏ 0 
الأب فهي كالأب. والخالة كالأة» فصار كا نه كلك و أما سمت E‏ 
أثلاثاً» كذا هذا. 
خلا فنا ذكرة لآن الكتايت كلية و فية الأب لمق لأت 
و - 
قوئ من العَمّة لأم» فلا رث معها كالأعمام. 

وذو قرابتين من أَحدٍ الجنسين لا يحجبٌ ذا القرابة الواحدة من الجنس 
الأعررو يان المضاءة عق RO‏ كاله بوالكة انون مطلفاء 
فيجري الإجماع علل الإطلاق. 

مثاله: عمّةٌ لأبوين وخالة لآبء الثلّئان للعمّة» والثلث للخالة. 


ا 


5 و م 
وروى ابن سّاعة عن أب يوسف 4ه: المال كله للعمّة. 
م م اع 
خالة لأبوين وعمّة لأب كذلك. 


وغ أى تومت ا لار كله الخال 


وإذا اجتمع الجنسان من جهة ة الأب والجنسان من جهة الأم» فالثلثان 
لواش اللآب» والثّلث لقرابتى اللا ثي ما 2 قرابة الأ ثلثاه لقرابة 
أبيه» ول لقرابة ا وما أصاب قرابة الأم كذلك. 

مثاله: عمّةٌ الأب وخاليُه وعمّة الأم وخالتهاء الثلثان للعمتين ينه 
أثلاث وَالدْلْثْ خان دين اند وقد انکر ادت قافر ن دة 
في ثلاث تكن تسعة منها تصح. 

وأولادُ هذه الأصناف حكمُهم حكمٌ آبائهم في جميع ما دكرنا عند 
عدم آبائهم» والله الموفق. 


(العَزقى وَاخَدْمى إذا لم يعم أيهم مات أَوَّلا فال كل واحدٍ للأحياء 
من ورئته)» وهكذا الحكم في كل جماعةٍ ماتواء ولا يُدَرَئ أيهم مات أَوَّلةُ: 
لا MOR‏ 


وعن عل وابن مسعود كك: «أنه يرث بعضُهم بَعْضاً إلا ما وَّرِتَ من 
صاحبه)”7 وهو 31 أي حنيفة كله أو لا. 

۶ ا ل 0 0 

مثاله: ل خلف و 

GS E‏ البنت 


)١(‏ فعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وعن غير واحد من علمائهم: «آنه إر يتوارث من 
قتل يوم الجمل» ويوم صفين» ويوم الحرة» ثم كان يوم قديد» فلم يورث أحد منهم من 
صاحبه شيئاًء إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه» قال وسمعت مالكاً يقول: وذلك الأمر 
الذي لا اختلاف فيه» ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا» في الموطأً٣: ٤‏ 4 7. 

(؟) فعن علي : «أن أهل بيت غرقوا في سفينة» فورث علي بعضهم من بعض» في 


مضتف ابن أن شليبة”: Vo‏ 


ع لكك س دت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ا القت لر ولات الف ك 
وأربعون د ولام ا ت عشرَ وار والباقي وهو ثلاثون 
موود ني تيد : ُقَسَمُ الثلاثون بين البنت والأمٌ والعجّ أسداساً كا 


3 


لصحي قول العائة؛ لأنّه. احتمل موتا معا واحتمل تمذم 
أحدهماء واحتمل تأخره» فوقَمَ السك في استحقاقه الميراث» واستحقاق 
الأحياء مُتِيقَنٌ فلا يعارضه السك ولأنّ أحدّهما إن جعل حَيًاء حتى وَرثْ 
الاخ کف عمل هيدا حت يرثه الآخرء وإن عَلم موث أحدهما اّلأ 


)١(‏ هذا محل نظر: ففي رد المحتار": ۸ «كذا «شرح مجمع» لمصنفه. ومثله في 
«الاختيار»» ومثله في «شرح السراجية» لمصنفهاء وتبعه بعض شراحهاء وعلله في 
حاشية عجم زاده بقوله: لآن التذكر غير مأيوس منه. 

قال الرملي في حاشيته على «المنح»» وقد استدرك أيضاً في معراج الدراية عل شرح 
المجمع بعبارة ضوء السراج الذي هو «شرح السراجية» وقال العلامة قاسم في «شرح 
فرائض المجمع»: إن ما ذكره صاحب «المجمع» أخذه من «الاختيار»» وهو قول 
الشافعية ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية» قال في «المبسوط». وكذا إذا علم أن 
أحدهما مات أو لاء ولا يدري أا هو لتحقق التعارض بينهماء فيجعل كأنه) ماتا معا 
وقال في «المحيط): فيجعل كأنها ماتا معأ وكذلك لو تقدم موت أحدهما إلا أنه لا 
يدري المتقدم من المتأخر؛ لأنَ سبب الإرث ثابت للمتأخر منهما لكن المستحق مجهول 
فتعذر الإثبات لأحدهما. 


ا س م 3 5 00 4 و ار ا ا 
ولا يدرّى أيهم هو» أعطي كل واحدٍ اليقين» ووقف المشكوك حتى يَتبينَ أو 
تش درا 


وقال في «الأرفاد»: أو مات أحدهما قبل الآخرء وأشكل السابق جعلوا كأنهم ماتوا 
معا فال كل واخد لورثته الأحياءة ولا يرث بعض الأموات من بعض :هذا مذهب 
أبي حنيفة» اه وذكر ذلك أيضا في «سكب الأنهر» و«شرح الكنز» للمقدسي» وقد 
لخصت ذلك في «الرحيق المختوم»» وذكرت فيه أن المتبادر من هذه العبارات كلها أن 
محل النزاع هو الحالة الثانية» وهي ما إذا علم التلاحق» وجهل عين السابق» وقد خصه 
في «سكب الأخبر» بالخامسة» وهي ما إذا علم السابق بعينه» ثم أشكل ولعله أخذه من 
قول العلامة قاسم إنه قول الشافعية» فإن الشافعية ذكروا ذلك في الخامسة فقط كما في 
«شرح الترتيب» للشنشوريء لكن إذا جرئ النزاع في الثانية» يجري في الخامسة 
بالأول». 


> ڪڪ کڪ = ات الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


(الَحومينٌ لا يرث بالأنكحة الباطلة)؛ لبطلانماء ويرت بالقرابة؛ 


و 0 يمو ¢ ¢ ر 3 2 
لشبوتهاء كا لو مات وترك امرأةً هي أمّه أو أخته رث بالأمومة والأخوة دون 
الرّوجِيّة. 
(وإذا اجتمع فيه قرابتان لو تَفرّقتا في شخصين وَرئا ہا وَرث با)» 
وهو مذهتٌ عامّة الصّحابة ؤر". 
.4 8 أ و ء یں 
وقال زي بُ ثابت ه: «يَرث بأثبتها"””. وهي التي يُورث بها بكل 
حال» وبه قال مالك والشافعيٌ كد. 
7 7 5 ع س 1 2 س کہ 
والصحيح قول العامّة؛ لأن كل واحدة من القرابتين بانفرادها علة 
2 .ا امه ع 3 2 ا 
صالحة لاستحقاق الإرث» ويجوز أن يستحق الواحد مالين بجهتين إذا وجد 
ا e A‏ ر ت 
سببٌ استحقاق كابني عبّء أحدهما أخ لأمّ أو زوج عل ما تَقَدَمَ. 


)١(‏ فعن علي وابن مسعود #د: «أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين» في مصنف 
ET‏ 
(۲) فعن زيد بن ثابت #ه: «يرث بأدنى الأمرين» ولا يرث من وجهين» في سنن 


الق الكبين :77 2, 


الأهكاة اذك عام ا لقان ج ج ج و 1777 11 

ا ان 
الدع جلها قرا والخدة ى التوريك نضا لا قاسا 

وصور ته: مجومييٌ تَرَوّحَ بنته فولدت منه بتتأء ثمّ مات فقد مات عن 
بنتتين» فلهما الان والباقي لعصبته و سقط اعتبارٌ الزُوجيّة ولو ماتت بعده 
البنت التي كانت زوجةًه فقد ماتت عن بنتٍ هي أختهاء فلها جع الالء 
ET O E TENE‏ 
غير. 

ولوماتت بعده البنت المولودة فقد خلفت انا وهي أختها من الأب 
قله الل الامو وا سفت با عة رالا اة 

وعند زيد :لما للت بالأمومة لا غير؛ لأنها أي قرابةًء لأتها لا 

وإذا ترافعوا إليئا قَسَّمنا بيهم كالقسمة بين المسلمين» قال تعالن: 
( إن جَآؤُوكَ فَاحكم بيتهم) [المائدة: ۲ وهو مَرويٌ عن عمر وعللّ وابنٍ 


مسعود وار بن عباس #د» ورواية عن ريل طا . 


. قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 517 : «تقدمت الرواية عن وعبد الله دد‎ )١( 


فصل 

(واخَمْلٌ يرث ويُوقَفْ تصيبه) بإجماع الصحابة :”2 ولانه تول 
وجودة فرت ويحتمل عدمّه فلا يرث فيوقفُ» حتى يتبيّنَ بالولادة احتياطاً 
فإن وُلِد إلى سنتين حَيّا وَرِتْ؛ لاه عرف وجوده وإن احتمل حدوثه بعد 
الموت» لكن جُعِل موجوداً قبل الوت حُك] حتى يَثْبْتُ نسبّه؛ لقيام الفراش 
في العدّة» وهذا إذا كان ال حمل من الميتِ. 

فاا إذا كان من غير ایت كما إذا مات وأَّه حاملٌ من غير أبيه 
وزوجُها حيٌ» فإن جاءت به لأكثر من سنَّةِ أَشّهر لا يرث لاحتمال حدوثه 
بعد الموتِء فلا يَرِتُْ بِالشَّكُء إلا أن تُقِرّ الورثة بحملها يوم الموت» وإن 
جاءت به لأقلّ من سنّة أشهر فاه يَرتْ؛ لأنا ینا بوجوده عند موته. 

ثم ا حمل لا يخلو ما أن يكون من يِحَجِبُ حَجُبَ حرمان أو حَجَبَ 
نقصان أو يكون مُشاركاً هم» فإن كان يحجبٌ حَجبَ جرمان» فإن كان 
يحجبُ الجميع كالإخوة والأخوات والأععام وبنيهم ثُوقفُ جميعٌ التركة إل 


.5١5 بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار":‎ )١( 


الأججاة اذكو وام ا ا ت ت ج 
ا وان أن ی ااكوإن كان عدت اعفن کا و واد 
تفظن اة السدسي ووب الباق 

وإن كان تَحَجِبُ حَجَبَ نقصان كالرّوج والرّوجة يُعطون أقل 
التصيبين ويُوقَفٌ الباقي. 

2 و 

وكذلك يُعطين الأب السدس لاحتال آنه ابن. 

وإن كان لا يحجبّهم كال جد والجدّةٍ يُعطون نصيبّهم ويُوقف الباقي. 

وإن كان لا يحجبهم, ولكن يُشاركُهم بأن ترك بنين أو بنات وحمل 
روك ابن المبارك عن أبي حنيفة 4#: آنه يوقف له نصيبٌ أربعةٍ من البّنين أو 
البنات أا أكثر؛ لأنّه قد وَقَمَ» ذلك فيُوقَفْ ذلك احتياطاًء وكان شريك بن 

١‏ 2 ع 
عب الله من حملت به آمه مع ثلاثة. 

وروی هشامٌ عن آي یو سف ذأ عو قر خم ل : أنه يُوقفٌ 
نصيث ابنین؛ TT‏ 

7 4 عنس 

وروي لصاف دعن أن برمت ظا ا وم تراه اتير نك لصروب بن 

اوغا الفتوى”؛ آنه الغالبٌ المعتاد وما فوقه حتَمّل کی 


)١(‏ وعليه الفتوئ» كما في المنحة : ۲۸١‏ قال الاسبيجابي وصاحب «الحقائق» 
و«المحيط» و«قاضى خان»: وعليه الفتوىل» وقال قاضى خان: وهو مختار الصدر 
الشهيد. وبه أفتىى فخر الدين» وهو المختارء «تصحیح)» کا في اللباب Tov:‏ 


:222 2ٌت©تنشت_تتت ت5ْئْئْت55ْت AENEAN‏ 


هه روھ > هه وو 
قإن ترك ابنين ولا فعلن قول ابن المبارك ضه: يرقف ثا الالء 
ع وو و 

وعلل قول محمد ه: نصف المال» وعلل قول أبى يوسف : ثلث المال. 

وإن ولد متا لا كم له ولا إرت وإنا عرف حياته بأن تفس کا 
ولد أو استهل بأن سُمِع له صوتٌ أو عطس أو ترك عضو منه كعيتيه أو 
شفتيه أو يَدَيه؛ لأن بهذه الأشياء تُعلم حياته قال 4#: «إذا استهل الصبي 
ووو غ 


فإن حَرَجَ الأكثرٌ حَياً ثمّ مات وَرتٌء وبالعكس لا اعتباراً للأكثر» 
ومو 


ا ا ر كو مه 08 ف ا ل اس مل / 5 0 
فإن حَرَّجَ مُستقيأ فإذا حرج صدره وَرث» وإن خَرَّجَ منکوسا يُعَتَبرٌ خروج 


سَرَّيَهء وإن مات بعد الاستهلال رث وَوْرِتْ عه 


000 فعن جابر طن قال 3 «إذا اسا الصبي» 0 عليه وورث» ف سنن ابن 
ماجة١:‏ 4/7» وصحيح ابن حبان۱۳: ۳۹۲. 


الأ كلذك عاتم ال لقا س E‏ 


فصل المفقود 

وقد ذكرنا أحكامّه وما يتعلّق به حال حیاته» ومتی کم بموته في 
بابه» ونذكر هنا ما يختصٌّ بالإرث فنقول: 

٠ 8‏ . 3 ر 25 7 ع 

من مات في حال فقده من يَرثه المفقودٌ يَوَقَّفَ نصيبُ الفقود إل أن 
3 ا م 08 
يتبيّن حاله لاحتمال بقائه» فإذا مَضَت الدة التي تَقَدْمَ ذكرها على ما فيها من 

و و 

الاختلاف ولريعلم حاله» وحكمنا بموته» قسمت أمواله بين الموجودين من 
وَرَنْتِهِ کا بينا. 

وأَمّا الموقوفٌ من تركة غيره فإنّه برد عل ورثة ذلك الغيرء ويقسم 
بينهم كأنْ المفقود لر يكن؛ لأنا تيقنًا بكوم وارثين وشككنا فيه» فكان 

و َو 0 2 
توريثهم أَوَك؛ لأن الشك لا يُعارض اليقين. 
وگ ر ر ء- 

والأصل فى ذلك: إن كان معه وارث تحجبُ به لا يعطئن شيئأء وإن 
كان لا تُحَجَبُ ولكن ينقص يُعطي أقل النصيبين ويُوقَف الباقي. 

مثاله: مات عن بنتين وابن مَفقودٍ وابن ابن وبنتٍ ابن» يعطئ البنتان 
الصف لاه تعفر ورقف الصف الان ولا يفطن ولد الاين شا 
24 32 41 32 0 ۰ ۰ 4 29 
لأثئهم يحجبون به. فلا يعطون بالشكء وإن كان معه وارث لا تُحَجَبٌ کال جد 

یں 2 

والجدة يعطئ كل نصيبّه کا في اله : 


ولد تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل الختثى 

قد سب في كتاب انث صورتّه وأحكامه والاختلاف فيه» والدّليل 
عل توريثه من مَبالِهء وتَذّكُرٌ الآن أحكام ميراثه. 

ااا أن آنا يكيف هد و ليون فق ارابك 
احتیاطاء فلو مات أبوه وتركّه وابنآء فللابن سهان وله سهمٌ. 

ولو تركه وبنت فالمال بينهما نصفان فرضاً ورداً. 

أخت لأب وأ وشن لآب وعصبة؛ للخت الصف وللختثن 
السّدس تكملة الثلئين كالأحت من الأب والباقي للعصبة. 

روج 0 وخنثيل لأبوين» للرّوج النصفٌ وللامٌ تلت والباقي 
للخ و عل ذكراً لأنه أفل: 


ی ل 
PEE‏ 


م 57 و 3 ل 3 3 
زوج وأخت لأبوين وخنثئ لآب اط وا ر لانه أسوا 


الال 


ييه #: للختتّى نِصفٌ نصيب دَگر ونصفٌ 
و وم 


نی عَمَلاً بالسّبهِين» وهو قول الشَّعبِيٌ ته مثاله : ابن و خنثل . 


م ا ب 9 ا 1 : 5 ا 1 

قال محمّد على قول الشعبيٌ: المال بينهما على اثني عشَّرَ سه للابن 
شع لالخف ينه 

وقال أبو يو سف <؛ E‏ لاتب أن 
الابنَ عند الانفراد يستحق جميع المال» والخنثى يستحق ثلاثة أرباعه » فإذا 
اجتمعا يقسم.بينهيا عل قذر حقيهاء فِيَضِءَبٌ هذا ا وهذا بثلاثة» 
فيكون سبعة. 

د أن ابلس ران دا کان ا فن رل كان 
م ع 0 2 3 
أن كان أثلاثء فيحتاج إلى حساب له» نصف ولت وأقله سند فلو كان 
ا نشی ذَكَراً يكون له ثلاثة. 

2 س 

ولو كان انث فاثنان» فسهان له بيقين ووقع الشك في سهم» 
فيَْصّف» فيكون له سهان ونصفء فيضَمّف ليزول الكسر» فتصير اثني 
عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة» وعلل هذا تخريج جميع مسائل المُنئى. 


AU EAE -١هة”تتقققت2س كت5220‎ 


قد ذكرنا أن الموانح من الإرث: القتل» واختلاف الِلَّتينَ والدّارِين 


24 


حکا. 

ما الكفد؛ فلقوله #: «لا يتوارث آهل ملتین شتل)”. (لا يرث 
كافرٌ من مسلم» ولا مسلمٌ من كافر»"» والكفرٌ کله ملةٌ واحدة يرث بعضّهم 
ور امرك م التي 

رویٰ سعید بن جبير عن عمر ذه أنه قال: «الكفر كله ملد واحدةٌ»5 
ولأنّ الكفرٌ كله ضلالٌ» وهو ضِدّ الإسلام؛ فيُجعل مِلَةٌ واحدةٌ» ويتوارثون 
با يتوارث به أهل الإسلام من الأسباب إلا الأنكحة الباطلة. 


)١(‏ فعن ابن عمرو ده قال يَه: «لا يتوارث آهل ملتين شتول» في سنن أبي داود": 
لا وسن نالرت 484:5 + وستن الفا الكرئا: ۱۲5: 

(۲) فعن أسامة بن زيد له قال : «لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم» 
في صحيح مسلم۲: ۱۲۲۲ . 

(۳) فعن عمر #د: «الكفر كلهم ملة واحدة, لا نرثهم ولا يرثونا» في الآثار لأبي 
يوسف ص۱۷۱ . 


لا لكر عام او لقاب سم حت 11/3 

حلاف الذارية حفيقة أن يكوة لكل دان ملك غلا خا وی كل 
واحدٍ منهم| قتال الآخر كالرُوم والصّين؛ لأنّ عند ذلك تكون الولاية منقطعة 
فيها بينهم كدار الإسلام ودار ا حرب. 

أهل الدَّمّة وأهل الحرب لا توارث بينهم» سواء كان الحريّ في دارهم 
أو مستأمناً عندنا لا يرث الذميّ ولا يرثه الذمي لانقطاع الولاية فيا بين أهل 
الدّارين؛ لأنْ الحربيّ باق عن حكم حربه» فإلّه لا يُمنع من العَودٍ إلى داره » 
وهذا معنن اختلاف الذّارين حك 

را سات الان دنا ود هالا فيه ان ی ررق و 

ومن مات من أهل ال ولا وارث له. فاله لبيت المال؛ لاه لا 

CT‏ كز التي 

وأمّا القغل؛ فالقائل مباهرة بغي رق لا يرث مع مقدوله عمدا كان أو 
خطأً؛ لقوله 36: «لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة)”» من غير فصل بين 
العمد والخطأ. 


)١(‏ سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه د قال : «ليس للقاتل 
شيء» وإن لريكن له وارثٌ فوارثه أَقَرَبُ الناس إليه» ولا يرث القاتل شيعا في سنن أبي 
داود۲: 04» وسنن البيهقى الكبير": .7١9‏ 


N ENN — — > 


ر و 

وقتل الصّبيّ والمجنونٍ والمعتوه والمبَرّسَم" وا وسوس لا يُوجبٌ 
حرمان المبراث؛ لن ze‏ وفعل هؤلاء ليس 
تون تعر SG‏ 
الل بق فعض :هذه الصو و تظاهر ابات المزاريض» وظاهر الكبات انر 
من ظاهر الحديث 

والتسبيبٌ إلى القتل لا يحرم الميراث: كحافر البئر وواضع الحجر 
وصب ت الماء فى الطّريق ونحوه»؟ أن حرمان الممراث يتعلّق بالقتل حقيقة» 
ا ي 98 الل مااع ا فى الرهاق 
الروح» الس نتن كذلك؟؛ لاله ف ف غيره د أثره إليه» وصار 
كمّن أَوَقَدَ ناراً في داره فأحرق دار جاره لا ضمان عليه. 

وكل قتل أَوَجَبَ القصاص أو الكفَارة كان مُباشرة» فَيَحْرَمُ به 
الميراث» وما لا يوجب ذلك فهو تسبيبٌ لا بحرم الميراث. 

وال اكت شاف ؛ لان ثقله:وثقل الذّاثة اتل بالقتول» فكا] واه 
جميعاً والنائم ینقلبٌ علل مورثه فيقتله مُباشراً. 


وعن ابن سيرين وعبيد السلان: «أريرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في 
بني إسرائيل...2؛ كما في الإخبار”: 516. 

)١(‏ برسم: أَصَابَهُ البرسام» قَهُوَ مبرسم, والبرسام: دات الجنب وَهُوَ التهاب في الغشاء 
المحِيط بالرئة» كا في المعجم الوسيط١:‏ 49 . 


الأجكاة الذاكر وفعاتم ا لقان ت ی تبت E‏ 

والقائد والسَّائقٌ مُسببٌ؛ لأنّه إر يتصل قله باللقتول» فلا يكون 
مُباشرا» وني قتل الباغي العادل وعكسه تفصيل» وخلاف عرف في السَّي 
بتوفيق الله تعالل. 


و 
و 5 
(الافتكة :أن توك الوزلة شل النسمة. 
والأصل فيه: أن تُصِححَْ فريضة الميتِ الأول وتُصَحَحْ فريضة الميت 
الثاني» فإن انقسم نصيبٌ الميت الثاني من فريضة الأول على ورثته فقد صَحَت 
المسألتان). 
اله ابن وت مات الا عن نة فريضة الأول من فلاف لايق 
سهمان» وللبنتِ سه وفريضة الثاني من اثنينء فيُقسَمُ نصيبّةُ عن ورثته 
(وإن كان لا يَسْتقيم» فإن كان بين هايو ومسألتِه مُوافقة فاضرب 
رفس نه 2 u‏ 8 و 
فق التصحيح الثاني في التصحيح الآولء وإن لم يكن بينه) موافقة فاضرب 
كل الثاني ني الأوّل» فالحاصلٌ خرح المسألتين. 
وطريقٌ القسمة: أن تضرب سهام ورثة الميت الأوّل في المضروب. 
وهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو في وَفْقِهِ)؛ لأنْ تركة الثاني بعص 
ر عٍِ 5 
فريضة الأوّلء فإذا صار جميع الفريضة ل 
كل بعض منها متضروبا في جميع الثانية» فتصير جميعٌ الانية مضروبا في بعض 
الأول وهو تركة الثاني ضرورة؛ لأن الصرب يقوم بالطّرفين. 


(الأهكاة اذك فدات او لقان س ج ج 2 0 11 
2 4 

(فإن مات ثالت» فصحّح المسألتين الأوليين) عل ما ذكرناء (وانظر 
إلى سهام الثالث معهما إن كان منه| أو من أحدهماء فإن انقسمت على مسألته 
فقد صت المسائل الثلاث. وإن ل تَنْقَسِمٌ فاضرب مسألته أو وَفْقها فيا 
صت منه الأوليان» فن له تيء من الأولى والثّانيةممضروبٌ في الالة أو في 
وَفْقهاء ومن له شيءٌ في الثَّالثئة مَضروبٌ في سهام المت الثّالث أو في وَفْقها. 
sS‏ 

iS‏ و 
وام وأخث من آم عَم مات العم ٤‏ 
الاو لضن انين عشر» والثّانية من ثلاثق وسهام الحم ثلاث تس تة تستقيم على 
كسالده» ققد صخت المسالنان من اث عك 

70 0 5 4 م 

آخر: زوجة وثلاثة أخواتٍ مُتفرّقاتٌ وعدٌّء ماتت الأخت من 

E ٤ 3 5-0008 3 

الأول من ثلاثة عشرٌء للأخت من الأبوين سنَّة تَنْقَسِمٌ عل تركتها 
٤ 42‏ 25 3 0 
سكف 0 عق عمل ل شو اا ت اک سهان 

ل م 0 ع 
من الأول اانا عزن الثانية» وللأخت من الام ثلاث من الأول سهان 
ومن الثّانية سهد وللعَمٌ سهمان من الثّانية» وللزّوجة ثلاثة من الأولى. 

ا اددع 5 5 ع 3 

آخر: زوجة وثلاث أخوات متفرّقات» ماتت الأخت من الأبوين 
رت gf ¢ f‏ ¢ ماع ع 7 

0 2 5 

سبعة» وسهام الميتٍ الثاني من التركة الأول سَنَةُ لا تستقيم علل مُسألتهاء 


AU EEN — — ا‎ 


واه ستيعة + ول مراف فاش ت سه فى ا عقر يكن إسدها و تسعين 
منها تصح المسألتان. 
OE‏ وات س 34 ري 3 
اخر: زوجة وثلاث آخوات متفرّقات وأمٌّ وأخ لام من سبعة عشرَ 
0 م Ta To‏ 0 3 2 
ثلاثة في سبعة 0 
قي عو نامل رو و تلقف ريق الم ب لاط رن 
١ 5 1‏ عِ 3 5 عِ 
واحدء فيكون للمرأة تسعة عشر وللأخت من الأبوين ثانية عشرّ ولالأخت 
> داس 3 ع 2 00 7 
من الأب ستة» وللأخت من الام سبعة» وللأخ من الام ثانية» ولكل واحلِ 
من الأبوين سهمٌ واحدٌ. 
آخر: ابنان مات أحدهما وترك بنتاً وأخأء ثمّ ماتت البنتُ وتركت 
1 سي ين 0 2 
زوجا وبنتأ وعَأ هو ابن الميت الأوّلء الأولى من اثنين» وكذلك الثانية» 
والثالثة من أربعة اضرب أربعة في مبلغ الفريضتين الأوّليين» وهي أربعةٌ 
۶ .4 7 
تكن ستة يدرس ف و ا 
مسألةٍ الأب» وسهم و ك 
اثالث سهم من أبيها مضروبٌ في أربعة يُستّقيم ماعلا وره للستت .سيران 
وللڙوج سه والباقي للع وهو سهمٌ» فحَصَل له وهو ابن اميت الأول 
و خ القاني وعم الث ثلاثة عشي من المسائلء من الأول ثهانية» ومن الَانية 
أربعةٌ» ومن الثالثة سهمٌ. 


الأهعاة وا و لقاب ت > 11/1 
آخر: رجل مات وترك ابنين وبنتين» ثم مات أحد الابنين عن امرأةٍ 
a‏ 5 0 520 2 
وبنت وعصبة» الأول من ستة» والثانية من ثانية» وسهامّه من الأول اثنان لا 
ا 01 عو 2 e a e‏ 0 05 
لمهي هن يالف لك ترك افرط تاها لس سوب E‏ 
ع 4 > 0 س 5 5 2 4 
وهو أربعة في الفريضة الأولى» وهي ستة تكن أربعةٍ وعشرين منها تصح 
المسألتان. 
كاذ لابن من ات الأوان ھان مضروناتا ارب تكن انية ققد 
د 
مات عن ثانية. 
5 5 7 د ۰ 2 5 5 » ٠‏ 
وللزوجة سهم ميصروت E‏ خريضهة وهو سهم يكون لاء 
4 ا 0 E‏ 
وللبنتٍ أربعة مضروبة في سهم هي اء وللعم ثلاثة في سهم هي له. 
2 7 3 4 022 0 
ولو ماتت البنت عن روج وأمّ وعصبةٍ تصح من ستة» وسهامها من 
ع ع و 3 5 
٤ 7 . 5: 3‏ 0 3 : 
ثة في مبلغ الفريضتين الأوليين» وهو أربعة وعشرون تكن اثنين وسبعين 
ا 5 5 8و 2 
وعلل هذا تحرج جميع مسائل هذا الباب» والذي يسَهل ذلك المباشرة 
وكثرة العمل تفن الله تال 


2# هديا لازت المشذار للموضل 


حساب الفرائض 
وس 3 
(اعلم أن الفروض نوعان: 
الارّل: الصف دالا الم 


مع و 


ولثاني: ال اقلت والتلّئان 

(فالة لنصفٌ من اثنين» 5 من أربعة 5 من نّانية» والثلثان 
والثلثُ من ثلائةء والشدسش والشدسان من ستة. فإذا اختلط الصف من 
3 ص ۶ ك 2 معو م و ۶ 
النوع الأول بكل النوع الثاني)» وهو الثلث والثلثان والسّدس (أو ببعضه): 
ع 0 س 
أي بواحدٍ منهاء ( أو باثنين فهي من ستة. 

وإن اختلط الربع بالكل أو ببعضه فمن اثني عَشْرٌ. 

و ااا كذلك :فين ار وري او د 
فصل العول. 

(فإذا صت الفَّرِيضةٌ فإن انقسمت هام كل ريق عليه فلا حاجة 


ے 


دم أمئله 


ر ت 
مو هو 


للضربء وإن انكسرت فاضرب عد رؤوس مَن انكسر عليه في أصل 


24 


المسألة» وعَوّها إن كانت عائلةً ف َرَج صت منه المسألة). 


مثالّه: امرأةٌ وأخوان» للمرأة الرّبع سهم» يبقئ ثلاثة لا يستقيم عل 
أخوين» ولا يوافقه» فاضرب اثنين في أربعة» يكن ثانية منها تصحٌ. 
(وإن وافق سهامُهم عددهم فاضرب وَفْق عدوهم في المسألة). 
مثالّه : امرأةٌ وستة إخوق للزُوجة الرّبع» ويُبقى ثلاثة لا تستقيم على 
س وبيئههم| موافقة بالثلث» فاضرب ع عددهم» وهو اثنان ف أصل 
المسألة» وهو أربعةٌ تكن ثانية منها صح كان للرّوجة سهمٌ في اثنين تكن 
2 8 0 5 ر س 3 5 
اثنين» وللإخوة ثلاثة في اثنين يكن ستة لكل واحدٍ سهم. 
آخر: وا و اوه رياوت ارات لاوت اصلها من أربعة 
للرّوجة سهمٌ يبقل ثلاث لا تستقيم على خمسةٌ عشر» لكن بينهما موافقة 
ادبي الح عش إلى ثلنها وهو عدية فاغيرب غنسة في أريدة 
ع و ن 
(وإن انكسرت على فريقين» فاطلب الموافقة بين هام كل فريق 
و 
وعددهم ثم بَيْنّ العددين» فإن كانا مُتماثلين فاضرب أحدهما في أصل المسألة 
وإن كانا مُتداخلين فاضرب أكثرهماء وإن كانا مُتوافقين فاضرب وَفق 
أحدهما في الآخر فما خرج في المسألة» وإن كانا مُتباينين» فاضرب كل أحدهما 
في الآخر ثم المجموع في السألة). 


“بسح — — لول فج | لعي لعل اهار الوم 


5 0 5 ا شو E‏ ء۶ 
مثاله: ثلاثة اعام وثلاث يَناتِ» للات الثلثان» يبقئ سهم للأعمام 
30 » 5 0 ۾ r‏ 1 
فقد انكسر علل الفريقين» وهما متماثلان» فاضرب عدة أحرهماء وهو ثلاثة في 
َه ع و 5 و 
أصل المسالة تكن تسعة منها تصح . 
لضم یں ع 2 ع و لد 
آخر: خمس جذات وخمس أخوات لأبوين وعم» أصلها من ستة» ولا 
موافقة بين السّهام والأعداد» لكن الأعداد متماثلة » فاضرب أحدّهماء وهو 
2 ۴ ا 2 
7 ر س ۽ و 3 5 اې 2 و 
اخر: جَدة وست أخوات لابوين وتسع أخوات لام من سِتةٍ وتعول 
لل سبعة» للجدة سهم» وللأخوات لام سهمان ولا موافقة» وللا خراك 
5 ا e e N‏ 2 4 
عع ٠.‏ ع ۴ 3 00 
التسعة» فاضرب تسعة في أصل المسالة» وهى سبعة تكن ثلاث وستين منها 


2 


35 


ع 

آخر: بدت وستّ جَداتٍ وأَربعٌ بناتٍ ابن وعَمٌّ من سنق ولا مُوافقة 
بين السّهام والأعداد» لكن بين الرؤوس» وهي السّتَةُ والأربعة موافقة 
بالتصفي فاضرب نصففت أحدهما في الآخر, يكن اثني عشرء ثم اثني عَشرَ في 
المسألة يكن اثنين وسبعين منها تَصِح. 

8 4 م ‰۴ 4 أ و العم ف 

آخر: زوجة وسست عشرة أختا لام وخمسة وعشرون عًاء ربع وثلث 
وما بقي أَصلّها من اثني عَكَرَ» وبين سهام الأخوات وعددهنً موافقة 
بالربع» فرج إلى أربعةء وبين الأعمام وسهامهم موافقة با حمس فترجع إلى 


لاا و عام او الا سح ج 
5 ع ع ع ع 
ها وى كه ول مواق ين الأعداده قافر ت ادال دو وه 
E‏ 0 2 2 ع 
أربعة في الآخرء وهو خمسة يكن عشرين» ثم اضرا في أصل المسالة اثني 
عشرٌ يكن مئتين وأربعين» منها تصح. 

(وإن انكسرّ على ثلاث فِرّق أو أكثر فكذلك تُطْلَبُ المشاركة أولاً بين 
0 والأعدادء ثم بين الأعداد والأعداد. 5 افعل ىم فَُعَلَتَ في القريقين في 
المداخلة والماثلة والموافقة والمباينة)» ولات 0 يتَصوَرٌ الكَسْرٌ علل أكثر من أربع 
رق في الفرائض» (وما حَصَلٌ من الصرب بين الفِرّق وسهامهم يُسمَّى جُزْء 
السّهمء فاضرية فى أصل اا 

مثاله: اربع زوجاتٍ وثلاثٌ جَدَاتٍِ واثنا عَشرَ عََ أصلّها من اثني 
عشم للرّوجات الرّبع ثلاث وللجَدَّات ال سهمان» وللأعمام ما بقي 
0 ف e‏ والسّهام» لكن الأعداد مُتداخلة» فاضرب 

عل 8 اع #8 0 5 
E‏ ا ل 
للجَدَّات سَهاً في اثني عشر أربعة وعشرين لكل جِدَّةٍ ثانية وكان للأعمام 
E E MES‏ 2 و هة 

سبعة في اثني عشرّ أربعة وثمانين لكل عم سبعة. 

آرم او كات ت 1 عق عا أضلها مز م 
للجدّاتٍ سهم لا يَنْقَسِمُ ولا مُوافقة» وللبناتٍ أربعة كذلك وللاأعام سهمٌ 
كذلك» وبين أعدادهم موافقة» فاضرب ثلث ال جات وهو اثنان في عددٍ 
5 3 5 .> كوم هة 78 35 2 ا 
البنات» وهو تسعة تكن ثانية عشرّء ثم اضرب وفقها الثلث» وهو ستة في 


U ENN — مشتلصشصقت_ت‎ ١: 


عدد الأعام وهو خمسةً عشرٌ تكن تسعين» ثم اضرب التسعين في أصل 
الْمسألة» وهو سنّةٌ تكن خمسمئة وأربعين منها تصحٌ. 

آخر: زوجتان وعشر جَدات وأربعون أختا لأ وعشرون ع أله 
من اثني عشرٌ للرَّوجتين الرّبع» ثلاثة لا نمسم ولا موافقة» وللجَدّات 
السدس سهان لا ينقسم لكن بينهما موافقة بالتصف فيرجع إلى نصفهاء 
وهي خمسة» وللآخوات ك5 أربعة لا ينقسم ولكن يوافق بالربع» فيرجع 
إلى ربعهاء وهو عشرة وللأعام ما بقي» وهو ثلاثةٌ لا تستقيم ولا موافقة. 
والخمسة والعشرة داخلة في العشرين» فاضرب عشرين في أصل المسألة 
وهو اثنا عشر» تكن مئتين وأربعين منها تص. 

آخر: أربعُ زوجاتٍ ومس عشرة جدَةٌ وثياني عشرة بنتاً وس أعمام؛ 
أصلّها من أربعةٍ وعشرين» للرّوجات المن ثلاثة لا ستولا برادن 
ولاك الس اوه كذنك» ولات اثلثان سه عشر بينهم موافقة 
بالتصف» فيرجع إلى التصفب» وهي تسعة بقي للأعمام سهمٌ معنا أربعة 
وخمسة عشر وتسعةٌ وستة وبين السعة وال موافقة بلثّثِ فاضرب للك 
اها ا کو ا عقن ينها ون اة عق مواق د اثلث 
أنقاء تافورب تلك اغا ق الاج يكن من وهي توافقٌ الأربعة 
بالتصفل» فاضت انين فق التسعين يكن منة ونان اضربا ف أصل المسألة 
أربعةٌ وعشرين» يكن أربعة آلاف وثلائمئة وعشرين منها تصحٌ. 


لااد الد كر روا إو الا حت ا 

آي زوجتان وعشر بناتِ وت جَدّات وسبعة أعام؛ ٠‏ من أربعة 
وعشرين» للرّوجتين لثمن ثلاثة لا يَنقسمٌ ولا يوافق» وللبنات لئان ست 
عشرٌ بينهما مو افقة بالتّصف» فترجع إلى خمسةء للجَدّات السدس أربعة بينه 
موافقة بالتصف أيضاً يرجع إلى ثلاثة» وللعام سهدٌء هنا اثنان وخمسة 
وثلاثة وسبعة كلها متباينة» فاضرب اثنين في خمسة تكن عشرةٌ اضربها في 
ثلاثةٍ تكن ثلاثين» اضربها في سبعة تكن مئتين وعشرة» اضربها في أصل 
المسألة تكن خمسة آلاف وأربعين 


5 7 
فصل في معرفة 
التوافق والتاثل والتداخل والتباين 
اعلم أن كل عددين لا يخلو عن هذه الأقسام الأربعة. 
ما المتماثلان فها المتساويان كالثلاثة والثلاثة والكمسة والكمسة 
وهذا يعرف بالبّديبية. 
وأمّا المنداخلان فكل عددين أحدّهما جزءٌ الآخرء وهو أن لا يكون 
أكثر من نصفه كالثلاثة مع النّسعة» والأربعة مع الإثني عش فالثلاثة ّت 
او ر اا و تمت الك انق وكدلك العلدنة 
و ا عا وا x‏ 3 
مُتداخلان كاك لتمسة والأربعة مع الّشرين» فإنّك إذا أَشَقَطت ا 00 
العشرين أربع مرّاتء أو الأربعة مس مَرّات» قنيت العشرونء فَعَلِمتٌ أن 
متداخلان. 


للأستاذ الدكتور فح اراقع د 5 251575( 

أو نقول: كن وين كني اک عل الام ف م ف 
متداخلان كا ذكرناء فإك إذا قسمت العشرين علن الخمسة يجىء أربعة 
أقسام صحيحة» وكذلك إذا قَسَمُتَها علل الأربعة يجىء ا أقسام 


ع 


وك امُُوافقان: فكل عددين لا يفني أده الآخرء ولا يَنْقَيِمْ 
للع كن نيا مده كر يكرناك كراقع يكور اميد الي يي 
الاش > عكر تُفنيهما أربعة» فهما مُتوافقان بالريُ؛ وكذلك خمسة خمسة عَشّرَ مع خمسة 
وعشرين يُفنيهه| خمسة فتوافقهم| بالختمسء وقد يُفْنيهها أعدادٌ كاثني عشرٌ 
وا عشي فإنه يُفنيهها الستة والقلاثة والاثنان» فيو خذ حر الوَفْق من أكثر 
ار ا 


ملاح ال د کا سو م بی ا 
تنعيت ا ا تون ا ی م حفيية هدر 
ني 0 كفت للد مق لحار نه وغوت أكون جرع مر ا 
ع 

وطريق معرفة جزء الموافقة: أن َنْب الواحد إلى العدد الباقي» فا 
کا ا كوم لدو نه ا تفي ای 
الواحد إليها تكن خمساًء فاعلم أن الموافقة ذه روتام نا لا ا 


البح — EEN‏ الوم 


وإن كان الجزء المي أكثر من عشرة: كالسَتّة والثلائين والأربعة 
a a,‏ وو قن نواه رن :رادل NS‏ 
فعا حل عكر ولارن وة وأريعون فته هة عكر فانط فان 
كان العدڈ اني ردا أو لاء وهو الذي ليس له جُزءٌ صحيحٌ: أي لا يتَركبُ 
من ضرب عددٍ في عددٍ كأحدّ عشرٌ فة نفل الوا يكير جر من احا ع 
لأنّه لا يُمكن التَعبِيرُ عنه بشيءٍ آخر. 

وإن كان العددٌ المي زوجاً كالّانيةَ عشْرٌ فيما ذكرناء أو فرداً مركب 
وهو الذي له جزءان صحيحان أو أكثر كخمسة عشرّء فإن ها جزأين 
ديت دوعر الخينن لقانت E‏ عرفا ل د 
من ضرب عدد في عددء وهو ثلاثة في خمسة» فإن شعت أن تقول ىا قلت في 
المَرّد الأوّلء وهو موافقٌ بجزءِ من خمسة عشرّء وبجزءٍ من ثانية عشرّء وإن 
شئت أن تنسب الواحدٌ إليه بكسرين يَنضاف أحدهما إلى الآخرء فتقول في 
عنية عكر يديا مرا كلت اسمن و اة عكر كلك الس وفيس 
ا 

وأمّا المتباينان فكل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين» ولا يفنيها 
إلا الواحد كالكمسة مع السّبعة» والسّبعة مع التسعةء وأحد عشرٌ مع عشرين 
وأمثاله. 


وإذا صخت الَسألةٌ با تَقَدَمَ من الطرق» وأردت أن تعرفٌ نصيب كل 


ا ر عنام الى الا سح > 3 17101 
as O‏ 
تضرب سهامه فيها ضربته في أصل السألة يخرحُ نصيبّه. 

مثاله: أرنة وات وس أغوات لالويق و شرةا عمام» أَصلّها من 
ثي عش للرّوجات الوُبع ثلاثة لا تستقيم ولا توا وللآخوات الثثان 
E‏ إلى ثلاثةء وللاأعام واحدّء هنا 
أربعة وثلاثة وعشرة» بين الأربعة والعشرة موافقة بالنصف» فاضرب نصفَ 
أحدهما ني الآخر يكن عشرين» ثمّ اضرب العشرين في ثلاثةٍ يكن ستين» 
اضريها في أصل المسألة اثني عشرّ يكن سبعمائة وعشرين منها تصحٌ. 

فإذا أردت أن تعرفٌ ا فريق فقل: كان للرَّوجات ثلاثة 
مضروبة فيها ضربته في أصل المسألة» وهي ستون تكن مئةٌ ونَّانِين» وكان 
للآخوات ثمانية مضروبة في ستين يكن أربعمئة وثمانين» وكان للأعمام سهمٌ 
في ستين تكن ستين. 

الست أذ قرف :تضم كن رارك فق كان لك رو ناد 
أرباع سهم مَضروبةٌ في ستين تكن خمسةً وأربعين» وكان لكل أختٍ سهمٌ 
وت في تین يكن انين » ولک عَم عفر سهم في تین تكن ست فهذا 
بیان د تصحيح المسائل» ومعرفة نصيب كل فريق وكل وارث» فقس عليه 
أمثاله» واعمل بيا أوضحته من الطَّرق تجده كذلك إن شاء الله تعال. 


۴ ت ذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وطريق آخر لمعرفة نصيب كل فرد: أن تَقَسِمَ الضروب علل أي فريق 
شئت» ثم اضرب الخارج في نصيب ذلك ري فا حاصل نصيبُ كل 
واحدٍ من ذلك الفريق. 

مثاله ما تَقَدّم من المسألة الضروب ستون» تقسمه عل الرَّوجات 
الأربع ترح جواعد لغيرت ل ی وهو ثلاثة ة تكن خمسة 
وأربعين فهو نصيب كل زوجة» ولو قسمتها علل الأخوات يخرج لكل أحتٍ 
عشرةٌ تضرما في سهامهنّ» وهي ثإنيةٌ تكن ثانين» هي لكل أخت» ولو 
قسمتها على الأعمام تخرج ستة تضربما في نصيبهم» وهو سهم يكن سنه لكل 

وطريقٌ آخر طريق التسبة: أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة 
إلى عدد رؤوسهم., ثم تُعطي بمثل تلك النُسبة من اكَضروب لكل واحدٍ من 
آحاد الفريق 

ومثاله مَسألتنا فنقول: سهامُ الك ثلاثة يَْسِبّها إلى عددهنٌ» وهو 
أربع يكن ثلاثة أرباع المضروب» وهو خمسة وأربعون» وهكذا تعمل ف 
نصيب الأخوات والأعمام. 


(فصل) في قسمة التركات 
(وإذا كانت التركة دراهم أو دنانير» وأردت أن تَقَسِمَها على سهام 
الورئة» فاضرب يهام كل وارثِ من التصحيح في التّركة» نّم اقسم المبلغ على 


ع 


المسالة. 


وإن كان بين التركة والتصحيح موافقة فاضرب سهام كل وارث من 
التصحيح في وَفق التركة» ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح يخرج نصيب 
ذلك الوارث). 
ولف ا ا ف فويق بو ذا تدك أن تعمل طريق 
النسبة كا تَقَدَمَ وإن شئتٌ بطريق القنوية وإذا اروف أن قرف سد 
. 51 00 1 7 3 
العمل من خطيهِ فاجمع تفصيلّه وقابله بال جملة فإن تساوياء فالعمل صحيحٌ. 
0 ۶ 62 : ش 
وإلا فهو خطأء فاعد العمل ليصح إن شاء الله. 
مثاله: زوج وأخت لأب وأخت لأم» أصلها من ستة وتعول إلى 
سبعة» والتركة خمسون ديناراً» فاضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في خمسين 
وثلاثة أسباع» وكذلك الآأخت من الآب» وسهم للأخت من الأم تضربه في 


AU ENA — للختت‎ 


خمسين تكن خمسين اقسمها عل سبعة تخرج سبعة وسبع » وإذا جمعت كانت 

وطريق النسبة: أن تنسب سهام الزوج وهي ثلاثة أسباع فيكون له 
من التركة ثلاثة أسباعها وهي أحد وعشرون وثلاثة أسباع وهكذا تفعل 
بالباقي. 


وطريق القسمة: أن تقسم التركة علل سبعة تخرج سبعة وسبع» 
تضربها في سهام الزوج وهي ثلاثة يكن أحداً وعشرين وثلاثة أسباع. 
وهكذا يفعل بالباقي. 

آخر: زوج وأبوان وبتتان» أصلّها من اثني عشر وتعول إل خمسة 
عشرء والتركة أربعة وثمانون ديناراً وبينهم| موافقة بالثلث» فاضرب سهام 
البنتين وهي ثانية في وفق التركة وهو ثانية وعشرون تكن مائتين وأربعة 
وعشرين» اقسمها علل وفق التصحيح وهو خمسة تكن أربعة وأربعين وأربعة 
أخماس » ثم اضرب سهام الأبوين وهي أربعة في ثانية وعشرين تكن مائة 
واثني عشرء اقسمها عل خمس تكن اثنين وعشرين وخمسين ثم اضرب سهام 
الزوج وهي ثلاثة في ثانية وعشرين تكن أربعة وثانين» اقسمها عل خمسة 
تكن ستة عشر وأربغة أخماس فقذ ضحت المسألة. 

وطريق القسمة: أن يقسم وفق التركة» وهو ثانية وعشرون علل وفق 
المسألة» وهي خمسة يخرج خمسة وثلاثة أخماسء إن ضربتها في سهام الزوج 


الأ دكا لذ واف الى الا ت س 
تخرج ستة عشر وأربعة أخماس» وفي سهام الابوين اثنان وعشرود وخمسان» 
وفي سهام البنتين أربعة وأربعين وأربعة أخماس» والمجموع أربعة وثانون فقد 
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دصح . 


وطريق النسبة: أن تقول: للزوج ثلاثة من خمسة عشر يكون له خمس 
التركة» وهو ستة عشر وأربعة أخماس» وللأبوين أربعة من خمسة عشر 
سدسها وعشرها فأعطههما سدس التركة وعشرها وهو اثنان وعشرون 
وخمسان» و للحتي ثانية من . خسمة عشر ثلث وخم فلها ثلث التركة 
وخمسهاء وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخماس » والمجموع أربعة وثمانون 

وإذا كانت سهام المسألة عدداً أصم فاعمل ما ذكرت من طريق 
الضربء فإن بقي شيء لا ينقسم بالآحاد علل المقسوم عليه فاضربه في عددٍ 
القراريط وهو عشرود واقسمهاء فإن بقي من القراريط شيء لا ينقسم 
بالآحادٍ فاضربه في عدد الحبّات ثلاثة ثم اقسمه» فان بقي شيء لا ينقسم 
فاضربه في عدد الأرز أربعة» فإن بقي شيءٌ فانسبه بالأجزاء إلى الأرزة. 

مثاله : زوج وجدة وجد وبنت » من اثني عشر وتعول إل ثلاثة عشرء 
والتركة أحد وثلاثون ديناراء فاضرب سهام الزَّوجٍ ثلاثة في التركة يخرج 
ثلالة و تمغ ن ا قاع ال ا عفر التركة اجن وثلاتون ويدار 
المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة » بقي اثنان لا ينقسمان بالآحاد 


###الب ع — — ENE‏ لوو 


فاضربب! في عدد القراريط يكن أربعين » اقسمها علل المسألة وهي ثلاثة عشر 
يبق واحد» ابسطه أرزاً يكن اثني عشرء انسبها إلى المسألة بالأجزاء فيكون 
للزوج سبعة دنانير وثلاثة قراريط واثني عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من 
أرزة ؛ وللجدٌ سهمان اضربه) في أحد وثلاثين يكن اثنين وستين» اقسمها علل 
المسألة تخرج أربعة يبقى عشرة اضربها فيالقراريط تكن ماثتين» اقسمها علل 
المسألة تخرج خمسة عشر يبقئ خمسة» ابسطها حبات تكن خمسة عشرء اقسمها 
علل المسألة يبقى حبتان ابسطها أرزاً تكن ثانية» انسبها بالأجزاء فحصل 
للحن اوا كدان وخضة عدو قوراط و توق انه أجزاء من ا مشر 
جزءاً من أرزة» وللجدّة مثله» وللبنت ضعف الرّوج وهو أربعة عشر ديناراً 
و فراريظ وا رر ةو جيعد ا تلانةاعفر رداقو آززة واا 
اكور وكلاترن وار و ا 

(وكذلك يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح 
المسألة» ويجعل كل دين كسهم وارث). 


ا ا ا ا 


(ومّن صالح من الغرماء أو الورثة على شىء من التركة فاطرحه كأن 
لم يكن» ثم اقسم الباقي على سهام الباقين ). 

مثاله: زوج وأم وعم» صالح الزوج عن نصيبه من التركة على ما في 
ذمته من المهر فاطرحه كأنها ماتت عن أ وعم» فاقسم التركة بينه) للأم 

المسائل الملقبات وقد تقدم أكثرها في أثناء الفصول ورقمت أساءها 
غل ااه لبشه كاوها #وهدهنشائل ل کک 

المشركة: 

ج وأم واثنان من ولد الام وإخوة واو اك هن الأبوين» للزوج 
النصف» وللأم السدسء ولأولاد الأم الثلث ويسقط الباقون؛ وكذا لو كان 
مكان الم جدة. 


اع س س ا 
يشاركون ولد الأم في الثلث» وهو قول عمر 5ه آخراً فإنّه قضئ أوّلاً بمشل 
مذهبنا فوقعت في العام القابل» فأراد أن يقضي بمثل قضائه الآوّلء فقال 
أحد الإخوة لأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان ارا ألسنا من أَمّ 
واحدة» فشرك بينهم وقال: ذاك على ما قضينا وهذا علل ما نقضي. 

وحمارية؛ لقوله: هب أن أبانا كان حماراً. 

ولو كان مكان الإخوة لأبوين إخوة لأب سقطوا بالإجماع ولا تكون 
ا 

والصحيح مذهبنا؛ لقوله 4#: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقت 
فلأولي عصبة ذكر)» وأنّه يقتضي تقديم أولاد الأمّ» فمن شرك بينهم فقد 
خالف النصّء ولأنه يوافق الأصول» فإن أولاد الأم أصحاب فرض بنص 
الكتاب» وأولاد الأبوين عصبة بنص الكتاب على ما سبق » والتشريك ينافي 
ذلك. 

الخرقاء: 

أمّ وجدٌ وأخت. سميت خرقاء؛ لأن أقاويل الصحابة #: تخرقتها: 

قال أبو بكر 5د: للأم الثلث والباقي للجد. 

وقال زيد ه: للأم الثلث والباقي بين ال جد والأخت أثلاثاً. 


الأهداة لذ ا او القن ا ج ی 
وقال علي 5ه: للام الثلث وللأخت النصف والباقي للجدٌ. 
وعن ابن عباس # روايتان: في رواية للأخت النصف والباقى بين 
الأم وال جذ نصفان. 
وني رواية وهو قول عمر ه: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي 
وتسّى عثانية؛ لأن عثمان #5 انفرد فيها بقول خرق الإجماع فقال: 
للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفان. قالوا: وبه سميت خرقاء » أو 
1 تُسموا مثلّثة عفان طه. 
2 3 0 3 
فقال: اختلف فيها خمسة من الصّحابة #» وإذا أضيف إليهم قول الصديق 
المروانية: 
الثلثان» وللأختين لأم الثلث» وسقط أولاد الأب» أصلها من ستة وتعول إلى 
تسعة » سميت مروانية لوقوعها في زمن مروان بن الحكم » وتسمّئ الغراء 
الت 


05 - 3 5 5 2 5 
ثلاث جدات متحاذيات وجد وثلاث أخوات متفرّقات: 


۴ دب تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


قال أبو بكر وابن عبّاس #:: للجَدّات السّدس والباقي للجد» أصلّها 
من ستة وتصحٌ من ثانية عشر. 
تكملة ان ر ادات السا + وللجد اسداس وهو فول ادن مغو 

وعن ابن عباس # رواية شادّة: للجدّة أم الأم السدس والباقي 
للجد. 

س و م 

وقال زيد #ه: للجدّات السّدس والباقى بين الجذ والأخت لأبوين 
والآخت لأب عل أربعة» ثم ترد الأخت من الأب ما أخذت علل الأخت 
من الأبوين» أصلها من ستة وتصح من اثنين وسبعين» وتعود بالاختصار إلى 
سكة ولد تن للجدات ستة» وللأخت من الأبوين نصيبها > ونصيب أختها 
خمسة عشر» وللجد خمسة عشر» سميت حمزية؛ لأن حمزة الزيات سئل عنها 
فأجاب ذه الأجوبة. 

الدّينارية: 

زوا و جد ويكان اتنا عد أخا رواحت را لآب وأم» والتركة 
ستمكة دينار» للجدة السدامن مائة دينار» وللبقين الثلغان | دار 
وللزوجة الثمن خمسة وسبعون ار نت عنية وفدرون ديناراً لكل أخ 
ديناران وللاأاخت دينار» ولذلك سمیت الدينارية» وتسم الداودية؛ أن 


الأمداة لذ فعاف او لقا سب ج ا 
عو 

داود الطائى سيل عنها فقسمها هكذاء فجاءت الأخت إل أبي حنيفة فقالت: 
إن أخي مات وترك ستائة دينار فما أعطيت إلا دينارا واحداء فقال: من قسم 
الزكة؟ قالت: تليذك داود الطائى» فقال: هو لا يظلم هل ترك أخوك 
جذة؟ قالت: نعم» قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم» قال: هل ترك زوجة؟ 
قالت: نعم قال: هل ترك معك اثنا عشر أخخا؟ قالت: نعم» قال: إذن حقك 
دينان: 

وهذه المسألة من المعاياة » فيقال: رجل خلف ستائة دينار وسبعة 
عشر وارثا ذكورا وإناتاء فأصاب أحذهم دينار واحد. 

الامتحان: 


أربع زوجات وخمس جدّات وسيع قات وتسم آأخواك. لآب 
أصلها من أربعة وعشرين للرّوجات المنٌ ثلاث وللجدَات السّدسٌ أربع 
وللبنات الثلثان ست عشرّء وللأخوات ما بقي سهم» ولا موافقة بين السّهام 
والرؤوسء ولا بين الرؤوس والرّؤوس» فيحتاج إلى ضرب الرّؤوس بعضها 
في بعض» فاضرب أربعة في خمسة تكن عشرين» ثم اضرب عشرين في سبعةٍ 
تكن مئة وأربعين» ثمّ اضرب مئة وأربعين في تسعة تكن ألفاً ومئتين وستين 
فاضربها في أصل المسألة أربعةٌ وعشرين تكن ثلائين ألفاً ومتتين وأربعين 
منها تصحٌ المسألة. 

و و حلت أععانا عليه > ر 
عشرة» ولا تصح مسألته إلا ما يزيد علل ثلاثين ألفاً. 


> س س دت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ا لكأن و ا و ا ا حداف حر ین ديه ی 
بن أكثم فاستحقره» فسأله عن هذه المسألة » فقال يا أمير المؤمنين: أخبرني 

ع و ع م ع عن ع ع 
عن الميت الأول ذكرا كان أو انثول» فعلم المأمون أنه يعلم المسألة فأعطاه 
العهد وولاه القضاء. 


۶ دع م > 
والجواب فيها يختلف بكون الميت الأول ذكرا أو أنثى» فإن كان ذكراء 
عو 
فالمسألة الأولى من سيّة للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان. فإذا ماتت إحدئ 


4ھ ے 
ع 


ابعر فقن حلت اجا وا و أت اندو ص ا 
فالس لا والناني للحت ومتقطت ا خت عل تقول أن ربكن 

وقال زيد : للجدة السدس » والباقي بين الجد والأخت أثلاثاً على ما 
عُرف من الأصول» وصحّح المناسخة كا مر من الطّريق. 

E 101ل القن مات القت عن‎ ET 
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س 2 
صحيحة آم 


بحة 3 د فال أن أمى فللجدة 0 للحت الات 
والباقي رد عليهماء وسقط ال جد الفاسد بالإجماع. 
مسائل من متشابه الفرائض مما يسأل عنها ويمتحن بها الفرضيون 
ذكرتها رياضة للخاطر. 
قال محمد بن الحسن: جاء رجل إلى قوم يقتسمون ميراثاء فقال: لا 


تقتسموا فإن لى امرأة غائبة» فإن كانت حيّة ورثت هى ولر أرث أناء وإن 
NE‏ : ع ا 
كانت ميتة ورثت أناء. فهذه امرأة ماتت وتركت. أما وأختن 
34 م ع ع و 2 2 2 
عو 2 ع 1 5 وس 
السّدسء وللآاخت لام السدس إن كانت حية» ولا يبق لزوجها شيء؛ لا نه 
KR‏ : 8 1 3 3 
عصبه» فإنه اخ ا وإن كانت ميتة فله الباقى» وهو السدس؛ لانه عصبه. 
امرأةٌ جاءت إلى قوم يقتسمون ميراثاً فقالت: لا تقتسموا فإن حبق 
إن ولوت غلابا رز ت ون ولت جار ترق 
صورته: رجل مات وترك بنتين وعم وامرأة حبكل من أخيه» فإن 
٠‏ ا 0 3 م هاوس 7 tr,‏ 
ولدت غلاماً فهو ابن أخيه» وهو عصبة مُقَدَعٌ علل العم فيّرثء وإن وَلَدَت 
جارية» فهي بنت أخ من ذوي الأرحام فلا ترث. 
ولواقالت: إن ولدتغلاماً لا يرث» وإن ولدت جارية ورثت. 


صورته: امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لذ عون الات إن 


5 3 


سعة. 


وان ولدت غلاماً فللزوج النصف» وللآم الج ولأولاد الام 
الثلث» ولا شىء للغلام؛ لأنه عصبة. 


لدل ل تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وكانالكة شه 0 ل اع ررخرظة زان وشم كرا 
وأنث ورثا. 

ذو ترك ان و اعنا لا وو ان الات O‏ 
ذكر أن E‏ وود "ميمه إن E Eres E‏ 
وأنن رد عل الأخت إلى تمام النصف وبقي هما نصف تسع» وهي مختصرة 
زيد طي. 

رل رقولدت اا ورت ناورهر تلك الال وان ولدت عار 
رثا شيئء هذا رجل روج ابن ابنه بنت ابن ابن له آخر» فولدت ابناً وصار 
الابن في درجة آمه» ثم مات الرجل ولف سوئ هذين بنتين» هيا الثلثان» 
والباقي وهو الثلث بين الغلام وأمه للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو ولدت بتتاً سقط لاستكمال البنات الثلين وعدم المعصّب لهما. 

ولو قالت: و ولت ابا ورف ا ورة وددف يها ذلها الصف 
ول الم الاق للخصية: 

وذ اكاك TET‏ 

هذا رجل تزوّج أخوه لأبيه آَم أمه فجاءت بابن فهو خالّه وابن أخيه 
وهو قرب من العم ويقال : رجل خاله ابن أخيه. ويقال: رجل هو خال 
عمّه » ويقال: عم خاله. 


رجل حلب زوجتّه وأخاهاء ها الثمن والباقي لأخيها. 


الأهداة الك عام الى ا ت 
هذا رجل زوج ابنه حماته فأولدها ابنأ فهو أخو زوجته وابن ابنه. 
د 1 و و 
رجل هو خال رجل وعمه. 
هذا رجل تزوّج أب أبيه أم أمه فولدت ابناً فهو خاله وعمّه. 
رجلان كل واحدٍ منهما عم للآخر. 
1 0 ا 2 
صورته: رجلان تزوّج كل واحدٍ منها أمّ الآخر فولدتا ابنين» فكل 
ابن عم الاخر. 
2 مت ساع س اع 0 
وصورة أخرئ : رجل تزوّجَ أخوه لأمّه أمَّ أبيه فولدت ابنأء فالمولود 
عم الرجل والرّجل عمّه. 
3 م 
رجلان كل واحدٍ منهما خال الآخر. 
ور رجلان تزوج کل واحد منه| بنث صضاحية فولدت ابن 
فالابنان كل واحد منهم| خال الآخر أو يقال : هو رجل تزوّج أبو أمه بأخته 
لاتا فامو له ان الرمفل وال ا ااه 
رجلان أحدهما خال الآخر والآخر عمّه. 
وار چ 1 00 1 2 ع 5 95 1 ع 
صورته: رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه آمها فولدتا ابنين» فابن الأب 
عم ابن الابن» وابن الابن خال ابن الأب. 
ےت 4 1 3 
رجل خلف مالا وورثة فيهم رجل واحدء فإن كان ابن الميت فله ألفا 
درهم» وإن كان ابن عمّه فله عش رون ألفاً. 


وو س > س | لأا اللعليل اقطان فوسل 

ها وجل ترك معن الف كدري وو ا ومین ب8 قن کان 
الرّجل ابناً قاسمهنٌ فنصيبه ألفان» وإن كان ابن عم فلهنّ الثلثان» وله الباقي 
وهو عشرود ألفاً. 

زد اتيت راف وتو ودار ا تدز هراود و 

ار حلت و 
فمسألته تصحٌ من تسعين» وسهم الأخت من الأب دينار واحد. 

مريض قال لرجل: يرثني زوجتاك وجدتاك وعمّتاك وخالتاك 
وأختاك. 

هذا ال یقن تروچ حدق ار جل فولدت لاغز نن فا غاا 
وعمتاه» وقد كان الرجل تزوج جد المريض وتزوج أب المريض أم 
الصحيح فأولدها بنتين» فهم| أختا المريض لأبيه وأختا الآخر لئ فإذامات 
المريض بعد أبيه فقد خلف زوجتين هما جدتا المخاطب» وأربع بنات هن 
EE‏ موه كوه LALE e‏ 

أمرأة واا افر اال سيت تفن رول 

هذا رجل زوج بنته ابن أخيه فولدت منه ابنآء ثم مات الرجل بعد 
موت ابن أخيه فقد ترك بتته فلها النصف» وترك ابنها وهو ابن ابن أخيه 
فيأخذ الباقي بالتعصيب وهو النصف. 


الأهداة لدم وعم او لقا سس ازا 

ثلاثة إخوة لأم أحدهما ابن عم» فلهم ثلث المال بالأخوة لكل واحد 
تسعة» والباقي هو ستة أتساع لابن العم فبقي معه سبعة أتساع. 

رجل خلف ثانية بنين ومالآء وقال: يأخذ الأكبر عشرة دنانير وتّسُع 
ما بقي» والثاني عشرين ديناراً وتسع ما بقي» والثالث ثلاثين ديناراً وتسع ما 
بقي» والرّابع أربعين ديناراً ونّسع ما بقي» والخامس خمسين ديناراً وتّسع ما 
بقي» والسشادس ستين ديناراً وتسع ما بقي» والسّابع سبعين ديناراً وتّسع ما 
بقي» والثامن الباقي ففعلوا ذلك» فكان المال بينهم علل السواء. 

الخؤات كان امال س اة وا ربعن ديناواء فإذا أخة الا کو عه ةدنار 
تبقى ستمائة وثلاثون دينارا تسعها سبعون يأخذها يبقئ معه ثانون» وهو 
ثمن المال يبقول خمسسائة وستون. 

فإذا أخذ الثاني عشرين ديناراً وتسع الباقي ستين صار معه ثمانون» 
وهو ثمن الجميع يبقئ أربعائة وثمانون. 


فإذا أخذ الثالث ثلاثين وتسع الباقي خمسين صار معه ثانون أيضا 


ع 
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يبقول أربعاثة. 

فإذا أخذ الرابع أربعين وتسع الباقي أربعين يصير معه ثانون أيضاً 
يبقل ثلاثائة وعشرون. 
فإذا أخذ الخامس خمسين وتسع الباقي ثلاثين يبق مائتان وأربعون. 


فإذا أخذ السادس ستين وتسع الباقي عشرين يبقئ مائة وستون. 


۹ و كك س دت الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فإذا أخذ السابع سبعين وتسع الباقي عشرة يبق ثانون يأخذها 
الثامن فقد حصل لكل واحد منهم ثانون, والله أعلم وأحكم بالصّواب. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


فصل المعاني المانعة من الرُجوع في المبة ES‏ 


فصل العُمّرى جائزة للمُعُمّر حال حياته ولورثته RY‏ 


AU ENAM او‎ 


كتاب العارية E‏ 
كتاب الغصضب mnie‏ 00000 
فصل رٌَوائدٌ العَضْبِ أمانة مُتَصلةٌ كانت أو منفصلةٌ ذا 
كتاب إحياء الموات 00 
كتاب الشرب 02 0000101311 0 
فصل كري الأخهار العظام على بيت المال 15 E‏ 
كتاب المزارعة 01011 E a A‏ 
فصل ومن سَقَئ أرضّهء فسال من مائه إلى أرض غيره EE E‏ 
كتاب المساقاة ا O‏ 
كتاب الوصايا O E O‏ 
فصل وتجوز الوصيَةٌ باستغلال غلته وسُكنئ داره E‏ 
فصل ومن أوصى بثلثِ ماله لرجل ولآخر بده ال ا 
فصل ومن أَوّصى لجيرانه فهم الملاصقون. 0 
ا ر OS ERS RE O‏ 


فصل ومن اجتمع فيه قرابتان ONE RSA ET SES‏ 


فصل والسَّهامُ المفروضةٌ في كتاب الله تعالك: الثمنٌ والسدس وتُضعيفُهم مَرّتین .. ۲٠۴‏ 


فصل العَولٌ: هو زيادة السّهام عل الفريضة م 
فصل والرَّدُ ضد العَوّل بأن تَرِيدَ المَريضةٌ عل السّهام 000 


فصل في مُقاسمة ال جد الإخوة ا ا 


فصل في ذوي الأرحام 00 ا ا ا 100 
فصل العَرّقئ والحدمئ إذا لريَعَلّم آم مات 


فصل لحرن لذ ريك بالا تكحة الباطلة ةب ة دز LD‏ 


”و 


ا و 
فصدل والكمل يرث ويو قف تضيية ا 


٤‏ تهذيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


NE‏ 00101 ا 
فصل الخنثل الاح ماف تجو اس EUGENES‏ 
فصل قد ذكرنا أن الموانع من الإرث: القتتل» واختلاف التي والدّارين حكراً. ... 817 
فصل الُناسخات 00000121 0 ا ااا 
تات الفرائضن 0000001 0 0 اا 
فصل في معرفة التّوافق والقَّاثل والتّداخل والتّباين فط NEG‏ 
فل ف فة الركات 1 ذ1 1 1 ا 0 
فصل ومّن صالح من الغرماء أو الورثة علل شيء TA‏ 
فهرس الموضوعات: ا ا ا ا ROSE‏ 


